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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على أشرف حلقه سيدنا محمد وعلى آله 
الطيبين الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


(مسألة :)١‏ يجوز للمستأحر مع عدم اشتراط المباشرة وما .معناها أن يؤجر العين المستأحرة 


(مسألة :)١‏ إيجوز للمستأحر مع عدم اشتراط المباشرة وما .ممعناها1 كاشتراط عدم 
الإيجار للغير أو عدم التسليم إلى الغير» فإنه ليس اشتراط المباشرة بل يمكن تحقق هذا الشرط 
بدون المباشرة» بأن يبقي العين المستأجرة فارغة» (أن يؤجّر العين المستأحرة) لأنْ الإجارة 
تقتضي نقل المنفعة إلى المستأحر فهي ملكه يحقّ له أن ينقلها إلى غيره بإحارة أو صلح أو غير 
ذلك. 

وقد تقدم في الفصل المسائل المرتبطة يبهذا المبحثء وإنما الكلام هنا في مسألة أخرى؛ 
وهي أنه هل يحقّ له أن يؤجُر بالأكثر أو لاء والمصنف على أنه يحقّ له بأن يؤجّر بالأكثر 
مطلقاً إلا في البيت والدار والدكان والأجيرء وذلك في موردين من صور إجارتما: 

الأول: إجارة الكل بجنس الأجرة السابقة ول جد الغاكر فى الدن ددا 

الغاق: إحارة البعض بمنس الآجرة السابقة ول يلاك المستاخر ف العين. حدنا. 

وعلى هذا: 

١‏ فالإجارة بالأكثر في غير الموارد الأربعة. 


؟ ‏ وبالمساوي في الأربعة. 


بأقل مما استأحر وبالمساوي له مطلقاء أي شىء كانتء بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا 


© وبالأقل في الأربعة. 

فيز وزالا كلو ذا لجر ننه سد 

وبالأكثر إذا لم يكن من جنس الأحرة. 

كلها عجان 25 

وتفصيل الكلام في ذلك: إنه يجوز أن يؤجّر العين المستأجرة ( بأقل مما استأحر) مطلقا 
لساري الامطلعاء أي يقي كانت ) العين المستاحرة ودلك :بل خلاف بولا بإشكال: 
ويدل عليه النصوص الخاصة الآتية» والنصوص العامة في مطلق الإحارة» والإجماع المدّعى في 
كلامهم [بل بأكثر منه أيضاً إذا حدث فيها حدثاً] بلا إشكال ولا خلاف؛ ويدل عليه 
النص والإجماع» بل في الجواهر: الإجماع بقسميه عليه. 

فمن النصوص: 

صحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرحل يستأحر الدار ثم يؤاجرها 
بأكثر مما استأجرهاء قال: «لا يصلح ذلك إل أن وف فنها ني 0 

وظاهر «لا يصلح الحرمة إلا إذا كانت هناك قرينة صارفة إلى الكراهة» فإن ما لا 


يصلح معناه الفساد. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص”717 الباب 77 من أبواب الإجارة ح4. 


/ 


بوعل صحيحه الادرم عن الضادق «وعليه الساوم أهقال 4 تلن أن بويد استاجر 
داراً بعشرة دارهم فسكن ثلثيها وأجّر ثلئها بعشرة دارهم لم يكن به بأسء ولا يؤاحرها 
بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا»". 

ورواية دعائم الإسلام؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» أنه سكل عن الدار يكتريها 
الرجل ثم يستأحرها منه غيره بأكثر» قال: «لاء إلا أن يحدث فيها شيئاًء وإن اكترى بعضها 
عثل ما استأحرها وسكن البعض فلا بأس)0". 

ثم الظاهر أن الحكم تبعّد محضء وإن كان ربّما يعلل بأن الشارع لم يرد أن يأخذ 
الإنسان زيادة على ما دفع بدون أي عمل؛ تعدانوإن ا تتعاصاذ نيما إذا سكن العضى إلا 
أن ذلك استثئ من جهة أن الذي يسكن غالبا محتاج» فروعي فيه ذلك لاحتياجه؛ إلا أ 
التعليل لا يخلو من إشكالء إذ إحازة الشارع الزيادة بغير الجنس وبصورة الإحداث مضا 
إلى صحة حق العمل في كل الموارد» إلى غير ذلك من النقوض مما ينائي هذا التعليل. 


3 
فا 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص”717 الباب 77 من أبواب الإجارة ح7. 
(0) المستدرك: ج؟ ص 509 الباب ٠١‏ من أبواب الإجارة ح١.‏ 
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بقي في المقام أمر هو: 

أن الظاهر أنْ المراد يإاحداث حدث كلما يقال له في العرف حدثء كالصبغ والبناء 
لفون سف الزافق و الات اجن أو ؤواقة قرف أن نقمي حرفة مدا أوعين قلاف 

ولو شك في شيء أنه يقال له حدث أم لاء فالأصل العدم» كما أنه لو حدث فيه 
حدثاً ثم غير الحادث إلى حالته السابقة» فهل يبقى الحكم بحواز الإجارة بالأكثر أم لاء 
بن امي لودكؤالة الاعناكه يل سادق" مقيقة اند اعتيك جدناء وق أن 
اللصررته إليد أن لفوت يكون زان : 

ثم لو حدث فيه الحدث من دون أن يكون للمستأحر مدخلية في الإحداث» كما لو 
أطاحت الريح بعض حدرافها أو ما أشبه ذلك؛ فالأصل عدم الجوازء» لظهور الفعل في 
الآزاة لشو كان قر أ وميا ولبين الحلاقا و امورة از نج وها 

كنا أن اللاهت أن وتاذ القيية الشوكية ”له تريعيه تجو ان الرياقة يدون اذكه ادك 
كما إذا استأحرها ممائة حين تساوي الدار ذلكء؛ والحال أنه استأحرها بتسعين» لم يجز ذلك. 


ون كار تها يقال رن اشيرق الفط عن مذ هده 


الحالة» أما إذا ضم ضميمة إلى العين المستأحرة وأجّرها بالأكثر وإن كانت تلك 
وريدن ار اتروع كا 111 امقا ع وال «مسدوقس موسرو ره ا نين 
فالظاهر أنه ليس به بأس. 

وإن كان ربا يقال إنه لو كانت الضميمة مثل الدار لم يجزء لصدق أنه أجرها بأكثر. 

ثم إنه لا فرق في عدم الحواز أن يؤجر الدار بالأكثر مرة واحدة أو مرات عديدة» كأن 
يؤجّر غرفة لهذا وغرفة لذاك وغرفة لثالث .ما يكون مجموع الأحرة أكثر من مجموع الأجرة 
الى استأحرها بما. 

وإن كان ربا يحتمل حروج هذه الصورة» لانصراف الدليل إلى أجرة الكل» ويؤيده 
صحة إحارة بعض الدار بقدر مجموع الأحرة فيما إذا سكن بعضهاء فإذا صحّ ثم بدا له أن 
يخرج من الدار ليؤجر الباقي بشيء آخر لم يكن وجه للبطلان بعد شمول إطلاقات الأدلة له 
وإن شك في همول النص لهذه الصورة فأصالة صحة الإحارة محكمة. 

ثم الظاهر أنه إذا لم يحدث فيها حدثاً لم تصح الإحارة بأكثرء وإن أحدث بعد الإجارة 
عو لأن ظاهر النصض :والفتوض كوت الاحداكا قل الأحارة: 

نعم ويحتمل الصحة فيما إذا كانت أول مدة الإحارة منفصلة 


من زمن الإيجار وأحدث فيها حدثاً قبل التسليم» كما إذا أجر الدار .مائة من أول شهر 
رمضان وكانت الإيجار في أول شعبان» وأحدث فيها حدثاً في النصف من شعبان» لكن مع 
ذلك لا يخلو من إشكال. 

ثم الظاهر أن الحكم خاص بالإحارة» فلا يجري في الصلح والهبة المعوضة ونحوهماء 
لأصالة الصحة وعدم القطع بالمناط» وإن أشكل فيه صاحب الجواهر مثلاًء لا بإطلاق حرمة 
الفضل في الروايات الآنية» مع أنه اعترف بأن ظاهر الأصحاب اختصاص الحكم بالإجارة. 

ثم إِنّه هل تشمل الإجارة الشرط الموجب للزيادة» كما إذا استأحر الدار بتسعين 
وأجرها بتسعين بشرط أن يهبه عشرة أو أن يعطيه إياه أم لاء احتمالان. 

ظاهر الأصحاب كما في الجواهر: عدم الإشكال. 

ويحتمل الإشكال من جهة أنه هو الإجارة في الواقع وإن تغير صورة الأحرة» فتأمّل. 

بقي الكلام في أنه هل من الإحارة بالأكثر صورة ما إذا مضى بعض الزمان على 
الإحار الأولى ثم أججّر بنفس الأجرة» كما إذا استأجر الدار من أول رمضان إلى سنة ,عائة» ثم 
رهام :اول كوال؟ نالحد حشر شرا باففة فييك :نه "نينف" قن التجر 3 ام لمن فين 
الإحارة بالأكثر لانصراف الدليل إلى زيادة الأحرة» 


خصوصاً وأنْ الغالب أن المستأحر الأول يوجر بالزيادة أو نحوها بعد مضي زمان ولو 
يوم من وقت الإجارة الأولى» الظاهر الثاني» ولو شك فالأصل الصحة؛» للشك في شمول 
المنحصص له بعد ثمول إطلاقات الإجارة لمثله. 

والظاضر آن الدكم اليس خخاصا بالمستاحر بل.هو كذلك ف دوارقهه فلو استابحر الدار 
زيفغائة: غم قات .وورثة عزو 1 فق" له أن يوكرها بأكترع الأن للنصرطه: كونة الور 
إحارة الدار بأكثر» سواء صدرت الإجارة من المستأجر أو وكيله أو وليه أو وارثه» أو أجرها 
الفضولي كذلك ثم أجاز المستأجر. 

ثم إنه لا يشمل الحكم إذا وهب له هبة معوضة أو صالح هو ثم أراد الإيجار» لأن النص 
والفتوى في مورد أن كان استأجرها هو. 

ثم لو جهل المستأحر حرمة ذلك وأجّر بالزيادة ثم التفت الم يكن له إلا أجرة المثلء 
كما في كل مورد تبطل الإحارة» ولا يضر حينئذ زيادة أحرة المثل عن أجرة الأصلء لأنها 
الفقيف عر اذ التحازة هال شال عا اذا كمي كاف عدف قفنب غلية اعطافه وده ون 
كا البق كترم اجر الا 

والظاهر أنه لا تصحّ الإحارة بالأكثر بالإحارة تماق كا مشوعييا ام نل 
استأحر دار مائة لمدة سنة ثم أجرها لمدة ستة أشهر بستّين ولمدة ستة أشهر .عبلغ خمسين 
لصدق الدليل. 


أو كانت الأجرة من غير جنس الأحرة السابقة 


نعم اللازم القول ببطلان ما كانت الزيادة بالنبسة إليه كالستين في المثال لا مطلقاء 
لأنه لا وجه لبطلان الخمسين. 

ثم إن بعض أقسام إحداث الحدث واضحء كما إذا عمّر في الدار غرفة أخرى أو 
ميان كنا أن يمضه انود لدان عرداء قوذ اطق الذاوايا كن مضه امشقية 
فيه كما إذا خطّط على القماس لتحديد مواضع الفصل والإلصاق» وحينئذ فالمرجع أصالة 
عله ةا الجدية 

أو كانت الأحرة من غير جنس الأجرة السابقة)1 كما عن جماعة كثيرة التصريح به 
كذا في المستمسكء في الجواهر: دعوى الإجماع المحكي عليه إن لم يكن المحصل. 

وقد استدل له: بأنْ الظاهر من (الأكثر) الممنوع في الروايات» الأكثر في الجنس لا 
الأكثر في المالية والقيمة» لا أقل من عدم ظهور لفظ (الأكثر) في العموم؛ فإذا شك في أن 
الخاص الذي هو المنع عن الأكثر في القيمة فالأصل الرحوع إلى العام» كما قرّر في الأصول؛ 
ويؤيد ذلك المثال بعشرة دارهم في النص السابق» وكذلك كلمة المثل في خبر الدعائم» وغير 
ذللكا م الشواهل لخر 

أمّا ما استدل به الجواهر من أن سبب المنع الرّبا المعلوم انتفاه في الفرض» فلم نعرف 


وجهه بعد أن لم يكن ربا 


إصطلاحياً ولا قامت حجة على أن المنع لأحل ربا من نوع آخرء فهو اجتهاد مبحض 
لا يصحٌ أن يكون مستنداً للحكم. 

ولو استأحر الدار بعشرة» ثم أجرها بعشرة ومن من الحنطة» كان ذلك من الزيادة؛ 
ايان للف ها متكي يامنيو أن امراف وصفةة فين كن هيده مين لض افيف 
اياف قاسو العيته 

نعم لو أجّرها بتسعة ومنّ من الحنطة يساوي درهمين مثلاً لم يكن به بأس, لأله لا 
يصدق بالأكثر» لعدم توفر أصل الأحرة. 

وأكقاة الظامر أن لمن هنا خرن االوائعنء لالظ و العغير هنا ينان لامقل .يارت 
الرّباء فلو استأحرها من حنطة وأجرها .نين من الشعير لم يكن به بأس» لعدم صدق الأكثر 
وججُرد كثرة الوزن لا يوحب صدق الأكثر إلا بضرب من التحريد والنحاز» أي بأن يجرّد 
الجنسان عن الفصول ويلاحظ فيهما أصل الوزن» وهو حلاف المنصرف من (الأكثر) لا 
بعال إليه إلا بالقرينة: 

غم إن الأكزية اق القرد بالوحنات الا بالأورلة»" إلا إذا كان ووة النقد هرا حسب 
اعتبار المعتبر» مثلاً إذا استأحرها .كائة دينار كان (الأكثر) مائة وحمسة دنانير» وإن كان وزن 
المائة والخمسة أقل من وزن المائة حسب الإحارة» حيث جعل الأحرة في الإيجار: النقود 


ذوي الفئات الأقل وزنا. 


كما لو كانت الإجارة أو (الدناقي لوو رتاه بالسياف أل المغرادة مات . 

وقل أن النقكن كلما عق عن توعد #الدوان الورق, والشييوة: فلا الكل 
والعشرة أفلاس النحاسء فإذا استأحرها بالأوراق لم يحق له أن يؤجرها بالأكثر وإن دفع 
النيكلم أو لحاس 

أو أن كل قسم من جنس فلا يحقّ له أن يؤجّرها بالأكثر ورقاء فلا مانع من الأكثر 
كل د اا إعدما لان رق كات الاش الأز ل امدق الأقر طردا قات كارف فى 
النقود التجريد عن الخصوصيات إلا المالية المشتركة بين مختلف فثاتماء وقد عرفت أن مبحث 
الرّبا يرتبط بهذا الملبحثء فلكل باب حكمه يمقتضى فهم العرف. 

ومندة رظي اوكزة كانه اقوط ابطا دوق كاك درفو معني لفان اوالمؤفاة 
والويفان :جز الما ولك رو اللودة والتسية وا لاوز كو وعريا بوتكرة و اعدة: 5اذ1 دابيا جعرها»بالدينا ل 
مله ان بوك هاا سر وان يعمل الاعرة توهان«وذلك العند قال كترم هرنا. 

ثم هل الأصل والفرع جنس واحدء كالغنم الحي واللحم, والحليب والحين» والحنطة 
والخبز» أم جنسانء لعل الأقرب أنما جنسان في المقام» لأن العرف لا يقول هذا الغنم أكثر 
من هذا اللحم إلا بالتجريد. 

نعم ربّما يشكل ذلك في مثل الماء والثلج» ومع الشك في 


بل مع عدم الشرطين أيضاً فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير 


صدق الأكثر عرفاًء المرجع الجواز» للشك في التخصيص كما عرفت. 

وخا يده يعن سال القر قرو فو امل ع اعد اطيو والده ذه عسياة عرناء نه 
يصدق الأكثر إلا بالتحريد. 

وهنا فروع أخر تعرف حكمها ثمما تقدم. 

بل مع عدم الشرطين أيضاً فيما عدا البيت والدار والدكان والأحير) وذلك 
لاختصاص أدلة المنع السالمة عن المعارض الأقوى بمذه الأربعة» وهذا هو الذي ذهب إليه 
المشهور» حيث فصلوا في المسألة» فمنعوا في هذه الأربعة وأحازوا في غيرها. 

والمخالف في المسألة جماعة: 

الأول: من عمّم التحريم لجميع الأعيان المستأحرة» وهو المحكي عن المرتضى والحابي 
والشيخين وابن الحنيد والصدوق وابن البراج وسلارء» حكاه الجواهر عن المختلف قال: وإن 
كان فيه ما فيه. 

الثاني: إلحاق الرحى والسفينة بالأربعة» كما في الوسائل. 

الغالث: القول بالكراهة مطلقاً في الأربعة وغيرهاء كما عن اختيار العلآمة في المحتلف 
حاكياً له عن والده والديلمي في رسالته والمفيد» واعتاره الكركي وثان الشهيدين وغيرهم 
ِل مع الاستشامين» "كما في الخواهر. 


١و‎ 


وأما فيها فإشكالء فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالأكثر, 


الايد “فييك المتكيكها إذا كان اراس الال#ويويا كما عوااية اليد 
وهناك أقوال أخر تظهر من خلال كلماقم. 
نم إن المصنّف الم يفت بالتحريم في الأربعة بل قال: (وأمًا فيها فإشكالء فلا يترك 
الاحتياط بترك إحارقا بالأكثر ) خلافاً لجماعة من المعلقين كالسادة ابن العم والبروجردي 
والأمظا ان مرواتي جيف الوا اديه 

وكآن ترزكدة الأهل يما اتدل ارداق اذليلبالقول والكراهة سيان 

وكيف كانء فيدل على التحريم في الأربعة جملة من النصوص: 

كخبر أبي الربيع المروي في الكتب الأربعة» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته 
عن الرجل يتقبّل الأرض من الدهاقين ثم يؤاحرها بأكثر مما تقبّلها به ويقوم فيها بحظ 
السلطان» فقال: «لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت» إن فضل الأجير 
والبيت حرام»”". 

وخبر أب المعز المروي في الكتب الثلاثة دون الفقيه» ورواه المقنع أيضاً» عن أبي عبد 
الله (عليه السلام)» في الرحل يؤاجر الأرض ثم يؤاحرها بأكثر مما استأحرهاء قال: «لا بأس» 


إن هذا 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 709 الباب ٠١‏ في أحكام الإجارة ح؟. 


١8 


ليس كالحانوت ولا الأجير» إن فضل الحانوت والأجير حرام)”". 

ورواية إبراهيم بن ميمونء عن إبراهيم بن المئئ» المروية في الكتب الثلاثة أيضاًء سأل 
أبا عبد الله (عليه السلام) وهو يسمع عن الأرض يستأجرها الرحل ثم يؤاحرها بأكثر من 
ذللكه قال: «ولبين »يه باس إن الأرطن لست وله الأجير والبيك» بإن فصل البييث رام 
وفضل الأجير حرام)"". 

ورواية أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره» عن ابن مسلمء عن أبي جعفر (عليه 
النباؤة قال سألنه قن الزيدل ايشعاكن أرضا افوتدرها راك هين االلقه قال بوليسن :يه 
بأس؛ إن الأرض ليست ,متزلة البيت والأحير» إن فضل البيت والأجير حرام)”". 

وقد تقدّم روايات الحلبي والدعائم» كما سيأي ما يدل على بعض المقصود أيضاً. 

أما الأقوال الأخر فقد استدل القائل بالتحريم ف الكل: بأن المذكورات في هذه 
الروايات كرواية السفينة والرحى» 


. 5 المقنع: ص7 السطر‎ )١( 
في أحكام الإجارة ح0.‎ ٠١ الوسائل: ج7١ ص١٠73 الباب‎ )0( 
.١ح من باب الإجارة‎ ١١ مستدرك الوسائل: ج؟ ص5:94 الباب‎ )*( 
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والأرضء» وهي من باب المثال» فاللازم التعدّي إلى سائر الأعيان» لوحدة المناط. 

وفيه: إن النص بنفسه فرّق بين الأرض وغيرهاء فكيف يقال بأنّه من باب المثال» 
مضافاً إلى أنه لا علم بالمناط حين يتعدّى. 

واسدل القانل :كاف الوح و السفية رالا يدض الشرصض: 

كرواية سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إِنّي لأكره أن استأجر 


يل 
ع 


الرحى وحدها ثم أؤجرها بأكثر تما استأحرقاء إلا أن أحدث فيها حدنا أن أعره فيه عزما: 
ونحوه خبر أبي بصير عنه (عليه السلام) ”"2. 
وخبر إسحاق بن عمّار عن جعفر (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه السلام): «إن أباه 
كان يقول: لا بأس أن يستأحر الرحل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاحرها بأكثر مما 
استأحرها بهء إذا أصلح فيها شيئا»2©. 


وهذه الأخبار ‏ بالإضافة إلى ضعف السند في الجملة كما 


)١(‏ الوسائل: ج” ص 509 الباب "٠‏ في أحكام الإجارة ح١.‏ والتهذيب جلا ص5 ٠١‏ باب 14 في المزارعة ح55. 
(0) الوسائل: ج7١‏ ص557 الباب 5١‏ في أحكام الإجارة ح؟. 


00 


اكع اف ررس :امكف انما ذلك 


اعترف به في الجواهر» وعدم ذهاب المشهور بل إعراضهم إلا من المعلّم للتحريم مطلقا 
لا دلالة فيهاء إذ الكراهة أعم من الحرمة كما إن البأس المفهوم من خبر إسحاق أعم من 
شرم لقعي نكر الاو لسك اول مز روي الأكن:الأرد وو بوفساق. الكراهةاببيا الا 
التحريم. 

وكلية !قا ويف كر ند :القت 13ل اسيك قال 4( برد ةكعول داق ارح 
والسفينة قا ايشا في ذلك)» نعم لا بأس بالاحتياط الاستحبابي. 

أمّا القائلون بالكراهة في الكل» فقد استدلوا بأصالة الجواز» بعد تعارض النصوص 
الموحب لحملها على الكراهة» فأنهم جعلوا كل الأعيان يمترلة واحدة» وحيث ذكر في بعض 
النصوص الكراهة كنص الرحى؛ وذكر ف بعض الحواز كنص الأرضء قالوا بالكراهة في 
الكل لعل توققن الضتق فق النسالة من .هده المهة: 

لكن الإنصاف أنه لا وجه لذلك بعد ما عرفت في التفصيل في الروايات بين الأرض 
وغيرهاء وعدم صلاحية رواية الرحى للقرينة. 

أمّا ابن الحنيد الذي خصص عدم التحريم .ما إذا كانت الأجرة ربوية» فكأنه لم يجد 
وجهاً للتحريم إلا كونه رباء وإن لم يكن كالربًا المعهود. 

وربما يستدل له بجملة من الروايات: 

كخبر الحلبي: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتقبّل الأرض 


"١ 


بالنلث والربع فأقبّلها بالنصفء قال: «لا بام به»» قلت: فأتقبلها بألف درهم فأقبلها 
بألفين» قال: «لا يحوز». قلت: لم قال: «لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون)2". 

وخبر إسحاق بن عمّارء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا تقبّلت أرضاً بذهب 
أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقباتها به» وإن تقباتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما 
تقبلتهاء لأن الذهب والفضة و 

ونحوه خبر أ بصير» لكن فيه: «مصمتان»» بدل «مضمونان»)”"2. 

وخبر النوادر» عن ابن مسلم» عن الصادق (عليه السلام) قال: دلا يؤاحر الأرض 
افق ولعيو ل قالخ رون اننا كرنها بالذهب »و النفة قاذ يو اجرها: باكتن: أن 
الذعب)::الفطة مضيو 3ه هذا لبس عو 

لكن هذه الروايات لا دلالة فيهاء إذ موضوعها الأرض فقطء فالتعدّي عنها إلى غيرها 
لا وحه له. مضافا إلى أن اللجنس الربوي لا يخصّ الذهب والفضة» 


.١ح في أحكام الإجارة‎ 5١ الوسائل: ج7١ ص١٠”7 الباب‎ )١( 
في أحكام الإجارة ح؟.‎ 5١ الوسائل: ج7١ ص7١73 الباب‎ )0( 
في أحكام الإجارة ح5.‎ 5١ الوسائل: ج7١ ص7١؟ الباب‎ )( 
الباب 4 من كتاب الإجارة ح7.‎ 50٠4 المستدرك: ج؟ ص‎ )( 


حل 


والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة» وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً 


مع أن الروايات خصّصت الأمر بكماء وأحازت الأكثر فيما دوفما. 

أما المراد يمذه الروايات» فقد قال الجواهر: (إن أحسن شيء يقال فيها: إِنْ المراد الفرق 
بين المزارعة والإحارة» وكنّى عن الثانية بالضمان باعتبار وجوب الأجرة فيها على كل 
غال كلوقه الوارعنفان اجرها غن تضمو نقين ومرة هنا عناك قبا القن وان كاك 
مأحوذة بالإحارة أو المزارعة بخلاف الإحارة» فلا يكون حيئذ للذهب والفضة خصوصية) 
انتهى. 

وهو حسنء وإن كان هناك احتمال آخر في الروايات المذكورة» وهو: إِنْ شارع لم 
يرد تضرّر متقبّل الأرض» وذلك يتحقق فيما إذا جعل ف مقابل الأرض مالاً خاصاء أمّا إذا 
جعل ثلث الوارد ونحوه؛ فلا ضرر على المتقبل» وذكر الذهب والفضة من باب المثال» حيث 
لجنا ضملة اللعانلش رولا فافال ذلك إذا مدن و لقانا: الكدعى ينديري لياه 
كعشرة أطنان مثلاً. 

[والأقوى جواز ذلك] أي الإيجار بالأكثر مع عدم الشرطين من الأرض على 
كراهة» وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً] وذلك لوجود طائفتين من الروايات» بعضها 


4. 


تحوز 


ل 


وبعضها تمنع» فاللازم حمل المانع على الكراهة جمعا. 

فمن الروايات المْحوّزة ما تقدم من الروايات الأربع الدالة على الجواز في الأرض دون 
الحانوت ونحوهء وهي روايات أي الربيع» وأبي المعزاء وإبراهيم؛ والنوادر. 

أمّا الروايات المعارضة» فهى رواية إسماعيل بن فضل الحاشمى» حيث سأل الصادق 
(عليه السلام) عن الرجل استأحر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم 
فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا بشىء معلوم» فيكون له فضل فيما استأحر من السلطان ولا 
ينفق شيئاء أو يؤاحر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك 
فضل على إحارته وله تربة الأرض أو ليست لهء فقال: وله إذا استأحرت أرضا فأنفقت فيها 
شيئا أو رمّمت فيها فلا بأس .ما ذكرته»)”". 

ورواية إسحاق المتقدمة الي ذكر فيها «الدار والأرض والسفينة)". 

ومضمر سماعة» وفيه بعد أن سأله عن رجل اشترى مرعى بخمسين» قال (عليه 
السلام): «وليس أن يبيعه بخمسين درهما 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١١7‏ الباب 7١‏ من أحكام الإجارة حم4-7. 
() الوسائل: ج7١‏ ص”777 الباب 77 من أحكام الإجارة ح؟. 
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ويرعى معهم, ولا بأكثر من حمسين ولا يرعى معهمء إلا أن يكون قد عمل في المرعى 
عملا حفر بثرأء أو شق فهراء أو تعنّى فيه برضى أصحاب المرعى» فلا بأس ببيعه بأكثر با 
اشتراه» لأنه قد عمل فيه عملاً فبذلك يصلح لهع0"©, بناء على حملة علق الاجارق كا فيه 
الكليئ وغيره بناء على ما ذكره صاحب الوسائل. 

أماذا ذكزه ضائحي“المفيسك مع 1 يشعر به الماع الدواهر من ]يفاح التعارض:نين 
رواييٍ أبي المعزا وإبراهيم بن ميمون» وبين روايات الحلبي وأبي بصير وإسحاق بن عمار الي 
ذكزتاها: فق وليل ابن 'الفيذ» قال »زفإن :هله الروايات ماعة عن الأبترة الزائية إذا كانت 
مضمونة في الذمة» أو أها لا تقبل الزيادة والنقيصة» فتحمل المطلقات عليهاء وليس لحذه 
المقيدات معارض كي تسقط عن الحجية). 

فيه إن التقصيا بق الررو ايانس قز تناه عن اللقزين الوا تاي مزه مق ها ذكره 
المستمسك من الروايات المانعة على ما تقدم عن الجواهر» وحمل الروايات المانعة الي 
ذكرناها على الكراهة» كما صنعه المشهورء وهذا بالإضافة إلى الاضطراب في الروايات 
المانعة كما لا يخفى. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 7355 الباب 5١‏ في أحكام الإجارة ح5. 


ه؟ 


بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلا مع إحداث حدث فيها. 


نعم لا بأس يما ذكره المصنّف من الاحتياط خخروجاً عن خلاف المحرم كصاحب 
الوسائل وغيره. 

ثم إن ما في رواية إسماعيل من المنع من الإجارة بالأكثر مع اختلاف الجنسء إلا إذا 
غرم شيئاً أو أحدث 00 محمول على الكراهة» لعدم عامل به كما استظهره المستمسك. 

بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلا مع إحداث حدث فيها] إذا كانت الأجرة 
ينس واحدء لا ما إذا كانت بجنسين» وكان اللازم ذكر الشرطين هناء إذ لم يقل أحد بأن 
الأغيان كدر مطبييقا م الا رعة: 

وافنامن لكطراية نتاف وطاق :؟ أ غنات بالا دي يلل كوو شرو ين ون اوت يق 
عمم كما تقدّم والاحتمال المناط. 

اي وهو: أن المصنّف ذكر جواز الإجارة بالأكثر في صورة الإحداث في 
الإربعة» فهل المراد الإحداث في الأجير أيضاًء أو الإحداث خاص بالثلاثة» ظاهر كلامهم 
العموع. فيكو الاحداث في الأجير أيضاء وعكن أن غثل له بتعليم الأخيز نيعا أو معن 
أوسع من ذلكء بأن يشمل إحداث الحدثء فله تطييبه من المرض أو تنظيفه من الوسخ أو 
دنه اانه قات 

لكن النصوص خالية عن ذلك بالنسبة إلى الأجير» ولا وجه للتعدّي إلا المناط غير 
المعلوم» فالقول بأن الأجير إِنّما يحوز 


"5 


إيجاره بالأكثر إذا خالف جنس الأجرة فقط أقرب» ولح أر من تعرّض لهذه اللخصوصية 
بالنص» لكن احتمال أن مرادهم في الإحداث هو الثلاثة فقط إذ إحداث الحدث منصرف 
إلى الثلاثة. 

وإذا قلنا بإحداث الحدث فيه فهل يشمل ذلك وطهء الأمة الأجيرة الى يحل وطؤها 
بتحليل مولاهاء أو الاستمتاع بماء أو بغيرها من سائر النساء الأحيرات؛ احتمالان» وإن كان 
الاقرب العدم . 

لأن الظاهر من النص والفتوى إحداث الحدث الموجب للصلاح؛ كما مثل له في بعض 
الروايات بشقّ النهر وما أشبه. فإحداث الحدث الذي لا أثر له. أو الذي له أثر في الإفساد. 
كما اذا اطي 'لللونف رقو الذار :]الا يكين اله اق أفزات» أو ذا افسين ضر خرف الدارم الا 
يوجب جواز الإيجار بالأكثر. 

ثم إن المذكور في الروايات هي الأربعة المذكورة في المتن. 

وتفصيل الكلام م ذلك أذ الزافحبانيه والذا “قو وتعف أن أن يهنا يونا 
مطلقاء وذلك لإطلاق البيت على الدار وعلى الغرفة» فكل دار بيت» وليس كل بيت دار 
وهل «البيف" يشمل: غير التداع. أمغال البيوت الخشبية والشعرية كال خيام» الظاهر نعم لا 
وما أشبهع فإن تغيير الاسم .ملاحظة للتمييز لا يوجب تغيير الواقع. 


"/ 


نعم لا يشمل البيت والدار لمثل المراحيضء والحمامات» والحدائق» وما أشبه. 

ولو استأحره ببتأء ثم جره مقهى: فهل يشمل الحكم المذكور لهء وإذا عكس كأن 
اتتاحزة. مقي 2 ارو ميك الحتمالان» وان كان الا يعد العدمه. 'لأن امنساق. من النضن 
والفتوى وحدة العنوان في الاستئجار والإيجار. 

نعم لو استأحره ا أحره دكاناً أو بالعكس» احتمل انسحاب الحكم إليه على 
تأمُل. 

والظاهر أن 'سوداب الثيت :واسظحه رض عكوم ذلك فإذا :استاجر “مبردانتالبييك 
للسكئ ثم أجره بأكثر لم يصحّ. لصدق البيت عليه. 

ولا فرق في تحريم الأكثر إلا مع أحد الشرطين» أن يكون القصد من الاستئجار سكناه 
أو لا ثم تيدل: بزأية إلى الأصان»- أو كان» قضدة: الانتجار من الأول كالستماسرة. الذين 
يستأحرون البيوت ثم يؤجّروها بالأكثر أو ما أشبه. 

وشقق العمارات الي تستأحر للسكئ حاها حال البيت» وإن لم تستأحر للسكيئ بل 
المستودع وما أشبه. فهل ينسحب الحكم إليهاء احتمالان: من انصراف النص والفتوى إلى 
البيوت السكن» ومن صدق البيت عليها حقيقة. 

وبيث الخلاء ليس بيتاً في المقام» والاسم نوع من المحاز. 

والبيوت الى تنقل كالبيوت الى تضنع الآن وكالبيوت الخشبية الي تصنع في البحر 
للسكى في البلاد الي تضيق 


لل 


أراضيها بواسطة البحرء محكوم بحكم المقام» لأنها بيت حقيقة. 

وليس من البيوت المطاعم والمطابع والمصانع والمعامل وما أشبه» لعدم الصدق. 

وما تقدم تعرف حكم الفنادق الى يستأحرها بعض الناس لإبجار غرفهاء فالاحتياط أن 
فزلوة تي علا بول ييا إن كاذ روي القرلاق مره مكدر ولو كان ضار الخرقة 
غرفة كما هو المتعارف. 

والكر نبا رقا لها رن اناه عر الروناية الا اق سحا 312 لمق ان لطر مد 
إجارة البعض بأكثر من أحرة الكلء أمّا إحارة كل بعض بما يوجحب كون إجارة المجموع 
أكثر من مال الإحارة الذي استأحرها المستأحر الأول به فلا بأس» وهذا ليس ببعيد, هذا 
كله فق 'البيت والداز. 

ما الحانوت» فالظاهر شموله لكل يناك انع سوال كانه جنا من مواد البناء» أو 
الخشبء أو من الشعر ونحوه في حوانيت أهل الأرياف أو ما أشبه. 

نعم في شهموله لعربيات الناقلة» كما هو المتعارف في البائعين الحوالين» إشكال» وإن 
كان الاحتياط ذلك كالبيوت المتحركة» وإن كان في صدق الحانوت على المتحركة نخحفاء 
دون البيوت المتحركة الذي لا يبعد الصدق العرثفي عليها. 
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دادو كلل وو اوجن ,نعة أخيد الأريفة للد كوي باريد عن الاجر كما إذا امساح دارا 
بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآحر بأزيد من العشرة فإنه لا يجوز بدون إحداث حدث. 


نعم لا إشكال في عدم صدق الحانوت على الدابة المحمّلة بالحاحيات الي تدور في 
القرى والأرياف» كما لا إشكال في عدم صدقه على الباسط الذي يعتاد بعض الضعفاء 
استخدامه في حواشى الطرقات. 

وف المقام فروع كثيرة نكتفي منها يهذا القدر. 

[هذا] بعض الكلام في إجارة المذكورات. 

[وكذا لا يجوز أن يوجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأحرة] أي مع 
العاد لد ور ذا يوهت مدا الريك لوعددة لذلا :ف اإنحارة الكل روانها رف اعطق أن 
الظاهر من الأكثر أكثر حنساً واحداً لا ما إذا كان جنسين» كما صرّح بذلك الشرائع 
وغيره. 

١‏ كيبا )تالضعل مقا مط الي وس يها داك عدن الاعفر ا لك قت 
العشرة فإنّه لا يحوز بدون إحداث حدث] بلا حلاف ولا إشكال عند من يقول بالتحريم 
في إحارة الكل بالأكثر» إلا من المحكي عن الشيخ» حيث منع عن ذلك لكونه ربا. 

ويدل على الحكم في المستثئ والمستثئ منه خبر أبي 


الربيع عن الصادق (عليه السلام): «ولو أن رجلا يداز دارا بعشرة دارهم فسكن 
ثاثيها وأجرٌ ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس» ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها"". 

بل هو الظاهر من جملة أخرى من الأخبار. 

كخبر محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سألته عن الرحل يستكري 
الأرذن عائة دينار» فيكري نصفها بخمسة وتسعين ديناراًء ويعمر هو بقيتهاء قال: «لا 
بأس)”"), حيث يظهر منه البأس في إجارة البعض المساوي والأزيد. 

لكن حيث استثئ المساوي في الرواية السابقة يبقى الإشكال في الإحارة بالأزيد. 

ورواية الحلبي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لو أن 0 انيتا عكر دارا بعشرة 
دارهم» فسكن ثلثيها وأجّر ثلثها بعشرة دراهم؛ لم يكن به بأسء» ولا يؤاجرها بأكثر مما 
استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا»”"» بناءً على أنْ الضمير في لا يؤاجرها عائد إلى الثلث 


باعتبار كونه ذاراء وإلآ لم يكن شاهد للمنع من الزيادة 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١٠73‏ الباب ٠١‏ في أحكام الإجارة ح”7. 
(0) الوسائل: ج7١‏ ص7١73‏ الباب 7١‏ في أحكام الإجارة ح١.‏ 
(9) الوسائل: ج7١‏ ص”777 الباب 77 من أحكام الإجارة ح”7. 
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وأما لو آحر بأقل من العشرة فلا إشكال» والأقوى الجواز بالكدرة ]ها واف عاذ الخعدطة تك 


بالسبة إلى البعض» إلى غير ذلك مااسيآن أيضاً. 

[وأمًا لو أجّر بأقل من عشرة فلا إشكال] ولا خلاف لما عرفت من النصوص. 

(والأقوى الحواز بالعشرة أيضاً] للنص المتقدم الصريح بذلك الموحب لحمل المناقي 
على الكراهة» وحديث الدعائم عن الصادق (عليه السلام) في إحارة الدار» قال (عليه 
السلام): «وإن أكرى بعضها .عثل ما استأحرها وسكن البعض فلا بأس)”"©. 

وق المقنع الذي هو معن الأخبار: «ولو أن رجلاً استأجر دارا بعشرة دارهم فسكن 
ثلثيها وأحّر ثلئها بعشرة دراهم لم يكن به بأسء ولكن لا يؤاحرها بأكثر مما تقبّلها به»”2. 

ومخالفة الشيخ لا بأس اء بعد أنه عللّه بكونه رباً الذي قد عرفت الإشكال فيه ف 
تقمة» قصل عن أنهغلاف النض. 

[وإن كان الأحوط تركه) لبعض النصوص المحمولة على الكراهة» مثل المفهوم من 
رواية محمد بن مسلم المتقدمة» والمفهوم من رواية علي بن جعفر, عن أخخيه (عليه السلام): 


.؟١6ح في ذكر الإجارات‎ ١9 الدعائم: ج؟ ص6/ باب‎ )١( 
.0 المقنع: ص77 السطر‎ )0( 


دنا 


حيث سأله عن رجحل استأحر أرضاً أو سفينة بدرهمين فآجحر بعضها بدرهم ونصف 
وسكن هو ما بقي أيصلح ذلكء» قال: «لا ا 

ومثل رواية سماعة: في المرعى الذي أحذه الرجل بخمسينء قال (عليه السلام): «وليس 
له أن شبعة كسنيت درهما ويرعى معهم)”". وقد تقدم أن المراد بالبيع الإجارة. 

ومثل المفهوم من رواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» سئل عن رحل استأحر 
أرقا مان وا شاك حعفريا بشنعة واس دار وعمل في الباقي» قال: «لا بأس)”©. 

إلى غير ذلك. 

وما تقدم تعرف أنه ليس المناط في الإحارة للبعض بالمساوي سكناه في البعض الآخرء 
بل تصحٌ الإحارة بالمساوي وإن أمّر البعض الآحرء أو أبقاه فارغاً أو ما أشبه ذلك. 

ثم إِنّه لا فرق في موارد المنع بين ارتفاع قيمة الشيء السوقية وبين عدمه. لإطلاق 
لمر تو اتوك ادو كمال أن سوقت عى صلة اقيم 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 7355 الباب 5١‏ في أحكام الإجارة ح4. 
)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 7355 الباب 5١‏ في أحكام الإجارة ح5. 


لذن 





ممنوع, لأنه لو فرض الانصراف فهو بدوي» خصوصا ومن المعلوم عدم جمود الأسواق 
بل تحركها صعوداً وهبوطاً غالباً بالمؤثرات الداحلية والخارجية؛ والله العالم. 
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(مسألة ؟): إذا تقبّل عملاً من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليهاء يجوز أن يوكله إلى 


(مسألة :)١‏ [إذا تقيّل عملاً من غير اشتراط المباشرة ولا مع الإنصراف إليهاء يجوز 
أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أحبي] بلا إشكال ولا خلاف في المستثئى والمستثئ منه. 

أمّا عدم الجواز في صورة الاشتراط أو الانصرافء فلأن «الناس مسلطون على أموالهم» 
وما يتعلق يهم وإن لم يكن مالآء كالعبادة عن أنفسهم أو عن بيتهم» وحيث إن لهم السلطة 
على ذلك لم يكن للغير التصرف في هذه السلطة بغير إذفهم» ومعيئ ذلك ليس إلآ الحكم 
الوضعي تارة» والتكليفي تارة أخرى. 

ممعين أنه إن استأحره المالك لخياطة ثوبه لم يحقّ له إيجار غيره لذلكء؛ .معيئن بطلان 
الإحارة إن لم يرض المالك» وإن استأجره لخياط ثوب فقير أو ثوب ولده البالغ مثلء أو 
استأجره لحج نيابي عن نفسه فيما كان غير قادر على الحج بنفسه؛ أو استأحره لحج عن عن 
أيض القن رشرل الله تومن" الل فيه و الم ينات ا#اجداسن الانعر تباط اقياطة لوت 
الفقير أو الولد» أو إنساناً آخر للحج عن المستأجرء وعن الرسول (صلى الله عليه وآله) 
كانت الإحارة عن نفس الأجير لا عن المستأجرء فلا يحقٌّ له أن يطالب المستأحر بالأحرة» 
فإن الإحارة وإن لم تكن باطلة لإطلاق أدلّة الإحارة وشموهها لمثل هذه الإحارة» لكن حيث 
إن إحارة المستأحر لم تشمل مثل ذلك بالاشتراط أو الانصراف لم يكن للأجير الحق في أخذ 


الأجرة منه. 


ثم إن المراد بالاشتراط أعمّ من التقييد, فَإِنّه قد تكون مباشرة الأحير تقييدً» وقد تكون 
اشتراطاًء فإذا كان تقبيداً ل يحقّ للمالك التنازل عنه, لأنْ القيد تضبيق لدائرة الإجارة فليس 
قابلاً لرفع اليد عنه مع بقاء المقيد. 

نعم إذا رفع اليد عنه وقال له: أعطه للخياط»؛ أو استنب من يعمل العمل في مثل الحج 
والصلاة» كان ذلك موجباً لاستحقاق أجرة المثل» أو أقل الأمرين من المثل أو المسمّى على 
الاحتمالات الي تقدمت في بعض المسائل السابقة. 

وإذا كان اشتراطاً كان للمالك الحقّ في رفع اليد عن الشرطء تبقى الإجارة لما لماء فإذا 
عمل الغير استحقّ الأحير أحرة المسمّى لصحة الإحارة» هذا كله في صورة القيد أو 
الاشتراط لفظاً أو انصرافاً. 

وأمًا إذا لم يكن قيداً ولا كترطاء فالظاهر أنه لا حلاف ولا إشكال في جواز الإيكال 
إلى الغير» لما سيأق من النصوص والفتاوى بالإضافة إلى أنه مقتضى القاعدة» إذ العمل حينئذ 
صار ملكا للأجير فيشمله دليل «الناس 00 ونحوه. 

ثم إنه مع الاشتراط إذا عمل بعضه بنفسه» وأوكل بعض العمل إلى غيره» 
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كان للمالك الحق في الفسخ أذاً بالشرطء فلا يعطيه شيقاء كما أنْ له الإبقاء بالنسبة 
إل فا اعينل اقتسط نين لتقل بالفسيةا كنا أن لما لابقا للفقد قناما بابقافك رمات ال 
تمام المسمى. 

أَمّا مع التقييد» فإنه لا يحق له الإبقاء على تمام العقدء ولا على بعض العقدء إذ القيد 
عدم عند عدم القيد. 

هذا بالنسبة إلى المستأجحرء وأما الأحير وعميله فإن أبطل المستأحر الإحارة وكانت 
معتلقة كثل ثياب المستأجر» ولم يرض المستأحر خياطة العميل» بطلت الإجارة الثانية» وإن 
رضي المستأحر بقيت الإحارة الثانية ويكون حال ذلك حال الفضولي. 

وأما إذا كانت الإجارة متعلقة بالحج عنه» أو عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)» أو 
خياطة ثوب الولد أو الفقير» فإن اشتراط الأجير بقاء الإحارة الأولى كان له الحق في إبطال 
الإحارة» وإن كان قيد إبقاء الإحارة الأولى بطلت الإحارة الثانية .مجرد بطلان الإحارة 
الأولى» وإن لم يشترط ولم يقيد الأحير ذلك» كانت الإحارة الثانية بحالاء إذ بطلان الإحارة 
الأولى لا يرتبط ببطلان الإجارة الثانية» وياطة ثوب الفقير أو الحج عن رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) لا يشترط فيهما رضاية المستأحر» وكون داعي الأجير في إقدامه على هذه 


دن 


ولكن الأحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك 


الإحارة» الإحارة الأولى لا يوجحب البطلان عند تخلف الداعي, لما قرّر في محله من أن 
تخلف الداعي لا يوحب بطلان المعاملة» بل لو كان العمل الحج عن نفس الأحير» أو عن 
والده المتوقي مثلاً لم يوجحب بطلان الإحارة الأولى بطلان الإحارة الثانية» إذ لا يشترط 
رضاية ولي الميت في التبرّع عنه» بل يسقط عنه إذا تبرّع عنه متبّرع» ولا دليل على أنه حق 
عافن الوا لق 

بل كذلك في النيابة عن نفس الحي وإن لم يرضء فإذا قال عمرو لزيد: لا تزر عينْء 
وزار عنه صحّت الزيارة» وكذا إذا أعطى عنه ما وجب عليه؛ كما لو أعطى دينه فإنه ليس 
تصرفاً فيه ومخالفاً لسلطنته» ويؤيد ذلك ما ذكرناه في كتابي الحج والزكاة» ولذا يصمّ إعطاء 
الزكاة عن الممتنع عن ماله وعن غير ماله مع أنْ الزكاة عبادة» فراجع. 

وف المقام فروع أحر تظهر مما ذكرناه. 

ثم إن الإيكال إلى الغير يصمّ أن تكون بإحارة أو صلح أو تبرع من ذلك الغير 
لإطلاق الأدلة» ولكن الأحوط) عند المصنّف والمعلقين الساكتين عليه [عدم تسليم متعلق 
لقا “كرتيو قوةة إل شر قزم دون اذ الالاك اوقلت أن القرت 
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وإلا ضمن» وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع كما مر نظيره في العين المستأجرة له 


أمانة في يده؛ ولا يحقّ للإنسان أن يسلّم الأمانة إلى غيره بدون إذن المالك» كذا أفى 
في الشرائع واللجواهر وغيرهماء خلافاً للمختلف والمسالك فجوّزا التسليم بدون الأذن. 

وَفصيّل ابن الحنيد ين أن يكون اللسلم إليه مآمونا فيجوز التسليم بدون إذن المالك» 
وإلاّ احتاج إلى الأذن. 

وقد تقدم الكلام في ذلك فصا وقد رححنا مذهب المحوزينء» وقلنا إنه هو الذي 
تقتضيه القاعدة والنص» وكأن وجه احتياط المصنّف وعدم فتواه بالعدم خروجه عن غملاف 
لمحوّز (و] عليه ف [إلا] يستأذن المالك في التسليم (ضمن] لكونه من التعدّي والتفريط 
الموحبين للضمان [وحواز الإيكال لا يستلزم حواز الدفع كما مر نظيره في العين المستأحرة 
له]. 

ثم لو قلنا باحتياج الدفع إلى الأذن ولم يأذن» كان اللازم بطلان الإحارة الثانية» لأنه 
استعجار لما لا يلك المستأحرء فيكون أكلاً للمال بالباطل» ويكون حاله حال ما إذا 
استأحره لأن يعمل في بيت في يد السلطان لا يتمكن من تسليمه إليه ولا يتمكن هو من 
عاتن هيه إن اعتمال معد الانعا ‏ واشكفاف اميل ره لاف ينال هاه بإمكانة 


وَإِنّما كان الامتناع من طرف الأحير ممنوع, إذ هو امتناع شرعي» والامتناع 


53 


فيجوز له استيجار غيره لذلك العمل ممساوي الأحرة الي قررها في إحارته أو أكثر وفي جواز 
استيجار الغير بأقل من الأجحرة إشكال» 


الشرعي كالامتناع العقلي» أمّا ما احتمله المسالك من جبر الحاكم الشرعيّ للمالك 
بالدفع» وذلك لحق الإحارة الثانية» فلا وجه له بعد كون الشيء من حق المالك» وأنه 
تصرّف في ماله بغير رضاه. 

ثم إنه إذا جازت الإجارة الثانية إفيجوز له استئجار غيره للذلك العمل يممساوي 
الأحرة الي قررّها في إحازته) الأولى [أو أكثر) بأن كانت إحارته الأولى .مائة والثانية .بمائة 
وعشرة مثلء وذلك لإطلاق أدلة الإحارة بدون ما يمنع عن المساوي والأكثر. 

زوفي جواز استئجار الغير بأقل من الأحرة إشكال واحتلاف] فعن النهاية والسرائر 
والإرشاد والتحرير كما في الشرائع المنع» بل عن بعضهم أنه الأشهر» بل عن المسالك: إنه 
المشهورء وعن القواعد والتذكرة والشهيدين وامحقق الثاني والخراساي: اللجواز مع الكراهة. 

افبفد ل القاكاة بالدزمة فملة قن التستوضن: 

كالمروي عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)» أنه سأل عن الرجل يتقبّل 
بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر 


فيربح فيه» قال (عليه السلام): «لاء إلا أن يكون قد عمل فيه شيقا»". 

وعن أبي حمزة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يتقبّل العمل فلا 
يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه» قال: «لا)”"©. 

وعن محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سألته عن الرجحل الخياط 
يتقبّل العمل فيقطعه ويعطيه من يخطيه ويستفضلء قال: «لا بأس» قد عمل فيهم”". 

وعن المجمع قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتقبّل الثياب أخيطها ثم أعطيها 
الفلماق بالنلفين فقال: رالنسن تحطل فيه ققلت: أقطعها واشتري ا تفيوظ» قال برلا 
اياي 

وعن علي الصائغ» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتقبّل العمل ثم أقبله من غلمان 
يعملون معي بالثلئين» فقال: 


.١ح الوسائل: ج7١ ص 760 الباب 77 في أحكام الإجارة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج7١ ص 7350 الباب 77 في أحكام الإجارة ح4.‎ 
الوسائل: ج7١ ص5١3؟ الباب 77 في أحكام الإجارة ح0.‎ )( 
الوسائل: ج7١ ص”555 الباب 77 في أحكام الإجارة ح5.‎ ):( 


١ 


دلا يصلح ذلك إلا أن تعالح معهم فيه»» قال: قلت: فإنْي أذيبه لهم فقال: «ذلك عمل 
فلا بأس 0 

وعن دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام)» أنه سئل عن الصائغ يتقبل العمل ثم 
يقبله بأقل مما تقبّله به» قال: «إن عمل فيه شيئاً أو دبّره أو قطّع الثوب إن كان ثوباً أو عمل 
ا 

ما من قال بالحواز» فقد استدل بالمرويّ عن الحكم الخياط» قال: قلت لأبي عبد الله 
(عليه السلام): إِنْي أتقبل الثوب بدراهم وأسلمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال: 
ولا بأس به». شم قال: «لا بأس فيما تقبله من عمل قد استفضلت 000 

وعن رواية الشيخء قال: «لا بأس فيما تقبّلت من عمل ثم استفضلت فيه)20. 

هكذا رواه الكافي في بعض نسخحه. والشيخ في التهذيب» كما رواه الفقهاء هكذاء فلا 


اعتبار .هما روي في بعض 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص”255 الباب 77 في أحكام الإجارة ح/. 
() الدعائم: ج١‏ ص١8‏ فصل ٠١‏ ح775. 

() الوسائل: ج7١‏ ص 7350 الباب 77 في أحكام الإجارة ح؟. 
(5) التهذيب: جلا ص١١5‏ الباب ٠١‏ في الإجارات ح/. 


د 


نسخ الكائي بكلمة (بأكثر) مكان «بأقل»؛ مضافاً إلى أن سياق العبارة لا يؤيده» حيث 
إن فول الزاوقي :زلا أريد على أن أشقم :ظامز ق أنه علن دلق ويكه عند الزيادة كنا أن 
ظاهر جواب الإمام (عليه السلام) ذلك. 

والظاهر كفاية الرواية سنداً ودلالة لأن تكون شاهد جمع بحمل تلك الروايات على 
الكراهة» وبعد ذلك لا حاجة إلى الاستناد إلى كلمة: «لا يصح» أو «الأحير» في ظهورهما في 
الكراهة» وذلك للشك في الظهور المزبور» بل يمكن استظهار الحرمة من إطلاقهما إذا لم 
تكن قرينة صارفة. 

كما أنهد يعد كلف" الرواية ل تخابحة :إل الالتغدلال :ا ؤراه السرائ والعلامه عن أي 
حمزة» حيث قال (عليه السلام): «لا بأس» مكان «لا» حى يقال: إنه اشتباه» ولذا رواه غير 
واحد من الكتب بكلمة (لا) فقط. 

قال في الجواهر: (إِنْما لم بحده كذلكء وإنما الموحود فيما حضرنا من نسخخة الوسائل 
والوافي ما حكيناه» وفي مفتاح الكرامة: ليس في التهذيب عين ولا أثرء والظاهر أنه سهو 
وغفلة» ثم حكى عن التهذيب وبمجمع البرهان والوافي روايته كما ذكرنا) انتهى. 

أقولة #وفكدا مده 3 الوناةا لك الاتصاف: د خرن راو انف السدراكن بو المياكنة 
توفي الاقف ايديف انلق :لجنيا 


: 


إلا أن يحدث حدثاً أو يأت ببعضء فلو آجر نفسه خياطة ثوب بدرهم يشكل استيجار غيره لها بأقل 
منه إلا أن يفصله أو يخيط شيئا منه ولو قليلاء بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقل. 


لسقوط الرواية عن الدلالة على أحد الطرفين» فالقول بالكراهة أقرب». وإن كان 
إشكال المصنّف أحوطه وقد أبقاه غير واحد من المعلقين على ما هو عليه المتن. 

نعم قوّى السادة ابن العم والبروجردي والأصطهبانات عدم الجواز. 

وكيف كان, فالإشكال أو عدم الجواز إِنّما هو إذا أعطاه كما أخذ, إلا أن يحدث 
حدثاً أو يأت ببعض] من العمل المستأجر عليه كأن يخيط بعض الثوب» (فلو أججّر نفسه 
لخياطة ثوب بدرهم يشكل استعجار غيره لها بأقل منهء إلا أن يفضله أو يخيط شيعا منه ولو 
قليلاًء بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة) ويدفعهما إلى الأحير ليعمل بمما فيه في جواز 
الأقل) كل ذلك لتطابق النص والفتوى في اللحواز حينئذ. 

لكن في كفاية اشتراء الخيط والإبرة بدون أن يعمل فيه عملا امكالي نه تعلية 
المتسيك» حيبك. إن .ظاهر. النصوض العفل:فية. لذ كل غرامة تارتحية الأحلةء ولعل من 
اكتفى بذلك فهم من الروايات عدم حواز أكل الفضل بلا أي شي أو فهم من رواية 
المجمع أن الواو في «واشترى لما 


ء 


الخيوط» للتنويع لا للجمع: وهذا وإن كان قريباً في نفسه كما فهمه غالب المعلقين» 
ولذا لم يعلقوا على هذا الموضوع؛ إلا أن الفتوى بذلك مشكلء بعد ذهاب المشهور على 
خلافه» كما يفهم ذلك من تخصيصهم الحواز بالعلاج فقط. 

ثم إن المصنف وغيره لم يذكروا الجواز في صورة اختلاف الجنس» ولعلّه لخلو النصوص 
عن ذلكء بل ظاهرها أن كلّ فضل لا يجوز» ومن المعلوم صدق الفضل ولو مع اخختلاف 
الجنس» كأن يستأجره بدينار فيستأجر هو ,من من الحنطة المساوي لدينارين» فإنّه فضل 
17 

وبذلك يظهر الفرق بين المقام وبين مسألة الأحير والحانوت والدار والبيت المتقدمة. 

قال في الجواهر: (ولم يذكر أحد هنا الاحتلاف بالجنس» نعم عن التذكرة أنه حكي 
عن الشيخ عدم الحواز مع أتحاد الجنس إلا أن يعمل فيه شيئاً ولم نتحققه؛ لكن قد سلف لنا 
كدمسالة الحو وليف ما عكن أذ يكون ريني ذلك اقيق 

وف المقام فروع كثيرة نكتفي بذكر بعضها: 

الأول: الظاهر أنه لا يكفي إعطاء غرامة حارجية؛ اللّهم إلا إذا قلنا بكفاية اشتراء 
الإبرة والخيط» وقد تقدم الكلام فيه. 


الثاني: الظاهر أنه لا فرق في كون التقبّل الأول والثاني من 


ه: 


باب الإجارة أو الصلح أو ما أشبه» أو بالاختلاف لإطلاق الأدلة» وإِن كان ظاهر 
الفقهاء الإحارة فقط. 

الغالك: هل أنه :إذا اعد الفضل يكرت النتضل فقظ عزراماء أو أن كل العاملة فاسدة 
احتمالان» بناء الفقهاء فساد المعاملة ولا بأس به وعليه فإذا اط الثوب من غير علم بذلك 
فهل له أحرة المثل أو بالمقدار الذي قرّر في الإحارة الأولى أو أقل الأمرين أو أكثر الأمرين 
احتمالات» أمّا إذا علما بذلك فالظاهر المثل» وقد تقدم أمثال هذه المسألة في السابق فلا 
نعيد الكلام فيها. 

الرابع: الظاهر أنه لا يشترط أن يباشر العمل فيه بنفسه لحلية الزيادة» بل يكفي بوكيله 
اواضافه أرما أشتوع وطليه يضية له اذا يو كز« الا شرق أن يعمل قينا سينا عن قبل الاجر 
الثاني وتكون بقية العمل من قبل نفس الأجير. 

نعم الظاهر الاحتياج إلى الاستناد في العمل» فلو احتاج الثوب إلى الصبغ فطرحه الحواء 
في الماء الملأون لم يكف ذلكء لإنه لم يعمل فيه. 

الخامس: كل معاملة يريد الاستفضال فيها تحتاج إلى عملء فلو أخذ الخياط عشرين 


ثُوبا بعشرين معاملة احتاج كل 


ك5 


ثوب إلى أن يعمل فيه ليستفضلء أمّا إذا أحذ العشرين .معاملة واحدة كفى العمل في 
ثوب واحد منها. 

السادس: اللازم أن يكون العمل في جنس ما أخذه له. كأن يخيط الثوب» لا من غير 
طمن كان رضيخ التررف اللاي" أخذ اللحاطة عييعا الا يتقاط أصاكه فطيذ ين 
العمل مزجي الفيكاة: كان يسنن الات هنا ففنيدا. 

السابع: الظاهر جواز الاستفضال فيما إذا ضم إلى الخياطة ماد شيف آخر» ماد 
استأحره لخياطة ثوبه وبناء داره بألف دينار» وكانت الأجرة للخياطة حسب المتعارف 
ديناراة قإلة نفو له الاستفضال > الآن الضن 'مصرفعنة: 

الثامن: الظاهر عدم فائدة العمل المتأخر عن الإجارة الثانية» كما إذا استأحره لخياطة 
الغوب باستفطيال م خاط الأجيز الأول زعا من الذوب» الغلئور الدليل ي العمل السابق» 
نعم إذا جعلة شرظاً في ضمن غقد الإحارة لم تبعد الكفاية. 

الفاشع : :إذ فورظ 'الأجلية الاي علن الأول عرها يعاذل الاللتفضال: فهل نص 


الإحارة» كما إذا أحذ الأول الثوب بدينار» وأعطاه الثاى بدينار ونصف وشرط عليه الثاى 


ترميم داره 


ا 


وكذا لو أجّر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلاً في صورة عدم اعتبار المباشرة 
يشكل استيجار غيره بتسعة مثلاً إلا أن يأ بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلاً. 


المعادل لنصف دينار» الظاهر الصحة:؛ لأنّه لا استفضال» نعم لو كان الترميم يعادل 
أقل من النصف ففيه إشكال. 

العاشر: يكفي كل ما يسمّى عملاً أو علاحاً في المواز لإطلاق الأدلة» ولو كان 
قليلًء لكن مع صدق كونه عملاً عرفاًء فلا يكفي العمل اللغوي الذي لا يصدق عليه في 
العرف أنه عمل فيه عملاً. 

وكذا لو أجّر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشرة دراهم مثلاً في صورة عدم 
اعتبار المباشرة) ولو لصلاة واحدة أو صوم يوم إيشكل استتجار غيره بتسعة مثلاً)» قال 
في الجواهر: (وقد ينساق من النص والفتوى أن محل البحث في العمل بالعين كخياطة الثوب 
وصياغة الخاتم ونحوهماء أمّا العمل الصرف كالصوم والصلاة والحج ونحوها فيبقى على أصل 
الجوازء اللهم إلا أن يقال: إِنْ ذكر بعض لوازم العمل في العين لا يقتضي تقييد ذلك به 
لام ل لقو 

فلا يصمّ الإيجار بالأقل إلا أن يي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلاً]» وفي 
الحج يأ ببعض المقدمات واللوازم كاشتراء 


.75١١ جواهر الكلام: ج/ا١ ص‎ )١( 


2: 


الإحرام ونحوه فيما كان الإيجار للمجموع لا للعمل فقطء إذ لا يتصور التبعيض في 
العمرة أو الحج. 

وكيف كانء فالتعدي عن مورد النصوص إلى ذلك إِنْما هو بسبب المناط» وذلك 
قريب جذا إلى الفهم العرئي. 

ومثل ذلك عمل الطبيب والمهندس وامحامي ومن أشبههم؛ حيث يلزم عمل شيء ثم 
إيكاله إلى غيره» إذا استؤحر لأحل طبابة المرضى سنة» أو تصميم خريطة لبناء مدينة» أو 
دار» والدفاع عن قضايا الفقراء» أو عن قضية واحدة. 

ومثلهم ما لوا ستؤحرت المرأة للرضاع؛ حيث يصح لما استئجار غيرهاء بعد أن ترضع 
الطفل رضعة أو أكثر وهكذا. 

ويصحّ ترامي الإحارات بأن تسا عو لصيو ال وسور عورا وم غالبا مكنا 

ثم لو استأحر الأجير غيره» فالإجارة إِنما تكون بينهما بدون ارتباط صاحب العمل؛ 
فإذا لم يف المستأجر الثاني لم يكن للأحير الرحوع إلى المستأحر الأول» كما أنه إذا لم يعمل 
الأحير الثاني العمل لم يكن للمستأجر الأول المطالبة منه» نعم له المطالبة من الأجير الأول. 

وهنا في المقام فرو ع أخر تعلم مما ذكرناه» واللّه العالم. 


:. 


(مسألة ؟): إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرع الغير عنه» 


(مسألة *): [إذا استؤجر لعمل في ذمته1 فإِنّه قد يكون العمل في الذمة» كما إذا 
انشاطر (الأسنارة انعط اسيط لك لوقه وقد ككوان: العرق قن الفح كزاوافته ال الكان دان 
المال قد يكون في ذمته» وقوله (في ذمته) قيد توضيحيء لأن كل عمل إِنّما يكون في الذمة, 
وفه .فيد ايكون قدا إخراحياً مقابل العمل الخارحي الذي لا يتصور فيه قسمان ذمُي 
وغير ذمي» كما إذا استأحره ليمشي كذا سه فافيد نالك اتوم شع العو لكون 
ولده أو نحوه تمن يهمه أمر صحة جمسه. فإِنْ مورد الإجارة ليس أمراً ذمياً بل عملاً خارجيا 
فتأمّل. 

إلا بشرط المباشرة) ولا بقيدها بأن تكون الإحارة ضيقة» والفرق أنه لو كان بشرط 
المباشرة صحّ رفع اليد عن الشرط وبقيت الإحارة» بخلاف ما إذا كان بقيدها فإنّه بدون 
المباشرة لا عقد ف إيجوز تبرّع الغير عنه) لأن المهم العمل وقد حصلء ولا خصوصية 
الغا :أو لكان لاني اننا ف مار مال اراك فنا نالور فاند القع والعدة عل انان 
الأحير العمل بنفسه أو نائبه الإحاري أو التبرعي. 

والخامل "اند لمن عافدو جد على لجرو إلا قريل الغا وقد تحط و عدا 


وتفرغ ذمته بذلك ويستحق الأحرة المسماة» نعم لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع 
عنه لا يستحق الأجرة المسماة» 


ولذا ذكرنا في باب الحج أن الأصل في الأمور تقبّلها النيابة إلا ما حرج بالدليل» فإذا 
انان رفوي كوو نيان انج "ننم اللمرة با فلات سود ١‏ لوف و لعي رين 
[وتفرغ ذمّته بذلك ويستحق الأجرة المسمّاة] لأنها كانت في مقبال العمل الصادر عن 
طرف الأجير» وقد حصل. 

ومع زكلير اد الويف [الاشكال فق للك رآن بالعامر:. عبن الكحين والكتك غير عم 
فيكون أكله للأجرة بدون أن يأي بشيء أكلاً للمال بالباطل؛ إذ أنْ التبرّع عنه يجعل العمل 
للأحير بدون أكله للمال بالباطل» في مقابل عمله الذي أهدي إليها بين طركب العامل» فحاله 
حال ما إذا أعطى الأحببي دينه» أكرة اناو ديك صنق هزد انون كه ووة اناق 
فإن العمل كران عولد ونين تفيل الكاف] : الضناقه ون رقن دك ل الستسشيلك اندانا شكال 
في ذلك» وسكت على المتن جميع المعلقين. 

نعم لو أتى بذلك العمل المعين غيره] أي غير الأحير ]لا بقصد التبرع عنه] إما بلا 
قصد إلصاق بأحد, أو بقصد الإلصاق بنفس العامل» أو بقصد الإلصاق بإنسان آخر غير 
الأحير» فإنّهِ ينتفي حينئذ موضوع فراغ الذمة» فيكون من باب السابقة بانتفاء الموضوع 
و لا يتسحق: الأحرة المسماة! لأن الأجرة 


وه 


وتنفسخ الإحارة حينئذ لفوات امحل نظير ما مر سابقاً من الإجارة على قلع السن فزال آله أو 


ف مقابل العمل؛ ولا عمل للأجيرء لا مباشرةً ولا عملا مرتبطاً به بتبرّع أو تسبيب» 
وكذا الحكم في الدين: فإنه لو أعطى زيد عمرواً ديناراً ولم يقصد أنه الدينار الذي يطلبه من 
محمد لم تفرغ ذمة محمد من الدينار» لأنّه لم يوف دينه لا بنفسه ولا بتبرّع متبرّع يرتبط به. 

(وتنفسخ الإحارة حيكذ لفوات المحل): لكن هذا إذا لم يكن العمل كلياً قابلاً 
للانطباق على فرد آخحرء وإلآ لم تبطل الإحارة» إذ لم يذهب المحل» كما إذا استأحره ليعلم 
ولده صفحة من القرآن أو سقي حديقته أسبوعاء فإِنْ المتعلّق للإحارة قابل للانطباق على 
كل صفحة وعلى كل أسبوع.؛ فتعليم الغير الصفحة أو سقي الغير للحديقة لا يوحب فوات 
امحل» فالفوت إِنّما هو إذا كان ( نظير ما مر سابقاً من الإحارة على قلع السنّ فزال أله أو 
لخياطة ثوب1 خاص فسرق أو حرق]. 

ثم الظاهر أنه لا يفيد عدم رضاية الأحير للأجرة بتبّرع الغير فيما تقدم من الإسقاط 
لحق المستأحر واستحقاق الأحير للأحرة» إذ لا دليل على اشتراط ذلك بإجازته ورضاء 
فيشمله إطلاق الدليل» كما لا يشترط رضاه بأداء الغير دينه في إسقاط الدين من ذمته. 

فال إن الددة عي أ قاذ بدو رضارة فاضي الذكة 


ىه 


وإحازته كذلك لا تفرغ يفون براك ا وت أن يكون العمل له نوع من 
الهدية» فكما لا تقبل الحدية ولا تكون للمهدي إليه بدون قبوله كذلك العمل. 

لأنه يقال: 

أولاً: الذمّة قد تملاً بدون رضاية صاحب الذمة» كما في القود ال على العاقلة وغيره. 

وثانياً: إنه وجه لتنظير الإفراغ بالإملاء» بعد الفارق بينهما بشمول الدليل للإفراغ 
دون الإملاء. 

كما أنه لا يقاس العمل بالهدية» إِنْ الحدية نوع من العقد الذي لا يتحقّق إلا بالطرفين» 
بخلاف العمل الذي هو نوع من الإيقاع» فلا يحتاج إلى رضاية المعمول له» فهو من قبيل 
الطلاق والعتق والإبراء» الذي لا يشترط فيه رضاية المطلقة والمعتق والميرأء وظاهر 9 كل 
امْرِئْ بما كسب رَهينُ2"74» «إولا تَرِرُ وازرة وزْرَ أرى4”" إنما هو في الأوزار لا في كل 


شيء حى في الثواب» ولذا تصح النيابة عن الغير ولو بدون عمله ورضاهء ولو بعد موته. 


.؟١ سورة الطور: الآية‎ )١( 
.١8 سورة فاطر: الآية‎ )6( 


عه 


وقوله سبحانه: «إوَأن لَيْسَ للْإِنْسان إلا ما سَعَى©”2 مخصّص ها دل من النص 
والإجماع على أن له بعض ما لم يسع لهء كما أنه مخصّص بالضرورة بالأمور الدنيوية 
كالارث ونحوه من الأموال الي تصل إليه بدون سعيه» وكذلك الأحكام الي تترتب عليه 
بدون سعيه ككونه محرماً مع هذه وغير حرم مع تلك لأجل نسب أو رضاع أو ما أشبه 
ولذا فإن الحصر إِضَافٍ. 


)١(‏ سورة النجم: الآية 9"؟. 
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(مسألة ): الأحير الخاص وهو من أجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأحر في مدة معينة 


(مسألة 5): [الأجير) على قسمين, إِمّا خاص وإمّا مشترك, والكلام الآن في الأجير 
| الخاص» وهو] على أقسام: 

الأول: ومن أجّر نفسه على وحه يكون جميع منافعه للمستأحر في مدة معينة] فيصح 
العسناع أن رائريه باشؤاطة ال قباد الى السدارة قات بويد للك يطير أن لني الى فلك 
جميع منافعه المتضادّة بحيث يملك عليه الخياطة والكتابة والنجارة معاء بل المراد القدر الجامع 
بين تلك الأمور الذي يقبل الانطباق على كل واحد منهاء وهذا هو المشهور في أمثال المقام. 

وعقل سعة لبردية ف السلو يا ند ركرق عنما عل سينا التدل هورف الاججارةة 
ولا إشكال عقلىّ في ذلك بعد كونه بيد المعتبر» ولا إشكال شرعيّ بعد مول «إأوفوا 
بالْعُقود”" له ولا غررء إذ هو عرقي كما ذكرناه غير مرة» خلافاً للشيخ المرتضى الذي 
استقرب كون الغرر الشرعيّ أخصُ من الغرر العرثي» وح لو قلنا ممقاله لا يلزم من ذلك 
000 

نم إن القول بِأنْ الفرد المردد لا وجود له في الخارج فلا يصحّ أن يكون متعلّقاً للإحارة 
محل الإشكالء إذ وجوده الاعتباري كاف في ذلكء وقد حققنا ذلك في بعض المباحث. 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


0 


ول وحة كوم مضع كاده امه عاذ نه أن أخو فته تعمل بباشرة مذة معة 


العاوق 01 الكل :مي | على ,تيده تكرت تمشح اللنامة اليا بوذ ال )د بولا 
لعن جل الك اق كرس رعق العلقين ميخ أن «السا جر عالق معيهة: القدى" الف لذ مده 
الخضوضية .إن اهذين القسمين يكون متعلى الأججارة المتفعة لاف ما يأق 'فإن متعلق 
الإحارة العمل. 

اقلق[ أو لخر تعية لحكل باش سيدة عمضه 1 بآذا كان مان الاهارة العدلة 
المباشر في مدة معينة» لا على نحو الشرطء» بل على نحو القيد» أمّا إذا كان العمل المباشر فقط 
مقاة الأتعا اق ار كاتف اده اليه تقطا وساي لجار ف ول وكرق الكتديو حداف بولق 
لأمكان إجارة نفسه لإنسان آحرء إذ لم تذكر مدّة الإحارة الأولى في صورة قيد المباشرة 
فقط. ولإمكان إجارة نفسه لإنسان آخر مدة مباشرة» إذ لا تنافي بين الإحارة المطلقة 
الصالحة لعدم المباشرة وبين الإحارة المباشرة في صورة قيد المدة فقط. 

هذا ولكن لا يخفى أن هذين أيضا قسم من الخاص» وإن كان لا يترتّب عليها التصادم 
مثل التصادم المترتّب على الخاص بالمعيئ الأخص. 

ثم لا يخفى بأنْ ما ذكره السيد الحكيم من الفرق بين 


كه 


أو كان اعتبار المباشرة أو كوفا في تلك المدة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية 


قسمي ما ذكره المصنّف الثاني والثالث تعليقاً على قوله (منفعته الخاصة) بقوله (من 
دون اشتغال ذمته بشيء نظير إجارة الدابة بلحاظ منفعتها الخاصة» فإنه لا اشتغال في ذلك 
لذمة الدابة ولا لذمة المؤحرء وبذلك افترق الثالث عنه؛ فإِنْ فيه اشغال ذمّته بلا تملك لنفعته 
الخاصة أصلاً) ”" انتهى» محل تأمّل. 

إذ في القسمين ذمّة الأحير تشتغل» منتهى الأمر في القسم الثاني تشتغل بالمنفعة الي هي 
نتيجة العمل وف القسم الثالث تشتغل بالعمل الذي ينتج المنفعة» وإلاّ فإن لم تشتغل ذمّة 
الأحير فبماذا يطالب الأجير. 

ولقد أحاة السيد. الحمال. حي قال فارقاً بين الوجهين. الأولين». والأوحه الأريع 
الأخيرة الي منها القسم الثالث: (وأما الوجوه الأربع الأخيرة فمرحعها وإن كان على تمليك 
عمل :ق :الدمة له إل ليك الشفعة إلى آحره: 

الرابع: [أو كان اعتبار المباشرة] فقط [أو كوفا في تلك المدة) فقط أو كليهما) 
مباشرة ومدة (على وجه الشرطية) بأن يكون التزاماً في التزام» بحيث يمكن التفكيك 
بينهماء وإسقاط الشرط وإبقاء المشروط»ء إلا القيدية1 حب لا يمكن التفكيك كما هو 
مفروض القسم الثالث. 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى: ج١١‏ ص18. 


لاه 


لا يجوز له أن.يعمل في فلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو المحالة أو النورع عملاً يناي حق 
المستأجر 


ثم إنه يبقى على المصئّف أنه لماذا لم يذكر في وجه القيدية الأقسام الثلاثة: المباشرة 
فقط, وتلك المدة فقط. وكليهماء مع أنه لا فرق في تصور الأقسام الثلاثة في كل من القيد 
والشرط. 

وكيف كانء ففي الأقسام الأربعة الى ذكرها المصنّف [لا يجوز له] أي للأجير [أن 
يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإحارة أو الجعالة أو التبرّع1 وحسب شرط للغير أو 
مضاربة أو مسابقة أو ما أشبه (عملاً ينافي حقّ المستأحر) بلا إشكال» وأرسله في الجواهر 
وغيزه إسال المسلمات» بل يظهر منه الحتمال وجحوة الاجماعاعليه. 

واستدل له في الجواهر والمستمسك بخبر إسحاق: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن 
الرحل يستأجر الرحل بأحر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجحل آخر دراهم ويقول: اشتر 
يمذا كذا وكذاء فما ربحت بين وبينكء, فقال: «إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس)0", 
4لاببالاضاقة 0 القواعنة لعافتت كان متفعة الاكن اذ كول غبار اللعرى فاخهة له أن عله 


متعلق عقد ثان لإنسان آخر. 


.١ح ؟ الباب 4 في أحكام الإجارة‎ 00٠ الوسائل: ج7١ ص‎ )١( 


مه 


إلا مع إذنه» 

إن قلت: إن الأمر بالشيء لا ينهى عن ضذه. 

قلت: ليس هذا من باب الأمر بالشيء» بل هو من باب عدم السلطة على مال الغير» 
فإن المنفعة والعمل ملك للغير» وحسب الإحارة الأولى» فإدخال بعض هذه المسألة في باب 
الأمر والنهي لا يظهر له وجهء كما ظهر أنه ليس من باب الأجرة على الواجبات حي 
يفاك رن اوللة ككيه كر انواس الات ؤالاه الكت رين لاع حضيل لذب ار الاين 
ما المنفعة تعود إليهما معاء إذ أن المنفعة صارت لأحدهما ولم يصحّ حعلها للآخرء وكذا 
العمل» فَإنّه تصرف في مال الغير. 

فاحتمال أنْ هذه المسألة من صغريات مسألة الأحرة على الواحبات فإذا قيل هناك 
نضعة الاك # الغ أناتقول :هد والعيعية انضاء :قيونينا لا رحن ؛ 

[إلاّ مع إذنه] كما استثناه الجواهر أيضاًء ولا يخفى أن الإذن في باب القيد معناه أحد 
أمرين: إِمّا إسقاط المستأحر لحقه» وإمّا تصالحه مع الأحير لتبديل حقه إلى محل آخرء وهذا 
دل .ميتي كيقية الادةء نو أن الاذن نات اعرد قف وريم ل إبقاتك لاوط 
فيكون اللازم على الأجير الإتيان بالعمل ‏ الذي هو الالتزام الأول في محل آخر» وقد 


يرحع إلى 


4 


ومثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ» نعم لا بأس بغير المناي كما 
إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره 


إسقاط المشروط والشرط معاًء وقد يرع إلى التصالح والتبديل من محل إلى محل. 

والفرق بين إسقاط الشرط وبين الصلح: أن ف الأول يكون العمل مطلقاً بعد إسقاط 
الشرط ويكون الإتيان به حسب رغبة الأحيرء بخلاف باب الصلح فإنه يلزم اثباع وجهة 
نظر الاثنين في محل العمل» فتأمل. 

[ومثل تعيين المدة1 في كل الأقسام المذكورة إتعيين أول زمان العمل بحيث لا يتوان 
فيه إلى الفراغ) فإنه صيغة أخرى للتعيين» فإنه لا فرق بين أن يقول: آحرتك لعمل كذا في 
هذا الأسبوعء إذا كان العمل يحتاج إلى أسبوع من الزمان» أو أن يقول: آجحرتك لأن تعمل 
كذا في هذا اليوم. 

ف إن طقل اتعيكة اللدة لاف نوين تحن مان ةالعم ع" كان زقول# تقينف» دكونة: اير 
العمل يوم آخر الشهرء وكذلك تعيين وسط العمل. 

نعم لا بأس بغير المنافي» كما إذا عمل البنّاء لنفسه أو لغيره 


قي الليل فإنه لا مانع منه إذا م يكن موجباً لضعفه في النها ومثل إحراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو 
تعلم في أثناء الخياطة ونحوها 


في الليل) فيما كان وقت الإجارة النهار [فإنه لا مانع منه إذا لم يكون موجباً لضعفه 
في النهار ضعفاً يقلّل من عمله للمستأحر, أمّا مطلق الضعف فلا مائع منه» [ومثل إجراء 
عقد أو إيقاع أو تعليم أو تعلم في أثناء الخياطة] الى أجّر نفسه لأجلها (ونحوها) من سائر 
الأعمال غير المنافية» كما مثل بذلك في الجواهرء ثم نقل عن المسالك احتمال المنع» وعن 
الروضة أن فيه وجهين» من التصرف ف حقّ الغير. ومن شهادة الحال» وأشكل عليهما ثم 
استئئ بقوله: (اللّهم إلا أن يريد صوص الذي تملك سائر منافعه من أفراده» لكن المتجّه فيه 
حيتئذ المنع لكون المنفعة حيتئذ مملوكة للمستأحرء وإن كان الأجير متشاغلاً بغيرها له إلا مع 
الفحوى) انتهى. 

أقول: إن كانت الإحارة شاملة لمثل هذه المنافع فاللازم المنع» وإلآً فاللازم الجواز» وإن 
شك كان الأصل الحوازء للشك في صيرورة تلك المنافع مال المستأجر» فالأصل بقاؤها على 
ملك الأحير» بل قال غير واحد بصحة عمل العبد لمثل هذه الأعمال» لأنها لا تلازم الملك؛ 
حن وإن أظهن امالك غدم_رضاف مل آذ يقر القراة ى حال عمله للمول» قالواة أن آذلة 
ملك العبد لا تشمل مثل هذه الأمورء فإن كلمة (الشيء) المذكورة في الآية 


1 


لانصراف المنافع عن مثلهاء هذا ولو خالف وأتى بعمل مناف لحق المستأحر فإن كانت الإجارة على 
الوجه الأول بأن يكون جميع منافعه للمستأحر وعمل لنفسه في تمام المدة أو بعضها فللمستأحر أن 
يفسخ ويسترحع 


الكرمة: صرب اللَهُ متلا عَبْداْ مَمُلوكا لا يُقَدرٌ عَلى شئْء6”" لا تشمل الذكر 
ونحوه. 

ثم إن كانت الإحارة مطلقة لكل المنافع فالظاهر أنه لا تشمل أمثال هذه المنافع 
لانصراف المنافع عن مثلها]» نعم إذا لم يكن انصراف لمعلومية احتياج المستأجر لتعليم 
أولاده مثلآء كانت داخلة في الإجارة. 

هذا كله تمام الكلام في الأقسام الأربعة المتصورّرة للأجير الخاص بشقوقها المختلفة. 

زولو خبالق + الأحير زواتئى يعمل مداف دق الستاج فإن كانت الاحارة على 
الوجه الأول) وهو [بأن يكون جميع منافعه للمستأحرء وعمل لنفسه في مام المدة أو 
بعضها ) امون به عرفا لذ كمفل لاقيقة :أو ما أيه "فإثة وإن: كان حتراماً لكنه لذ يتركب عليه 
الآثار الآتية» لانصراف الأدلة عن مثله» فحاله في الأموال حال حبة من الحنطة الي لا تقابل 
باناريورة كان مها خرها موسا لون 

(فللمستأجر أن يفسخ] الإجارة كلا فيما عمل الأجير لنفسه تمام المدة (ويسترجع 


)١(‏ سورة النحل : الآية 0/ا. 
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تمام الأحرة المسماة أو بعضها 


تمام الأجرة المسّماة أو] أن يفسخ بالنسبة ويسترحع [ بعضها] فيما عمل الأجير 
لنفسه بعض المدة» ويدل على جواز الفسخ أنْ لزوم المعاملة ضرر على المستأجر فلا ضرر 
يرفع اللزوم؛ وحيث إن كل معاملة تنحل في الحقيقة إلى عدة التزامات فللمستأحر أن يفسخ 
البعض كما ذكروا في باب خيار تبعّض الصفقة» ودل عليه النص والفتوى» بل يدل عليه 
أيضا “أن مقتضى عدم التسليم الذي عليه ميق الحاوضة»وإشكال المتعمسك فى فسخ 
البعض: بأنْ القاعدة تقتضي عدم التبعيض في الفسخ, فلو فسخ كان له المسمّى وعليه عوض 
الفعطن المنيعواف اشبيو خير جام لا ردت 

ثم هل له أن يفسخ البعض ويبقي البعض في صورة عمل الأجير لنفسه تمام المدة) 
احتمالان» من انحلال المعاملة إلى عدّة معاملات كما عرفت» ومن عدم الدليل على مثل هذا 
الانحلال في المقام» وهذا أقرب. 

ثم هل للأحير خيار تبعّض الصفقة فيما فسخ المستأحر البعض» فيما كان له فسخ 
البعض» احتمالان» من أن التبعيض ضرر عليه فله الفسخ» ومن أنْ الضرر توجه عليه بفعل 
نفسه فلا يشمله دليل «لا ضرر»» كما لا يشمل كل مرة أقدم على الضرر في المعاملة» ولذا 
قالوا: بأنه لو علم أن قيمة المتاع دون ما يساومه عليها البائع وأقدم على الشراء لم يكن له 
حيار الغبن. 

هذا وربّما يحتمل في أصل المسألة» أي صورة ما إذا عمل 
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أمقيا ,وطالب فرص القانت ع الملفعة عضا أن كاك و كذ ناعمل للقي قرفا ول كوو له 
على فرض عدم الفسخ 


الأحير لنفسه في تمام المدة الانفساخ» لأنه لم يسلّم العمل» فهو كتلف المبيع قبل 
القبض» وهذا هو الذي يستفاد من المحكي عن الشيخين وسلار وأبي صالح والنافع» لكن فيه: 
أن كون التلف قبل القبض من مال المالك إِنّما هو بدليل خاص» فلا يرفع اليد عن مقتضى 
قاعدة لزوم الإحارة في المقام» منتهى الأمر يجمع بين دليل اللزوم ودليل «لا ضرر» بالخيار» 
ومثل الحكم في عمل المستأحر لنفسه في تمام المدة عمله لنفسه في بعض المدة. 

[أو يبقيها) أي يبقي المستأحر الإحارة فلا يفسخها [ويطالب عوض الفائت من 
النقنة يغطا تيهنا تعن الأبحير لنفسة يعض لله ١:‏ و1514 ,بدا عي الكحر التقيبية كل 
المدة. 

ثم إن مثل عمل الأحير لنفسه كل المدة أو بعضها أن لا يعمل أصلاً في كل المدة أو ف 
بعض المدة» لوحدة الدليل في المقامين» أي مقام أن عمل لنفسه أو لم اضة 

(وكذا إن عمل) الأجير (للغير تبرّعاً] لوحدة الدليل» وإنما قلنا بأنّه له حقّ إبقاء 
الإحارة وطلب عوض الفاثئت» أي أجرة المثل» لأصالة بقاء الإحارة» وقد عرفت أنه لا دليل 
على انفساحهاء وحيث فوت الأحير عمل المستأحر كان للمستأحر مطالبته بعوض الفائت. 

زولا يجوز له) أي للمستأجر على فرض عدم الفسخ 
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مطالبة الغير المتبرع له بالعوضء سواء كان جاهلاً بالحال أو عالماًء لأن المؤجر هو الذي أتلف المنفعة 
عليه دو 33 للك الغيزه ونة كان ذلك الغير اموا له ,بالعيل. 


مطالبة الغير المتبّرع له بالعوض) الحار متعلق ب (مطالبة). 

وفيه احتمالات أخر: 

الأول :إن الشساهو سرانه روا شاف كبا اناوه السناناف» 

الثاني: التفصيل بين جهل الغير بالحال فلا يرحع إليه» وبين علمه فيختار المستأحر في 
الرحوع إلى أيهما شاء. 

الثالث: التفصيل بين أمر الغير للأجير فيحقّ للمستأجر الرجوع إلى كل منهماء وبين 
غلم آمز الغير نفلا يق للمسعاجر الزجوع إلا إلى الأجير: 

الرابع: إن الضامن هو الغير فقط. 

ادال التق شهدي البسدحويت :قال ١‏ بزاع كان كا بالحال أم علماء لأن 
اليكو اهو الذي انلق الننه علسادوة ذلك العر وان كان ذلك العين ألما الندالفم"؟ 
فدليل «من أتلف» يشمل المؤجّر دون سواهء والعلم والجهل في الغير» والأمر وغيره» لا 
يوحبان صرف الضمان من التلف إلى غيره» فيكون الضمان هنا 


كالطواة"ى 2 تنيف التلجة القن اسيواق كان 'ؤللف العون عانا أو هات آمرا أو 
غير آمر. 

أذ الفولالأرق نقد معدل د بان #اببع مد عل عن اشاقن قله تاقد مم 
أيهما شاءء وذلك لشمول دليل اليد لكليهماء إذ حاله حال الأيادي المتعاقبة. 

وقد انا إل املا دول على أن" كا عدو الات ووضعة لضاف اد وبل ادا 
يشمل المقام؛ إذ الغير لم يضع اليد على مال المستأحرء فإن كون كل المنافع للمستأجر لا 
يلازم صدق اليد الذي هو الميزان في الضمان. 

كا سنال ةا الوك ايقن تاناهر ستوقة المة هيه كافك ر اويا 
التزيعك أن كل ارما ء يريع الضماة إذا ادق دليل اليد. 

أقول: والظاهر تمامية هذا القول» إذ بعد فرض أن كل المنافع للمستأحر تكون هذه 
لقف الها" لم مقر )د كلبوما د وفتها اشر كانه زكرن كالنضلواف: لذ بدي لغيه 
الأيادي» حيث يحقّ للمغصوب منه الرحوع إلى أيهما شاءء نعم في صورة غرور المتبرع له 
يكون قرار الضمان على الأجير لقاعدة الغرور. 

وإشكال المستمسك بأن المنفعة ليست تحت يده لأن المنافع إِنّما تكون تحت اليد بتبع 
العين ذات المنفعة» 
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والأحير ليس تحت يد الغير المتبّرع لهء ففيه: إِنْ المنفعة الخارحية ال كانت للمستأجر 
ناريك عاق وك :الى كما ييه وذللف اعرف شرلا الل يله 

وأمّا القول الثاني» فقد استدل لعدم الضمان في صورة الجهل بما في الجواهر» من أنه لا 
وجه للرجحوع إليه في صورة الجهل» إذ لا يزيد على من عمل له العبد بدون إذن مولاه» ومن 
دوك إذثة واستدغاقة: 

وفيه: إن الضمان لا يتبع العلم والجهل؛ لأنه من الأحكام الوضعية» فإذا صدق دليل 
اليد كان عباتا إلى “كان اهف والتمثيل بالعبد منظور فيه» إذ اللازم أن يقال في العبد 
أيضاً الضمان؛ لأن منافعه ملك الغير» فوضع اليد عليها يوحب الضمانء اللّهم إلا إذا كان 
هناك دليل خاص بعدم الضمانء» فيكون الدليل الخاص هو الفارق. 

وما القول القالنك» نقد ادل الفنيان :القين بأمره ركرة هن المتعرق: السمل اللا هو 
ملك المستأحر فعليه عوضهء بخلاف ما إذا لم يأمرء وفيه: إِنْ الاستيفاء حاصل في الصورتين» 
ودليل اليد يشملهماء والآمر .مجرده ما لم يكن الآمر أقوى من اللمباشر لا دليل لضمانه» فإن 
كان الاتضفاء فهو بحاص 'فيههاه.وإن كان كون الآمر أقوئ من الباشر فهو لا مضل إلا 


في بعض موارد الأمر. 
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إلا إذا فرض على وجه يتحقق معه صدق الغرورء وإلا فالمفروض أن المباشر للإتلاف هو الموجرء 
وإن كان عمل للغير 


وأمّا القول الرابع» فكأنه لأنْ المنفعة ما دامت لم تظهر لم تكن تحت الأجير» وإذا 
ظهرت فالمفروض أنها تحت يد الغير» فدليل اليد يشمله دون الأجير» وفيه: إن العرف يرى 
مرور يد الأجير عليه فضلاً عن صورة وضع يده عليها بعد الظهور وقبل إعطائها للغير. 

ثم إِنْ المصنّف (رحمه الله) استغئ من إطلاق عدم ضمان الغير بقوله: [ إلا إذا فرض) 
كون الغير آمرأً على وجه يتحقق معه صدق الغرور] فيشمله دليل «المغرور يرجع إلى من 
غرّ حيث أن الأجير المغرور فيرجع إلى الآمر الغار» ولعل وجه الاستدلال حينئذ لرحوع 
المستأجر إلى الغير أنه حيث يصحّ رجوع الأحير يصحٌ رجوع المستأجرء لأن البدل بالآخرة 
ينكد "كيس الميلدا جر 

ومنه: يظهر وجه النظر في قول المستمسك: إن صدق الغرور إِنُما يصحح رجحوع 
الأحير وهو المغرور إلى الغار» ولا يصحح رجوع المستأجر عليه؛ لعدم كونه مغروراً» فتأمل. 

(وإلا1 يصدق الغرور في) حقّ المستأحر في الرجوع إلى الغير إذ [المفروض أن 
المباشر للإتلاف هو المؤجّر] فقط. 

هذا كله فيما إذا عمل الأجير للغير بعنوان التبرّع» [وإن كان عمل للغير 
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بعنوان الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك ويكون له الأحرة المسماة في تلك الإجارة أو 
الجعالة» كما أن له الفسخ والرحوع إلى الأحرة المسماة 


بعنوان الإجارة أو الجعالة) أو نحوها كالشرط في ضمن عقد لازم [فللمستأحر أن 
يجيز ذلك العقد ونحوه [ويكون له الأحرة المسمّاة في تلك الإحارة أو الجعالة؟ وفي صورة 
الشرط ما يقع في مقابل اللقروظلة من اراح 0 متتنينه لقعا انكو را د ارط ا ون 
الأحرة» فتأمّل. 

وَإِنّما يحقّ له الإجارة لتلك المعاملة لأنها معاملة وقعت على ماله فهو فضولي» ويكون 
للممالك أن يجيز» للأدلة الدّالة على صحة إجازة المالك للفضولي. 

ثم إنه لا فرق في ذلك بين أن تكون المعاملة على ما في الذمة أم لاء إذ ما في الذمة وإن 
ل يكن ملكا للغير لكن المعاملة على ما في الثمة يناق خى الغيرء فلابد من إتحازته»:.وكذا 
علله في المستمسكء وف الجواهر ما يستفاد منه أنه من الواضحات حيث قال في مثل المقام: 
(إنه باعتبار حصره عليه بالمباشرة والمدة كالشخصي وجرى عليه حكم الفضولية وغيرها 
كما هو واضح) انتهى. 

(كما أنْ له الفسخ) لعقد نفسه (والرحوع إلى الأجرة المسمّاة) الي قررها للأحير: 
وذلك لأن إلزامه يهذا العقد ضرر عليه» فدليل «لا ضرر» يرفع الإلزام» كما ذكروا في باب 


الخيارات أمثال خيار الغبن» وقد تقدم هنا توضيحه؛ بالإضافة إلى أن 


514 


وله الإبقاء ومطالبة عوض المقدار الذي فات» فيتخير بين الأمور الثلاثة» 


الأحير لم يسلّم ما عليه الذي هو مبئ المعاوضة» [وله الإبقاء ومطالبة عوض المقدار 
الذي فات) بأن يطالب الأجير بذلك لأنه فوّت حقهء وقد تقدم ذهاب المسالك إلى تخييره 
بين الرجوع إلى كل من الأجير والمستأجر الثاني» وأن ما ذكره هو الأقرب. 

وعلى هذا [فيتخير) المستأجر الأول إبين الأمور الثلاثة1» وفي تعليقه السيد 
البروحردي (رحمه الله): (بل وبين رابع» وهو إبقاء إحارة نفسه ورد الإحارة الثانية 
والرحوع على مستأجرها بأحرة مثل العمل) انتهى. 

وهو كلام متين» وعلى هذا فإذا استأحر الأجير مائة واستأحر الثاني بخمسين وأجرة 
مثل عمله للثاني بعشرين وأحرة مثل عمله للأول بثلاثين» يكون له الحقّ في أيها شاءء المائة 
وفمه امار دز اللسيفرق شارك لجا 80 النافيدي و الفاؤنيق. كناف اإتكارة: فيه 
ومطالبة الأحير ما فوت عليه» والعشرين بإبقائه إحارة نفسه ومطالبة المستأحر ما فوت عليه. 

وتنظيم الصور الأربع هكذا: 

إن المستأحر إِمّا أن يفسخ إجارة نفسه؛ أو يبقي إحارة نفسه. وإن أبقى إحارة نفسه 
فإمّا أن يجيز الإحارة الثانية» أو لا يجيز الإحارة الثانية» وإن لم يجز الإحارة الثانية فله أن 
يرحع إلى الأحير» وله أن يرجع إلى المستأحر الثاني» وعليه فإحدى الصور فيما إذا فسخ 


وثلاث صور فيما إذا أبقى إحارة نفسهء وإذا أبقى فصورة إذا أجاز الثانية» وصورتان 
إذا لم يجز الثانية. 

أما ما ذكره السيد البروجردي بعد تعليقه السابق بقوله: (إثم إن أخحذ عوض المثل أو 
المسمى ف هذه الفروض نحو استيفاء لمنفعة الأحير فمع تمكن المستأجر منه بلا عسر ولا ضرر 
لا يبعد عدم حواز فسخ عقد نفسه) انتهى» فيه إشكالء إذ ذلك إنما يتم فيما كان متعلّق 
الإحارة أعمَ من مثل هذه المنفعة» ولم يكن قصد المستأحر في الإحارة المنفعة الى يريدها 
المستأحرء بل كان أعم من المنفعة الي نريتها المماضي أن نيوينها' كفيو ونين يان 
قصده المنفعة الى يريدها المستأحر فإن ذلك لم يتحققء وبعدم تحققه يكون له الفسخ, 
وحيث إن الغالب في إحارة إنسان لجميع منافعه أن يكون قصد المستأحر هو ما يريده 
المستأحر لا الأحيرء يكون له حقّ الفسخ مطلقاء كما ذكره المصنّف. 

نعم لو كان الاستئجار بحيث يكون لكل من المستأجر والأجير اختيار المنفعة الي 
يتوحوفا لم يكن له حق الفسخ. 

#اازنه اق عكل الأجن لعةان اللذة اليه قد بحكل: اذوه الس العرم قرعا 
لكن الظاهر أن المستأجر مخير بين الفسخ والرجوع إلى أجرة المسمّى» والإبقاء للإجارة 
والرجوع إلى أجرة المثل» والإبقاء للإحارة والرجوع إلى قيمة العمل الذي أنجزه لنفسه. مثلاً 
لو بحر النجار لنفسه باباً يساوي بحره له خمسة 


ال١‎ 


دنانير» ولكن كان أجرة مثل هذا النجار في اليوم دينارين» وقد استأجره المستأجر 
بدينار» فإنّهِ يتخير بين الفسخ والرحوع إلى ديناره» وبين إبقاء الإحارة والرجوع إلى 
دينارين» أو الرحوع إلى خمسة دنانير. 

كما أنه له الرجوع إلى نفس العمل» بأن يصبح شريكاً للنحار في بابه الذي بحرهء بأن 
يكون له الخشب وللمستأحر الصنع» فإذا بحر حشبة مباحة لم يقصد حيازتها جاز للمستأحر 
حيازتها وله الخحشب والصنع» وقد ظهر ما تقدم دليل هذه الوجوه. 

8 مالو عاو التاحاك ان الدة املكو ةفع الزوطنة إند قالن: ال بخان عنما مزه 
لمباحات بنية التملّك ملك؛ وكان حكم الزمان المصروف في ذلك ما ذكرناه» أي الرجحوع 
إلى أجرة المثل إن لم يفسخ العقدء وأشكل عليه في الجواهر قائلاً: (وفيه إنه يمكن دعوى 
تلكية امنا لاخر ذا كان احيرا خناضا ملوكة شار ماه عل وه تدر فيه تعيارة 
المباحات» أو كان 6 د بالنسبة إليها)» إلى آخره. 

أقول: ولا بأس .ما ذكره الجواهرء وعليه فلا يكون للمستأحر الفسخ, إذ لم يفعل 
الأحير خلاف الإجارة» لفرض شمول الإجارة لمثله» ومن هنا يمكن أن يقال: إن كلام 


الشهيد في غير مفروض كلام الجواهر» لأن فرض الشهيد إِنّما هو فيما 
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وإن كانت الإحارة على الوجه الثاني» وهو كون منفعته الخاصة للمستأجحر» فحاله كالوجه الأول» 
إلا إذا كان العمل للغير على وجه الإحارة أو الجعالة ولم يكن من نوع العمل المستأحر عليه» كأن 
تكون الإجارة واقعة على منفعة الخياطي 


يكون للمستأحر الفسخ, فالتراع بينهما شبه اللفظي» [إوإن كانت الإحارة على 
الوجه الثاني من الوجوه الأربعة وهو كون منفعته الخاصة للمستأجر] كأن يستأجره لأن 
تكون خياطته له ثم حالف» فالمخالفة على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن لا نما أفزذ في المدة المذكورة» وحينئذ يكون للمستأحر الخيار في إبقاء 
الإحارة والرحوع إليه بأحرة المثل» وفي فسخ الإحارة والرجوع إليه بأحرة المسمى. 

الثاني: أن يعمل الخو ترما أو ]0 هرد حارف مفلاه وقن تين خطاما' من الصون 
السابقة. 

القالعة افاهم لسن عل نربيه لسار وكتوالة. ١‏ فتعاله كالرعمه الأول اعم أن 
للمستأحر أن يتّخَذ أحد الإحراءات الأربعة الي ذكر المصنّف ثلاثة منهاء وذكر السيد 
البروجردي الوجه الرابع. 

رإلآ إذا كاف الغعان نفيك على ويه الاتخازة أن الفعالة ول يكن العمل القايخ” [ من 
نوع العمل المستأحر عليه؛ كأن تكون الإحارة واقعة على منفعة الخياطي) فاستأحرة 
المستأحر الأول ليخيط له في المدة المقرّرة 


رف 


فأحر نفسه للغير للكتابة أو عمل الكتابة بعنوان الجعالة» فإنه ليس للمستأحر إحازة ذلك» لأن 
المفروض أنه مالك لمنفعة الخياطي فليس له إجازة العقد الواقع على الكتابة» فيكون مخيراً بين الأمرين من 
الفسخ واسترحاع الأجرة المسماة» والإبقاء ومطالبة عوض الفائت. 


(فأجّر نفسه للغير للكتابة أو عَمّلَ) بصيغة الماضي [ الكتابة بعنوان الحعالة» فإنّه ليس 
للمستأجر إجازة ذلك] العقد الثاني [لأن المفروض أنه] أي المستأحر الأول ١‏ مالك لمنفعة 
الخياطي فليس له إجازة العقد الواقع على الكتابة) إذ لا يملك المستأجر الأول الكتابة حي 
يكون بيده إجازتها أو فسخها. 

(فيكون) المستأحر الأول حيكذ (مخيراً بين الأمرين» من الفسخ واسترجاع الأجرة 
المسمّاة» والإبقاء ومطالبة عوض الفائت1 أي أحرة المثل. 

هذا وأشكل عليه في المستمسك: بأنه إذا فرضنا أن الإحارة الثانية منافية للاحارة 
الأولى وحب البناء على توقف صحتها على إجازة المستأجر الأول» ولا تتوقف صحة 
الإحازة على كون موضوع العقد المحاز ملكا للمجيزء فإِنّه تصح إجازة المرتمن لبيع الرهن 
وإن لم يكن ملكا له إلى آخره. 

ثم أشكل في الإجازة من حهة ثانية بقوله: (بناء على ما عرفت من. امتناع .ملك 
المنفعتين المتضادّتين إذا وقعت الإجارة الثانية على المنفعة المضادّة لما وقعت عليه الإحارة 


الأولى» يشكل 


/ 


القول بصحتها حى مع إجازة المستأجر الأول لأنها ليست مملوكة للأحير» فلا يمكن 
أن يلك عوضها)» انتهى. 

والناضل أن المصثق. واللشسك كليهما مثفقان :على 'عدم صبحة الاجازة» الك 
المصنّف يرى أن عدم الضصحة من جهة أن المستأجر لاعلك ذلكء والمستمسك يرى أن عدم 
العنيغة مرو جعينة أن «الأانكر الا جلك ذللق: 

أقول: إن إجازة المستأجر قد يكون معناها رفع يده عن حقهء من قبيل الإعراض عن 
العين بإلقائها في الشارع» وقد يكون معناها التصالح بأحذ أجرة المثل لما فاته من العمل» وقد 
يكون معناها التصالح بأحذ الأحرة الجديدة الى يعطيها المستأحر الثاني مقابل حقه في 
القنافلةو و كل ذلك لك بام باد 

نعم إذا كان معيئ الإحازة جمع الأحير بين الأحرة عن المستأحر الأول والأحرة عن 
المستأجر الثاني بدون إعراض المستأجر الأول عن الأجرة» كان لازم ذلك ملك المنفعتين 
المتضادتين» وعلى هذا تصمّ الإحازة في بعض الصورء وتبطل في بعض الصورء لا أن 
البطلان مطلقاء كما يظهر من الحكيم والمصنف. 

ما ما ذكره السيد الجمّال من تعلق الإحارة الواردة على أحد المنافع المتضادّة بالقدر 
المشترك الذي كان المؤجّر مالكاً له؛ فالإحارة الثانية ترد 


وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاني» إلا أنه لا فرق فيه في عدم صحة الإجازة بين ما إذا كانت 
الإحارة أو الجعالة واقعة على نوع العمل المستأحر عليه أو على غيره» إذ ليست منفعة الخياطة مثلا 
مملوكة للمستأحر حى بمكنه إحازة العقد الواقع عليهاء بل يملك عمل الخياطة في ذمة المؤحر 


على ملكه المستأحر الأول وتصلح للإحارة من المستأحر الأول لذلك» ففيه: ما تقدم 
في أول هذه المسألة فراحع. 

زوإن كانت] الإجارة الأولى على الوجه الثالث) من الوجوه الأربعة» وهو أن أجْر 
نفسه لعمل مباشرة مدة معينة» بأن كانت الإحارة للعمل الذي هو السبب لا المنفعة الى هي 
المسبّب كما تقدم توضيحهء [ف] الحكم فيه [ كالثاني1 أي الوجه الثاني» فيما إذا عمل 
الكحين عق عادر الأوله: ( إلا أنه لاحرق ديد اااي لهذا المصة رن عدم مده 
الإحازة ! الثانية ولو أحازها المستأحر الأول + بين ما إذا كانت الإجارة أو الجعالة واقعة 
غلق "نوع العمل التستائحس :عليه 1 مكلا :استائحره الأول العمل اللتياظة :ثم 'اسسسابحره: الفا 
العامة ع 

[أو على غيره1 كما لو استأجره الثاني للكفاية جلك( [ذ رديت بان راط ا 
مملوكة للمستأحر حى يمكنه إجازة العقد الواقع عليهاء بل يملك عمل الخياطة في ذمة 
المؤوجحر) لكن عرفت ما في هذا الإشكال ف الوجه الثان» مضافاً إلى أنه يمكن أن 


ك/ا 


وإن كانت على الوجه الرابع» وهو كون اعتبار المباشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية لا القيدية» 
ففيه وجهان: يمكن أن يقال بصحة العمل للغير بعنوان الإحارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة» 
وإن لم يكن جائزاً 
ن الأخازة القافية:إن كانت نواقننة علن .عمل اتقياطة:يلرم أن يكون تغاله تفال 
الوجه الثاى عند المصِنّف أيضاًء لأنْ عمل الخياطة مملوك للمستأجرء فالتعليل المذكور في 
كلامه يناسب ما إذا كانت الإجارة على المنفعة لا على العمل» فتأمّل. 

وقد أطال المستمسك هنا مما حاصله يرحع إلى ما ذكرناه في الجملة» مع ورود 
الإشكال المذكور في الوجه الثاني هنا عليه أيضاء فراحع. 

زوإن كانت] الإحارة الأولى على الوجه الرابع] من الوجوه الأربعة [وهو كون 
اعتبار المباشرة أو المدة المعينة1 أو كليهما (على وحه الشرطية لا القيدية4 بخلاف الأقسام 
الثلاثة السابقة الي كانت الإجارة على وجه القيدية [ف) إن خخالف الأجير وعمل للغير 
كان (فيه وجهان1: صحة المعاملة الثانية وبطلافاء إبمكن أن يقال بصحة العمل للغير 
بعنوان الإحارة أو الجعالة من غير حاجة إلى الإجازة) من المستأجر الأول [وإن لم يكن 
جاكر 1< ولااماة ين الصيحة وعم وان كما دكزرا ودراب 


يقال: ! 


ع 


0 


من حيث كونه مخالفة للشرط الواحب العمل» غاية ما يكون أن للمستأحر خيار تخلف الشرط 
ويمكن أن يقال بالحاجة إلى الإحازة لأن الإحارة أو الجعالة منافية لحق الشرطء فتكون باطلة بدون 


الإإجازة. 


البيع عند نداء يوم الجمعة”" لأن النهي لم يتعلّق بأحد أركان المعاملة بل بأمر خارج. 

وَإِنّما قلنا بأنه غير جائز من حيث كونه مخالفة للشرط الواحب العملء» غاية ما 
يكون أن للمستأحر خيار تخلف الشرط) وفيه: إن الشرط يفيد الموضع» فللشارط إبطال 
المفافلة أل انعاؤ قا راك تقال عار وانعن عن داقر الال ميال يفيه )"ال ون 
قال ابن العم في تعليقته: أقواهما الصحة. 

(ويمكن أن يقال بالحاحة إلى الإحازة أو الجعالة منافية لحقّ الشرط فتكون باطلة بدون 
الإحازة]» وف تعليقة السيد البروجردي: (إحداث وجه ثالث هو عدم الصحة حى مع 
الإحازة أيضاًء إذ الإحازة بمعئ إمضاء العقد لنفسه لا موقع لاء وععيئ إسقاط ما استحقه 
بالشرط توجب تَحدّد سلطنة الأحير بعدهاء فلا تنفع في صحة ما وقع منه قبلها)» انتهى. 

أقول: الأقرب هو الوجه الثاني» والوجه الثالث محل منع على كلا شقيه. 

أمّا الشقّ الأول: فلأنه من باب بيع الغاصب لنفسه الذي 


)١(‏ انظر كتاب البيع ‏ المعاطاة» للمؤلف» طبع دار العلوم بيروت. 
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هب إل مجه عبن ولخد ذا العاف الف سيل الكر هنا افو لان للمياتدن يكنا 
بالإحارة الثانية. 

وأمّا الشقّ الثاني: فلأنه من باب من باع ثم ملك» بل هو أهون منه؛ فمن قال بصحته 
هناك يقول بصحته هناء بل يمكن أن يقال: إِنّهد من باب الفضولي العادي الذي لا إشكال في 
صحبّه, وهذا هو الأقرب. 

ثم الظاهر أنه يحقّ للمستأحر الأول أن يسقط شرطه في مقابل شيء يأحذه من الأحير 
أو المستأجر الثاي. 

نعم لا يحق له في إجبار أيهما بأعطاء شيء» بل له إحبار الأجير بالوفاء بالشرط. 

ثم إِنّه لو عمل الأحير للمستأحر الثاني فيما قلنا ببطلان الإحارة كان اللازم القول 
بأحرة المثل» أو أقل الأمرين» لقاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده». 

بقي شيءء وهو أن ذكر الجعالة بصورة مطلقة في عداد الإحارة في الصور الأربع كلها 
محل إشكال. 


2724 


(مسألة 5): إذا أحر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو مع تعيين المدة» أو من غير تعيين المدة 
ولو مع اعتبار المباشر» جاز عمله للغير ولو على وجه الإحارة قبل الإتيان بالمستأحر عليه» لعدم منافاته 
له 


(مسألة 0): [أذا جر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو مع تعيين المدة» أو من 
غير تعيين المدة ولو مع اعتبار المباشرة) على سبيل منع الخلو» أو بلا تعيين المدة ولا المباشرة. 

وعدم التعيبن قد يكون بالنص» وقد يكون للإطلاق الذي لا ينصرف إلى أحد 
الأمرين» 1 جاز عمله) لنفسه و ]للغير ولو على وجه الإجارة) أو بدوفما كالتبرّع؛ أو سائر 
أقسام العقود» كما يجوز تركه العمل. 

لكن من الواضح أن المراد عدم العمل أو الإحارة المستغرقين لتمام المدة» مثل أن يؤجّر 
نفسه لزيد لأن يعمل له سنة مثلاء ثم يؤجّر نفسه لعمرو لأن يعمل له آخر عمره مثلاء كما 
ذكره الجواهر» ونقله عن الرياض. 

والفيية ل ازاقرة ساد رلك زااعيد انه لالتوقيدة ار يكوه ره هنا الخال 
3151 21" فيه كن عمال لوك عمسا فق هذا الخنهره وف هن (المتون لذ بتع سان ار 
يعمل ذلك العملء إِمّا لعدم وحود إنسان آحر أو لعدم معرفته يبهذا العمل» لم يكن له العمل 
للغير» للمنافاة الى هي مبئ الامتناع في المسألة السابقة. 

[قبل الإتيان بالمستأحر عليه لعدم منافاته له أي عدم 


من حيث إمكان تحصيله لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير» لأن المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم 
تعيين المدة» ودعوى أن إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل ممنوعة» مع أن لنا أن 
نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل. 


منافاة العمل الثاني للعمل الأول حت بمنع الأول عن الثاني» [ من حيث إمكان تحصيله 
لا بالمباشرة) فيما لم يشترط المباشرة [أو بعد العمل للغير) فيما لم يعين زمان العمل 
للمستاخر الأولء. (لأن المفروض غدء'تعين المباشرة أو غدم تعيين المدة ). 

كما أن من الواضح أنه: لو عين المباشرة ‏ والدة لكن. ل. يكن ترام بين العملين» 
ككون الأجرة الثانية في مقابل إجراء عقد لفظيء بينما كانت الإجارة الأولى لأحل عمل 
حسميء أو كون المدة في الأولى متأحرة» مثلاً أجّر نفسه لزيد في السنة الآنية ولعمرو ف 
هذه الستة أو مطلقاً م يكن بذلك بأس. 

(ودعوى أن إطلاق العقد) الأول (من حيث الزمان يقتضي وحجوب التعجيل 
ممنوعة4. هذا حلاف ما ذكره في المسألة الخامسة من الفصل الأول» كما نبّه عليه السيد 
الحكيم (رحمه الله) (مع أن لنا أن نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة 
التعجيل] إذ المقصود أن لم يكن تعجيل في الإجارة الأولى سواء كان بالنص أو القرينة. 


ثم إنه لو أجّر نفسه إجارتين مطلقتين من حيث المدة أو 


م١‎ 


اللافززة كوو اله سملم" أبيما كاف وماقرة ادا كان كناتمن له اناعد فيا 
إضافياً للمباشرة أو للتقدعء لأنْ الأحير لا يحب عليه ذلك. 

ولو كانت الإحارة مقيدة بالمباشرة أو التعجيل فخالف, بأن أعطاه لغيره فعمله أو 
أخّرهء فإن كان ذلك على نحو القيد لم يستحقّ شيئاء لأنه لم يأت بمقتضى الإحارة وليس له 
حي أجرة المثل؛ ولا محال لقاعدة ما يضمن بصحيحهه لأنه لم يكن ضامناً في تلك المدة الي 
أتى بالعمل فيهاء ولا لذلك العمل الذي باشره الغير» وإن كان على نحو الشرط كان 
للمستأحر إسقاط الشرط ببدل أو غير بدل» فيكون عليه تمام الأحرة» كما كان له الأحذ 
بالشرط وفسخ العقد. 

ثم إن الإحارة لو كانت مطلقة غير منصرفة إلى التعجيل فإِنْ إبطاء المؤجّر أزيد من 
المتعارف كان للمستأحر إلزامه ولو بواسطة الحاكم» فإن لم يتمكن من إلزامه كان له 
الفسخ, لأن الالتزام .عثل هذا العقد ضررء فدليل «لا ضرر» رافع للإلزام» كما ذكروا مثله 
في خيار الغبن ونحوهء وقد أطال الجواهر في نقل الأقوال والمناقشة في هذه المسألة» فراحع. 

ولو أجّر نفسه من أول الشهر فاحتلف أول الشهر في قطرين» فإن كان انصراف إلى 
أول الشهر الذي يكون في محل 
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العقد اثبع» وإلا جاز له العمل في أول الشهر في القطر الثاني الذي هو فيه الآنء كما 
إذا جر نفسه لقضاء صلوات أبيه من أول الشهرء وكذا بالنسبة إلى أول اليوم حيث يختلف 
بحسب اخحتلاف الأفق. 


الله 


(مسألة "): لو استأحر دابة لحمل متاع معين شخصي أو كلي على وجه التقييد 


فتالة:3)5 | لو اجر دابة لحمل متاع معين شخصي ] كهذا المتاع الخارحي و 
كلَى) كوزنة من الحنطة إعلى وجه التقييد) لا أنه كان التعيين من باب المثال» لأنه إذا 
كان على وجه المثال كان له أن يحمّلها غير ذلك المتاع» وعليه يحمل كلمات الفقهاء الذين 
أحازوا زرع غير المعين. 

فعن التذكرة أنه قال: (إِنْ القول بأن له أن يزرع ما عينه وما ضرره كضرره أو أدون 
ولا يتعين ما عينه قول عامة أهل العلم إلا داود وباقي الظاهرية» فإنهم قالوا: لا يجوز له زرع 
غير ما عينه حى لو وصف الحنطة بأنها حمراء لم يجز أن يزرع البيضاء). 

وعن جامع المقاصد أن جواز العدول هو المشهور بين عامة الفقهاء» إلى غير ذلك من 
كلماقم؛ ولذا وجّهها في محكي مفتاح الكرامة بقوله: (وجه القول بجواز العدول أنْ الغالب 
المعروف المألوف أن الفرض المقصود في الإحارة للمالك تحصيل الأجرة خاصة» وهي حاصلة 
على التقادير الثلاثة» فكلام أهل العلم مب على الغالب المعروف)» انتهى. 

ولا أنه كان التعيين من باب الشرطهء فإنّه حينئذ لو خالف يكون للمالك إسقاط 


شرطه وله أحرة المسمّى» وله أن يأحذ 
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فحملها غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب» لزمه الأحرة المسماة وأحرة المثل لحمل المتاع 
الآخر أو الركوب. 


بشرطه ويبطل المعاملة وتكون حينئذ له أجرة المثل أو أقل الأمرين على التفصيل المتقدم 
في بعض المسائل السابقة» وله أن يطالب بالشرط ويكون حاله حال القيد كما سيأقي. 

[فحمّلها غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب] والعكس بأن استأجرها للركوب 
فحملها المتاع» أما لو حمّلها الأزيد كمن كان استأحرها لحمل وزنة حنطة فحملها وزنة 
وعدا ققد مقدو اق يعكن اللستائل زه اسسعبالان: أحرة المثل للمجموع. أو أجرة المسمّى 
وأجرة المثل بالسبة إلى الزيادةع' أو أخرة المسمى ويسبة آجرة المسمى للزيادة أو أجرة 
المسمّى وأحرة اللا للمتسموا رمعا 

وكيف كانء ففي المقام قال المصنّف: [لزمه الأحرة المسمّاة وأجرة المثل] أمّا أحرة 
المسمّى فلمقتضى المعاملة» وأمّا أحرة المثل ف [1لحمل المتاع الآخر أو الركوب) فيكون 
حاله حال ما إذا استأجر دارا ثم لم يجلس فيهاء فإِنَ عليه الأحرة وإن لم ينتفع بالدار» فهو لم 
ينتفع بالدابة في مورد الإحارة» وحيث كان انتفاعه يما في غير مورد الإحارة من قبيل 
الغصب كان عليه أجرة المثل. 

وخلان اتاج الداريى كان ماجيا جاتيا كوا .وفال» ناجل عق ان ادك 
لأفرغها لكء وقبل المستأحر ولم يأت حي انتهت المدة» فإنّ عليه إعطاء الإحارة مع أن 
امالك انتفع بالدار 


وركذا لى أشتاحن يدا للعباطة فالتعملة فق الكبابةه يل كذ لو اتعاجر حيرا لعمل معن اران 
معين وحمله على غير ذلك العمل مع تعمده» وغفلة ذلك الحر واعتقاده أنه العمل المستأجر عليه. 


تفعين نفع الإحارة ونفع الجلوس فيها. 

هذى اشاس عير الشاطاة سمالت أن الكفافة لد ون اننا عن دارا للتدكية 
الوكموليا خا ١‏ ذا بو قن" رد قايس ص" لعفا معي الل ارمانة موسا ا 6 
ذلك العمل مع تعمّده وغفلة ذلك الحرٌ واعتقاده أنه العمل المستأحر عليه]. 

ك3" لاتوكن النبال معنا لد وك و طوضوة للمشانة إذ" امهنا كر" ان مله قينا 
شاى وإذا لم يكن الزمان معينا لم يكن استعماله في زمان ما في شيء آخر حلافاً للاجارة» 
بل للحرٌ عليه أحرة مثل ذلك العمل الذي عمله؛ وللمستأحر على الحرٌ العمل الذي استأحره 
عليه. 

وأا قيذ التعمّدء فلاثه إذا لم يكن متعمّداً في تحميله عملاً آخر» بل زعم أنه العمل 
الذي استأحره عليه» يكون هناك ققاتر قهريء إذ يطلب الأجير من المستأحر قيمة هذا العمل 
الثاني ويطلب المستأحر من الأجير قيمة العمل المستأجر عليه ويتهاتران إلا في المقدار الزائد 


من أحدهما على الآخرء فإن من استوق الزائد عليه أن يدفعه إلى صاحبه؛ فتأمّل. 


كم 


ودعوى أن ليس للدابة في زمان واحد منفعتان متضادتان» وكذا ليس للعبد في زمان واحد إلا 
إحدى المنفعتين من الكتابة أو الخياطة» فكيف يستحق يستحق أجحرتين» مدفوعة بأن المستأحر بتفويته على نفسه 


واستعماله في غير ما يستحق كأنه حصل له منفعة أخرى. 


ا ا ور ا بالعمل المخالف وهو يعلم أنه 
سالك : السيهابدى عليه انال 9 مكو نوفا معي وعد ف منشائلة الالسزق) ولة عالكا كنا 
العمل المأت به حىّ يشمله احترام عمل المسلم؛ إذ لا يملك الأجير هذا العمل بعد أن استغرق 
زمانه بعمل آحر استؤجر عليه» هذا وللنظر في هذه القيود محال واسع. 

(:1 كيف كان "تب [إدغوئ أنه ليس للداية ق..زاقان” وانحد منتفعتان متضادتان) 
وكذا لسن للحن قو ونان انعد الأ اعد فضي من الكداية أن لافطا تكلس بعد 1 
صاحب العبد أو الدأيّة [أحرتين مدفوعتين» بأن المستأحر بتفويته على نفسه] المنفعة الى 


استأحرهما لما [واستعماله؟ الدابة والعبد ! في غير ما يستحقّ كأنه حصل له منفعة أخحرى) 
ويكون كالمثالين المتقدمين من إخلاء الدابة» أو سكن المالك الدار حيث انتفع هو بالدار 
واعد أجرقا أرضنا: 


ثم لا يخفئن أن المسألة مريوطة: يباب الغصب فق الجملة»: .وقد ذكر الجواهر :هناك 
والمستياك اعدا عزن اراد سول 


/ا/ 


المسألة» وكذا ذكر مفتاح الكرامة وغيره شققاً واحتمالات في المسألة» والذي ينبغي 
انايقان سنا م قط زالمقام أن للجارة صورا: 

الأولى: أن تكون الأجرة في مقابل الانتفاع الركوبي مثلاً على وحه القيدء فإذا لم يكن 
ركوب بطلت الإحارة» وحينئذ تكون للمالك أجرة المثل. 

الثانية: أن تكون الأحرة فى مقابل الانتفاع السالب لغير الركوبء .معين أنه لا يحقّ له 
غير الركوبء أمّا الركوب فلا يلزم عليه» والفرق بينها وبين الأولى أن في الصورة الأولى 
يجب عليه الركوب حى لا يحق له ترك الركوب» كما لا يحق له حمل شيء عليهاء وفي هذه 
الصورة يحقّ له ترك الركوبء ولكن لا يحقّ له حمل شيء عليهاء كل ذلك على وجه 
القيدية» وحينئذ فإن ركب أو لم يركب ولم يحمل عليها شيء يكون عليه المسمىء أمّا إذا 
حمل عليها فالإحارة باطلة ويكون عليه المثل. 

الثالثة: أن تكون الإحارة في مقابل أصل الانتفاع الأعمّ من الركوب والحمل» ولكن 
بشرط الركوب من باب الالتزام في الالتزام» حت أنه إذا لم يف بالشرط كان للمالك حق 
الفسخ لا أن الإحارة باطلة» وحيئئذ فالشرط على نوعين: 


م/م 


الأذلة اليكون افورظ عاقيا اي الااظيل علنهاء نامي جود نر كر قله وار 
أن يركب أو يبقيها فارغة من كل من الركوب والحمل» وحيتئذ فإن ركب أو أبقاها فارغة 
من الحمل والركوب كان عليه المسمى» وإن حمل عليها كان المالك بالخيار بين الفسخ 
حسب الشرط فله أجرة المثل» أو الإمضاء وإسقاط الشرط فله أجرة المسمى» أو الإمضاء مع 
المطالبة بالشرط المقتضية تلك المطالبة لأحذ التفاوت» إن كان هناك تفاوت بين الركوب 
المشروط والحمل الذي حملها به أمّا إذا لم يكن تفاوت لم يكن له شيء إلا العصيان» حيث 
الف قوفل ذا اعد هته عيهد رو الكمواة إذا أمنات الذته على اتام شيف 

الثاي: أن يكون الشرط سلبياً وإيجابياء أي لا يحمل عليها ويركبهاء بأن لا يبقي الدابة 
فارغة» فإذا حالف بترك الركوب والحمل كان للمالك الفسخ وأحرة المثل» أو الإمضاء 
وإسقاط الشرط فالمسمّى» أو الإمضاء ومطالبة الشرط المقتضية لأحذ التفاوت إن كان 
تفاوت» كما إذا كانت الدايّة إذا لم تحمل ولم تركب كان أحرها أكثر من جهة من 
الجهات» كما في السفينة إذا خلتء أو الدار إذا حلت يسرع إليها الخراب ماد وإذا خالف 
اانه علنينا أو انه وال كوفي هزعا 4ن للشالاك تعد الدالانه ال كور 
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هذاء أمّا ذكره المصئف من الأحرتين لان إلى أن اللازم الذي يظهر من تشقيقنا 
النجابق أن كرف كاه حاما وندن الفدور اكور ال كلياك بون نان كرو السوفاة 
البروجردي والحكيم من أنه لم يعرفا من أحد فتوى بذلكء ولا وجهاً مذكوراً في كلامهماء 
إنه غير تام» إذ لا بملك الإنسان إلا المنفعة المطلقة القابلة الانطباق على كل منفعة منفعة, 
وحيث لا بملك منفعتين في حال واحد فلا معيئن لأن تكون له أجرتان. 

أمّا ما تقدم من النقض .ما إذا بقي في الدار بإذن المستأحرء ففيه إنه منفعة واحدة 
كانت للمستأحر في مقابل الأجرة أباحها للمالك» فالمالك لم تكن منفعتان لداره» بل له 
منفعة واحدة هي الأحرة» والسكيئ كانت منفعة مال المستأحرء كما إذا اشترى من زيد 
حبزاً بعشرة فلوسء ثم أباح الخبز ليأكله البائع» فإنه لا يصدق على ذلك أن المالك كانت له 
متتعان ليزه العين اتدل 

وكذا ما تقدم من النقض الآخر الذي هو عدم الانتفاع بالدار أصلاً فإِنْ ذلك لا 
يصحح أن الدار لما منفعتان» بل لا منفعة واحدة لم تستوف. 


وتالة 8 آز أغر: فين للشتياطة مدلا ل ونان عرق 


وفطالة م1 ألو اناو ديه للقدياطة عولد تق «زناة :ممق 1 -«الضوى الصو عوداك 
-نمسة: 

الأولى: أن يعمل نفس العمل المستأحر عليه بلا زيادة ولا نقيصة» وواضح حينذاك 
استحقاقه لكمال الأجرة. 

الثانية: أن يعمل أزيد من عمل المستأحر عليه» كما إذا استأحره لخياطة ثوب» فخاط 
له ثوبين» وحينئذ يكون له أحرة المسمى بالنسبة إلى المستأحر عليه» ولا يكون له شيء 
بالنسبة إلى الزائد» لأنه متبرّع بعمله حيث ل يأمره المستأحر بذلك» وإن كان قصد الأجرة 
ولو كان ذلك كنا جف أن اننع اعة اناو الاق فقا و إن كان حيهد مشرورا لكيه لفن 
تغريل الشساسن لهه بل أن جميزه هو لد غرة, 

نعم إذا كانت الزيادة تفسد متعلّق الإجارة» كما إذا استأحره لسقي الحديقة مقدارا 
غيافا نم اناده فسقاها أزيد مما أفسدهاء فلا إشكال في ضمانه لإفساده» وإنما الكلام في 
استحقاقه أصل الأجرة. 

والظاهر أنه إن كانت الإحارة بشرط لاء كما هو المركوز في الأذهان في أمثال هذه 
الموارد» لم يستححق شيعا فإن من يستأحر لأحل السقي إما يريد الإصلاح لا الإفسادء وإن 


لم تكن بشرط 
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لا» استحقّ الأحرة لأنّه عمل .مقتضى الإحارة» ومثل السقي الزائد الطبخ الزائد فيما 
إذا استأجره للطبخ ساعة فطبخ ساعة ونصفاً بما أوحب حرق الطعام مثلاً. 

الثالثة: أن يعمل أقل من المستأجر عليه» وفيه ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون المقدار المحدّد على نحو القيد» فإن نقص عن ذلك لم يكن له شيء من 
الأحرة» أنه ل يأت يمقتضى الإجارة أصلاًء مثل أن يستأجره لختان ولده فقصّ نصف الغلفة 
فإن الاتحازة للكل عن و الفيذ» وحيفد إن أفسن او أ" #كاناعن الأجير ضهان 

الثاني: أن يكون المقدار المحدّد على نحو الشرطء بأن كان هناك التزام بالأصل والتزام 
بالمقدار الخاص الذي هو حدّ للأصلء, كما لو استأحره للخياطة بدرزين» حيث يكون أصل 
الخياطة موردا للاحازة :والدزز الناق على حو الشزط الا على حو القيدء وتحينمد لو حاط 
لوعن كان للقالك اعد ونه امور 

أحدها: أن يسقط شرطه ويعطيه الأجرة كاملة. 

ثانيها: أن يفسخ الإحارة حسب الشرط» وحيئئذ هل له مثل أجرة عمله لأن عمله 


سبيت من أفن انالك وال يقرى بحن 


1 


امرئ مسلم» خخصوصاً إذا كان عدم التمام لا باختياره» كما إذا مات في أثناء العمل 
سس امسارق نون ردن أن مت امي التي اسار وانية عزون لك لذن اراقع 
انفسخت ولم يكن عمل البعض مورد طلب لمالك وإجارته» أو يفصل بين أن لا يعمل 
بالكدرظ كيار قاو | بخرة لم :"اقبط رار اكع فلد ةن لبيك أ الخ يدوه 

احتمالات» وإن كان قد تقدم دعوى صاحب الجواهر عدم الخلاف ف أن كل مورد 
يبطل فيه عقد الإجارة يجب فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضهاء استدل لذلك 
بقاعدة «ما يضمن بصحيحه» وقاعدة احترام عمل المسلم وماله(©؛ وقاعدة «من أتلف)”", 
وقاعدة «لا ضرر»"» وآية: «إلا تأكلوا#)؛ وغيرها. 

نعم ربّما يناقش في كل ذلك فيما إذا كان عمله كلا عمل بالنسبة لمقصود المالك 
1 اد افيد جر ار" يحتاج وكأ مائه إلى درزين من الخياطة» وكان سائر 
الخياطين لا يأحذون الدرز الثاني إلا بتمام القيمة؛ فإنه لا وحه للقول بأن ينضرّر المالك 


بإعطاء أجحرة ونصف لأحل درزين» فإن «لا ضرر» الخياط 


)١(‏ الوسائل: ج94١‏ ص١٠‏ الباب ‏ من أبواب القصاص ح ”27 المستدرك : جا ص 55 ؟. 
(0) الوسائل: ج8١‏ ص7758 الباب ٠١‏ من أبواب الشهادات ح١.‏ 

(") الكافي: جه ص؟557 ح8» التهذيب: جلا ص47. 

(5) سورة البقرة: الآية .١8/‏ 
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للدرز الأول معارض بلا ضرر المالك بإعطاء نصف الإجرة للخياط الأول بلا أن 
يحصل مقصده. فتأمّل. 

ثالثها: أن يأحذ بشرطه بأن يقول: إِنْي أريد الشرط وإن لم تفعله فأعطيئ بدله» حيث 
إن العرتووك للا عيده عر دا الالابدرة وترن كاقمة ق مقازل الشرريط لكو للشارط انا رحن 
المال في مقابل إسقاطه للشرطء على ما تقدم في بعض المباحث السابقة. 

العالفة: انديكز تعلق الجا رة على عزن الكتدراي : كما إذا اتا جره لبشيط اله حشر 
أثواب بعشرة دنانير» فخاط حمسة منها. 

والظاهر أن المستأجر مخير بين الفسخ لتبعض الصفقة وإعطائه أجرة مثل ما عمل؛ وبين 
إبقاء الإحارة وإعطائه من أجرة المسمّى بالنسبة» وإنما قلنا بالنسبة» لأنه رما تكون أجرة 
الطب قار نسي لكك ةوفه كرون تدان | ارون لاص قد تكو دان اقل . 

نعم ربما يكون كلا من الفسخ وإعطاء أجرة المثل» والإبقاء وإعطاء المسمى بالنسبة 
شريرا عن اانانلك كنانسا جر المؤلف المطبعي لطبع ألفي كتاب له بمائة وخمسين ديناراًء 
والحال أن طبع الألف الأول مائة دينار» فإنه كلما زادت كمية الطبع نقصت الأجرة بالنسبة 
إلى الكميات المتصاعدة؛ كما أن الحال أن نصف الألفين» فيما إذا طبع الألفين يكون معادلاً 
لخمسة وسعوة :ذهاراء:فإن المالك 'فتشدل هذا القوض وهو فرط عقي في عام 


1: 


قاققنا بالكتائة لسكا كر مث علمه رانه غير الكنا الفاح علي 1 يسدق كينا آنا الكجرة 
بالكتاب جر مع بأنه غير حر عليه» لم يستحق شي جر 
المسماة فلتفويتها على نفسه بترك الخياطة» وأما أجرة المثل للكتابة مثلاً فلعدم كونها 


المطبوعات في الحال الحاضرء إن فسخ وأراد أن يعطي أجرة المثل كان عليه أن يعطي 
ناف يفاره :وركلقه المانة: القائنه ناقة تديدان انضرا "فعس طسق دنار إن انق التهارة 
وأراد أن يعطي من المسمّى بالنسبة كان عليه أن يعطي حمسة وسبعين دينارأء وحيث يلزم 
أن يعطي للمائة الثانية مائة دينار تكون حسارته حخمسة وعشرين دينارً» فهل له أن يعطي 
للمطبعي حمسين ديناراً فقط جيرا لخسرانه؛ لأنْ المطبعي هو الذي أضرّهء أم لاء احتمالان. 

ازيف النذذ يجين هه ميات وقد تقدم حكمه وأن له الفسخ واسترجاع المسمّى, 
أو الإبقاء وأحذ أحرة المثل لما فوته عليه من العمل على إشكال في اللجملة. 

لاسا لاا رقنا قينا لالد 1 كين يك ا اديت الللغائلية | واسد ا لكان 
للمستأحر] أو مع اتحاد الجنس كما إذا أجّر نفسه لخياطة ثوبه الأزرق فخاط ثوبه الأبيض» 
أو خخاط قباءه مثلاً (مع علمه بأنّه غير العمل المستأحر عليه لم يستحقٌ شيعاء أمّا الأحرة 
لأشسماة 1 “لذ مدني ادهو نوا علي تعره ورك اتلناطاف: وان الج الول لكا 
يستحقها وكذا أحرة المثل لخياطة ثوبه الأييض أو لقبائه (مثلاً فلعدم كونما) أي الكتابة في 
المثال 


مستأحراً عليها فيكون كالتبرع بماء بل يمكن أن يقال بعدم استحقاقه لها ولو كان مشتبهاً غير 
ديه خصرسا نع دول الجاع واطال: 


(مستأجراً عليها فيكون كالمتبرّع يما وإن لم يقصد التبرّع؛ إذ لا وجه لإلزام المالك 
بشيء لم يقله هوء ولا محال لما يضمن بصحيحه يضمن بفساده؛ إذ لا فاسد هنا أصلاًء بل 
شيء آخحر كما لا يخفى. 

رول فكن افزيقال عدم اتسيطتافه دانوالو كال ١‏ الجر ف عمله ‏ مهيا عبر 
متعمّد) فإن اشنباه الأحير لا يوجب بذل المالك ما لم يقله (خصوصاً مع جهل المستأحر 
بالمحال :لم يعلم, أن الأجير جيْط بقاءة .يذل القوت+ أو يكيب له«يدل الخياطة: :وعقه 
الخصوصية احتمال ضمان المستأحر أجرة المثل فيما إذا علم بالحال ول ينبّه الأحير» وذلك 
لأنه يعدّ في العرف غاراً للأجير إذا لم ينبهّهء والمغرور يرجع إلى من غرّء لكن لا يخفى ما 
فيه» فإنَ كل ساكت لا يعدٌ غارء فأصالة عدم الضمان محكمة. 
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(مسألة 8): لو أحر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخرء فاشتبه وحملها متاع عمروء لم يستحق 
الأحرة على زيد ولا على عمرو. 


(مسألة 8): إلو أجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخرء فاشتبه وحملها متاع 
عمروء لم يستحق الأجرة لا على زيد ولا على عمرو] إذ لم يستأجره زيد لذلك فيستحق 
فو الأعيدو و أبساج هيوري انيد وف عله مره وكذا لو استأحرها زيد لحمل 
أثاله فحمل أولاده» أو بالعكس. 

ولو حمل متاع زيد وعمرو معاء إن لم يكن الإيجار على نحو القيد أو الشرط بوحدة 
الخمل» سيدق الأججرة على امسا عضن 

أمًا إذا كان على نحو القيد أو الشرطء كما هو المتعارف في الذين يستأحرون سيارة 
حصواطيية أو شقما #دللع أو وها بون كان عضو القنث بطلكة لجار كان 
للموتر علق المستاخر أحرة المدل أو أقل الأمزين »وات كان على مو الشرط كان للمستاجر 
إبطال الإحارة وإعطاء أجرة المثل» أو إبقائها وصرف النظر عن الشرط وإعطاء الأجحرة 
المسمّاة أو الأحذ بالشرط واسترجاع التفاوت على النحو الذي ذكرناه سابقاً. 

ثم إنه لا فرق في ذلك بين كون بحيء الغير إلى السيارة أو الشقة بإذن المؤحر أو بدون 
إن والطاهر أنه رذ كافيدوة إذنه لين "نالك إلا أجرة القن هك "العاصني :الث كن رز 


تضرّره بسبب فسخ المستأجرء مثلا إذا أبحّره سيارته لزيد بخمسة دتائير 


41/ 


وكانت أجرة مثلها ثلاثة» ولما جاء الغاصب أعطاه زيد اثنين ونصف أجرة سيارة فيها 
انان انط إن للائلف: لذ كلم إن براعة فرج القاموية إلا قاذ تومه له مايه 
افع نكاد برلا تدع يدانه قري مطياةة اله موقي وتو انق ونا كرو أن 
الغاصب لو منعه من الاكتساب تحمل ضرره. 


1/ 


(مسألة 8): لو أجر دابته من زيد مثلاً فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدة بطلت 
الأنحازة, 


(مسألة 9): إلو أجّر دابّته من زيد مثلاً فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء 
المدة] فيما مرّ من المدة زمان معتدٌ به يقابل بشيء من المال لا ما إذا لم يعر شيء معتدٌ به 
فإنّه من أفراد ما قبل التسليم الحكم (بظلتك: الاجارة؟ مطلقا فيما إذا كانت كردت قبل 
التسليم أو ما في حكمه؛ وبطلت بالنسبة إلى باقي المدة فيما إذا شردت في الأثناء. 

وحه البطلان في الكل أو فق البعضء أن الال بإزاء التفعة فإذا قاتف المنفعة كلا أو 
بعضاً لم يكن إيجار بالنسبة إلى الفائت» كما تقدم شبه ذلك في مسألة انهدام الدار ونحوهاء 
ومن هناك تعرف أقسام الشرود الذي قد يكون اختيارياً لمالك أو مستأجر أو الأحنبي؛ وقد 
يكون غير احتياري كشرودها بنفسهاء أو إلى واقع الإحارة بالنسبة إلى المدة. 

ماد لو استأحر الدابة للذهاب إلى البلد الفلاتي والرحوع بدينار» وكانت أجرة 
الذهاب ثلاثة أرباع الدينار مثلاً يكون للمالك ثلاثة أرباع الديئار إذا شردت بعد إتمام 
الذهاب» وذلك لأنه مقتضى الإحارة. 

ومثل الشرود أن تموت الدابة أو تمرض هما لا تتمكن من الحمل» ولو لم تتمكن من 
الحمل الكامل كان للمستأحر الخيار بين الفسخ أو الإعطاء بالنسبة» أما الفسخ فلخيار 
تبعٌض الصفقة» وأمّا الإعطاء بالنسبة لأنه القدر الملزم عليه حسب الإيجار المفروض توزيعه 


إلى وحدات إيجارية. 
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وكذا لو أجر عبده فأبق» ولو غصبهما غاصب فإن كان قبل التسليم فكذلكء وإن كان بعده يرجحع 
المستأحر على 


نعم ينبغي في مسائل الشرود في الأثناء ونحوها أن يكون لكل من المالك والمستأحر 
يار تبعّض الصفقة» فالمرجع أجرة المثل أو أقل الأمرين من المثل والمسمى. 

[وكذا لو أجر عبده فأبق1 وهكذا لو أجر المولى عليه فأبق» لوحدة الدليل في الكل. 

ثم إنه لو رجعت الدابة والعبد بعد شرود مدة» فإن لم يبق من زمن الإحارة شيء أو 
بقي شيء لا يعتدٌ به فالحكم كما تقدم, وإن بقي شيء معتدّ به يقابل بالمال» فلكل منهما 
الحق في الفسخ بالنسبة إلى بقية المدة من ابتداء زمان الشرود لتبعض الصفقة» أو البقاء على 
الإحارة وإعطاء الأحرة باستثناء زمان الشرود. 

ولو استعد المستأجر لدفع تمام الإحارة بدون استثناء زمان الشرودء فالظاهر أنه لا يحق 
للمالك الفسخ بخيار تبعّض الصفقة, لأنْه لا تبعّض بالنسبة إليه» مثلاً استأجر زيد دابة عمرو 
لدة أسبوع بسبعة دنانير ثم شردت يوماً في الوسطء فإن أراد زيد إعطاءه ستة دنانير كان 
لعمرو خيار تبععض الصفقة, أمّا إذا أراد أن يعطيه السبعة صارفاً نظره عن يوم الشرود لم 
يكن لعمرو خيار الفسخ. وحال الشرود في أول المدة كالحال فيه في وسط المدة لوحدة 
الدليل فيها. 

[ولو غصبهما] أي الدابّة والعبد [غاصب فإن كان قبل التسليم فكذلك) حكمه 
حكم الشرود إوإن كان بعده يرجع المستأحر على 


في الصورة الأولى» وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم. 


الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة)» أمّا البطلان قبل التسليم فلأن الغصب 
مل مترلة التلف» وقد تقدم مثله في المسألة العاشرة والحادية عشرة من الفصل الثالث 
فراجع. 

وأمّا رجوع المستأحر على الغاصب في صورة الغصب في الأثناء» فلأنه هو الذي 
غصب حقه فعليه ضمانه» إِنّْما الكلام في أنه هل يضمن المسمّى أو المثلء احتمالان» تقدم في 
المسألة السابقة. 

[ويحتمل التخيير بين الرحوع على الغاصب وبين الفسخ] والرجوع إلى المالك [في 
الصورة الأولى وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم) وهذا هو الذي رجّحه سابقاء واتحتاره 
السادة البروجحردي والحكيم والجمّال والأصطهبانات. 

ثم الظاهر أن الأمر كذلك في الصورة الثانية» وهي الغصب في أثناء المدة» لما عرفت 


من خيار تبعض الصفقة. 


(مسألة :)٠١‏ إذا أجّر سفينته لحمل الخل مثلاً من بلد إلى بلد» فحملها المستأجر حمرأًء لم يستحق 
المؤجر إلا الأحرة المسماة» ولا يستحق أجرة المثل لحمل الخمرء لأن أخخذ الأجرة عليه حرام فليست 
هذه المسألة مثل إحارة العبد للخياطة فاستعمله المستأحر في الكتابة. 


(مسألة :)٠١‏ [إذا أجّر سفينته لحمل الخلّ مثلاً من بلد إلى بلد» فحمّلها المستأجر 
خمراً لم يستحقّ المؤجّر إلا الأحرة المسمّاة)؛ واستحقاقه المسمّاة على مذاق المصنّف من جهة 
تفويته المنفعة» لا من حهة استيفائهاء فحال السفينة امحمّلة بالخمر حال الخالية من أي شيءء؛ 
فكما يستحق المؤجر أجرته إذا أبقاها المستأحر حالية كذلك حال ما إذا حملها الخمر. 

زولا يستحق أحرة المثل لحمل الخمر) بالإضافة إلى الأحرة المسمّاة» على ما بناه 
العف :ام أن "انمالك ف ؟ أمماك اللقاءه اجون :"الست .ست الاضازة :الال ستيج 
امكيفاتة تتقفة العتق ىق غير الأمين المستاجر هلين '"الأن اعد الأجزة عليه أي على جل 
الخمر (حرام ف إ«ِإن الله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه»2"0, ولعن رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) عشرة”"» [١‏ فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخياطة فاستعمله المستأحر في 
الكتابة] لأن العمل الثاني هنا حرام وهناك حلال؛ ومثله لو استأجرها للخياطة فاستعملها في 
النقاء كان بك )عن 6 اتانيه قط عي 6 ال 

هذاء ولكنّ الظاهر وحدة الحكم في المسألتين» وذلك لما ذكره السيد 


.١ح من الشهادات‎ ٠١ الوسائل: ج48 ص7378 الباب‎ ١ 
(؟) الوسائل : ج1١ ص56 6" الباب 1" من الخيار ح0.‎ 


١6.5 


لا يقال: فعلى هذا إذا غصب السفينة وحملها خمراً كان اللازم عدم استحقاق المالك أجرة المثل لأن 
أجرة حمل الخمر حرام. 

لأنا نقول: إنما يستحق المالك أحرة المثل للمنافع امحللة الفائتة في هذه المدة» وفي المسألة المفروضة لم 
يفوت على المؤحر منفعة» لأنه أعطاه الأحرة المسماة لحمل الخل بالفرض. 


البروحردي بقوله: (إنْ حرمة استيفاء المنفعة على من يستوفيها لا يوجحب عدم 
استحقاق المالك عوضه عليه إذا لم يكن التحريم راجعاً إليهء وإلاً لكان اللأزم عدم ضمان 
الغاصب للمنافع المستوفاة لحرمة استيفائها عليه وعدم لزوم مهر المثل على الزاني فيما إذا 
كانت المرأة مشتبهة لحرمة وطئها على الرجل)» انتهى. 

إلا يقال: فعلى هذا إذا غصب السفينة وحمّلها خمراً كان اللازم عدم استحقاق المالك 
أحرة المثل» لأن أحرة حمل الخمر حرام) فاللازم عدم الأجرة في المقامين أو الأحرة في 
المقامين» كن كاسنا روناي واحد. 

لأنا نقول: إِنّما يستحق المالك أجرة المثل للمنافع المْحللة الفائتة في هذه المدة» وفي 
المسألة المفروضة لم يفوّت على المؤجّر منفعة» لأنه أعطاه الأحرة المسمّاة لحمل الخل 
بالفرض]» لكن فيه: إنه ربّما تكون أجرة الخمر أكثر فقد فوّت الزيادة على المثل» فاللازم 
أن يقول المصنّف بأكثر الأمرين من المثل والمسمى» كما اختاره السيدان البروحردي 
والأصطهباناق. 

ثم إِنّه لو أجر دابته أو سفينته لحمل الخمر أو ما أشبه بطلت الإحارة بلا إشكال؛ ولم 
يكن لصاحب الدابة والسفينة أجرء لأنه هو 


الذي فوّت منافع ماله» كالزانية الى لا أجر لها. 

ويدل عليه ما عن دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام)؛ على ما ذكره المستدرك 
أنه قال: «من أكترى دابّة أو سفينة فحمّل عليها المكتري حمراً أو خنازير أو ما يحرم لم يكن 
على صاحب الدابة شيء» وإن تعاقد على حمل ذلك فالعقد فاسد والكراء على ذلك 
ا 

وهل هذا الحكم جار فيما إذا كان المستأحر من يبيح الخمر في مذهبه كالمسيحي 
واليهودي من باب «ألزموهم .ما التزموا بهع'""» ولذا يصحّ أحذ تمن حمر أو خترير باعهماء أم 
لاء من جهة إطلاق أدلة التحريم» احتمالان. 

ثم إِنّه لا إشكال في صحة الإحارة واستحقاق الأحرة لو استأحرهما استفجاراً مطلقا 
لكنه حمّلهما الخمر مثلاء إذ لا دليل على بطلان الإحارة أو عدم استحقاق الأحرة 
فالإطلاق شامل للمقام. 

ولو أصرّ المستأحر حملهما الخمر والختزير مثلاً ولم يمكن ردعه» فهل يجوز إبطال 
الإحارة من جهة أن لزوم الإحارة ضرر شرعيء والضرر الشرعي كالضرر العرثي في أن 
الشارع لا يُلزم به فيكون حال المقام حال الغبن» حيث استدلوا بأن لزوم المعاملة حيث 
كان ضررياً رفعه الشارع؛ فللمغبون خيار الفسخء أو لاء لإطلاق آدلة اللزوم لا يبعد الأول 
بل لا يبعد وحوب الإبطال من 


0 المستدرك: ج75 ص١٠‏ الباب 194 في نوادر كتاب الإجارة ح١٠.‏ 


(1) الوسائل: ج7١‏ ص 80؛ الباب 4 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد ح0 و”؟. 
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باب النهي عن المنكر إن كان الإبطال نوعاً منه. 

لا يقال: مقتضى ذلك صحة إبطال البيع أيضاً إذا أراد المشتري صرف العين في الحرام. 

لأنه يقال: الفرق أن صرف المشتري للعين في الحرام لا يعد ضرراً على البائع» لأنه 
انقطع عن الملك بسبب البيع» بخلاف الإحارة الي يعد صرف العين في الحرام ضرراً على 
المالك. 

ألا ترى أنه لو استأحر دار زيد وجعلها مخمرة» يرى العرف أن شينه على صاحب 
الدار» أمّا إذا باعه الدار وجعلها مخمرة لم يكن يرى العرف ارتباط ذلك بالبائع. 

ولو أبطل صاحب الدار أو السفينة أو الدابّة الإحارة كان له أحرة المثل بالنسبة إلى ما 
يأ لما تقدم. 

وكذا الحقّ لصاحب الأرض في إبطال الإجارة إذا أراد المستأحر زرع الكرم فيها 
لأجل الخمر. 

ولكن لا يخفى أنه ينبغي تقييد الإبطال هما إذا لم يقدر المالك من دفع ذلك بسبب 
الحاكم الشرعي أو غير ذلكء إذ مع إمكان الدفع بدون عسر لا تكون الإحارة ضررية. 


الأحرة المسماة للأولى» وأحرة المثل للثانية» كما إذا اشتبه فركب دابة عمرو فإنه يلزمه أحرة المثل لدابة 
عمرو والمسماة لدابة زيد حيث فوت منفعتها على نفسه. 


(مسألة :)١١‏ [لو استأحر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكانء فاشتبه وركب دابّة 
أخرى له لزمته الأجحرة المسمّاة ل الدابة [الأولى1 حسب الإحجارة / وأجرة المثل للثانية ؟ 
لاستيفاء المنفعة فيشمله دليل «على اليد»» [ كما إذا اشتبه فركب دابّة عمروء فإنه يلزمه 
أحرة المثل لدابّة عمروء والمسمّاة لدابّة زيد حيث فوت منفعتها] أي منفعة دابة زيد على 
نفسه !» والأولى تعليل ذلك بكونه مقتضى الإحارة. 

ولو اشتبه المؤجّر فلم يعفلة > ال3انة الفا ندر اياف فالظاهر أن للمستأحر الحقّ في 
الفسخ وإرجاع أجرة المسمّى» أو الإبقاء والرحوع إلى أجرة المثل» كما تقدم أمثال ذلك في 
بعض المسائل السابقة. 

ولو اشتبه المؤجّر فأعطاه دابّة أحرى لنفس المؤجرء فإن كانت أجرة مثلها أكثر من 
أحرة المسمّى» وعلم المستأجر بالاشتباه» احتمل أن يكون للمؤجّر أجرة المثل» لأنه مغرور 
فيرحع إلى من غرء أمّا إن لم يعلم المستأحر لم يكن عليه الزائد» لأصالة عدم ضمان الزائد 
بعد عدم دليل للضمان. 

وإن كانت أجرة مثلها أقل وعلم المستأجر بالاشتباه» فالظاهر أنه ليس للمستأجر أخذ 
التفاوت بين المسمّى والمثل؛ لأنّه هو الذي فوت على نفسه. والمباشر أقوى من السبب» 
فأصالة لزوم الإحارة محكمة, ولا 


مخرج عنها بالنسبة إلى التفاوت» وإن لم يعلم المستأحر بالاشتباه كان له التفاوتء لأنه 
لم يستوف من ماله إلا بعضه» فالباقي على ذمّة المؤجر. 

وما تقدم بعرف حال اشتباه وكيل المؤجّر أو وكيل المستأحر في الإعطاء أو الأخذ. 

ولو كان الاشتباه حين الدفع ورفع في الأثناء» كما أذا استأحر دابّة ذات حمس 
سنوات» فسلمه دابّة ذات أربع سنوات فإنها بعد سنة تكون ذات خمس سنوات» ولم يكن 
المقصود ارتفاع سنوات الدابة سنة فسنة» بل كان المقصود أن تكون الدابة للها حمس سنوات 
أوأأككو متكي فالظاض أن :له التفاذت عير الدافيق بالسة إن الي الكل كما أناله 
الخيار إذا علم بعد استيفاء المنفعة في السنة الثانية» لتبعض الصفقة. 

وثي المقام فروع كثيرة» من قبيل كون السنوات شرطأ أو قيداً أو غيرهماء نكتفي من 
ذلك بما يظهر من المسائل السابقة» والله العال. 


(مسألة :)١1‏ لو أجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا 


(مسألة :)١١‏ إلو أجّر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلاً) ثم صامه عن عمرو 
اشتباهاً» فالظاهر بطلان الإحارة» لأنه لا منفعة في مقابل المال» ولا يصحّ أذ يوم آخر 
بدله» لأنه غير مستأجر. 

وعليه لا يحقّ للمستأحر إبقاء الإحارة وأحذ أجرة المثل من الأجير» لأنه لا مععئ لإبقاء 
التقعارة نيك اسان ذا 

كما أنْ الظاهر صحة الصوم من عمروء لأنه لا وجه لبطلانه» فيشمله أدلة النيابق» إذ 
القربة متحققة» وكون اليوم متعلّق حق الغير لا يوجب البطلان» فإنه ليس بأسوأ من الوضوء 
عماء الغير مع الجهل بذلك. 

نعم لو تعمّد الصوم من الغير أشكل الصحة؛ وإن قصد القربة» لأن الوقت ليس له 
فكيف يصرفه في غير مصرفهء اللّهم إلا إذا تتزل صاحب الأحرة من حقه قبل أن يصوم, 
لأنه من باب إسقاط الحق. 

ولو صام عن غيره وتذكر في الأثناء فإن كان قبل الظهر عدل بالنية» إلا إذا أحاز 
صاحب الأحرة قبل التفاته» وإن كان بعد الظهر بقي على النية الأولى» لأنه لا عدول بعد 
الظهرء كما حقق في كتاب الصوم. 

ولو أَجّر نفسه لصوم يوم معين قضاء صوم زيد فصام معه إنسان آر تبرّعاً مثلا لم 
تبطل الإحارة» لأنه لم يتحقق متعلقها حي يقال إنه لا صوم على الميت فكيف يأخذه هذا 
الأحير. 

نعم لو استؤجر لصوم يوم ولم يعين اليوم» فصام غيره اليوم تبرّعاً مثلاء قبل أن يصوم 
هو لم يستبعد بطلان الإحارة» لأنه لا متعلّق لحاء أَمّا لو صام المتبرع قبل شروع هذا في 
الصوم» كما لو كان المتبرع ف أفق يطلع 


ثم أجحر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو 


الفجر فيه قبل طلوعه في أفق الأجير لم تبطل الإجارة؛ لأن المتعلق بعد باقء إذ سقوط 
الصوم عن ذمة الميت إنما يكون بإتمامه لا بالشروع فيه. ٠‏ 

هذا ولو استأجر الولي نفرين للصوم أو استأجر بنفسه نفرين لحجة الإسلام فيما لا 
يتمكن من الذهاب هو بنفسه؛ فالظاهر صحة إحارقماء وإن لم يكن عليه يومان وحجانء 
فإِنَ ذلك من باب الاحتياط الحسن شرعاً وعقلاء والله سبحانه يختار أحيّهما إليه بلمناط 
التاكوو ةق يناب أذاء القياكة مزه قاقة» كإن ممطاقانت. | لامجارة وستداييا والبدي ذللكدمى قي 
ما يعلم أنه لا متعلق له. 

نعم لو علمنا بعدم المتعلق لم تصّح الإحارة» مثل أن يستأحر إنساناً ليقضي الصوم 
الفائت عن النبي أو الإمام (عليهما السلام)» فَإِنّه لا متعلق لما فالإحارة فاسدة. 

ولو أجّر نفسه لصوم ماء ثم أجّر نفسه لصوم ثان فذلك على أربعة أقسام: 

الأول: أن تكون الإحارتان مطلقتين» وذلك مما لا إشكال فيه» لشمول مطلقات 
لامكا ارا مو دون دو 

القاية أن تكرة الاجازة الأو ل مط لفةه والفانيهامقيلة "يروم رةه نولا :شكال أيضنا, 

الثالث: أن يكون بالعكس» ولا إشكال أيضاً. 

الرابع: أن تكون الإحارتان مقيدتين؛ بأن أحْر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلاً (ثم 
أحّر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو] فإن كان 


لم تصح الإجارة الثانية» ولو فسخ الأولى بخيار أو إقالة قبل ذلك اليوم لم ينفع في صحتهاء بل ولو 
أعتارهة ثانها 


التعيين لليوم أو للمباشر على نحو القيد ( لم تصمّ الإجارة الثانية لأن المنفعة ليست 
تلوكة اكهين ابد أن اصارتع ملكا لماز ار ل فاده يكوه و هقانا" الكتد :ف العافية 
و 

ثم هل تصح الإحارة الثانية بإحازة المستأحر الأول أم لاء احتمالان» ذهب السيد 
الحكيم إلى الثاني قائلاً: (بل لا تصمّ وإن أحاز المستأجحر الأول» لأن المانع لا يخصّ بتعلق 
حق الغير كما سبق كي تصمّ الإحازة بإجازته» بل المانع عدم الملك لا للأجير ولا لغيره 
من ايز 

فز ااعروو هن الماقيوي: شاف الالو اعادو مو" الاها قو نان اسيك 
لمجا لجرو احاونها الممناجر الأو لضت رز ايه انكر لتو التعارة النامة ملكا 
للمتساخ الأول والاجدرة المسكاة ف الأول ملكا لاخر ملفا النهن: 

والصبيحة أقريم أن الحقّ لا يعدوهماء فإذا أجّر نفسه أحدهما وأحاز الآخر لم يكن 
وجه لعدم الصحة؛ والإشكال بعدم الملك لا لهذا ولا ذاك لم يعرف وجهه. ومعيئن إحازة 
المستأحر الأول رفع يده عن كون الصوم لميته مثلاًء فيكون الصوم للمستأجر الثاني. 

ومنه يعلم وجه النظر في قوله: ولو فسخ الأجير أو المستأجر الإجارة الأولى [بخيار 
أو إقالة قبل ذلك اليوم] المعين الذي قرّر أن يصومه [لم ينفع في صحتها) أي صحة 
الإحارة الثانية بل ولو أجازها] أجاز الأجير الإحارة الثانية / ثانيً بعد الفسخ للإحارة 


الأولى» بل لا بد من 


بل لا بد له من تحديد العقدء لأن الإحازة كاشفة ولا يمكن الكشف هنا لوجود المانع حين الإجارة؛ 
فيكون نظير من باع شيئاً ثم ملك بل أشكل. 


تحديد العقد) بالنسبة إلى متعلّق الإجارة الثانية [لأنْ الإحازة كاشفة ولا يمكن 
الكشف هنا لوجود المانع حين الإحارة] والمانع هو عدم الملكية الذي عرفته في تعليل 
المستمسلك [ فيكوق تطير: من باع :نشيعاً # ملك ). 

لكن يرد عليه: 

أولاً: عدم الإشكال في من باع ثم ملك عند جماعة. 

وثانيً: إن ذلك ليس نظير من باع ثم ملكء إذ عدم إمكان الكشف إِنّما هو إذا قلنا 
بالكشف الحقيقي حيث لا يمكن تبديل غير الملك ملكا في موضعه أمّا الكشف الحكمي فلا 
بأس به. 

وأثااماوكزه امفيك وحيا القع بقولة::ووالعمدة أن إضافة العوض إلى .مالك 
بعينه من قوام المعاوضة» فإذا تبدّل فقد فاتت المعاوضة الواقعة وتعذرت صحتها) انتهى. 

ففيه: إن ذلك ليس بشيء حديد» بل هو إشكال من باع ثم ملكء فتأمّل. 

(بل: اذك لان تخلكية المتطادين جدلية ؤإذا تلك الستاجر: الأول أنخدها بيدا 
حرج الآخر عن الملكية تعييناً وتخييراء فعدم القدرة على الضد الثاي يوجب خروجه عن 
صلاحية المالك» فالمانع فيه ذاي» بخلاف مسألة من باع ثم ملكء فإن المانع فيه عرضيء وهو 
تبدل المالك 
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مرا كؤوة تفدون بق :كاف المملوة»: كذا علله اللمعييياك :زرف كان طن المعلقين .قال : 
إن الأفن بالعكس» لأن التعازة: لا تويكت ملكا حتيتياء "كنا يوعد الببع :ف الأعياة 
الخارحية» فالملكية في الإحارة أخحف من الملكية في العين. 

ولكنّ الظاهر تساوي الأمرين لعدم وجود إشكال إلا من حيث الاعتبار للملكية» وهو 
مساو نييما هذا كله فيها كان الفعين على مر :القيك: 

"قرو ايفن عن افرط وتعدّد المطلوب» فلا ينبغي الإشكال في صحة الإحارة 
الثانية» لأنْ معناها رفع اليد عن الخصوصية مع بقاء أصل ملكية المستأحر الأول؛ فليس من 
تبديل الملك الذي استشكل فيه بأن ذلك من قبيل من باع ثم ملك» بل هو من قبيل بيع 
المالك للعين المرهونة ثم أجاز البيع المرتمن» حيث إن المفروض أن الإجارتين الواقعتين على 
أضل الوم ل تعارطنان:ؤإنا. المعارضة :بين شترظ :الأول الموجعب التعلق بق الها هنذا اليوم 
الخاص وبين ملك الثاني. 
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فصل 
لا يحوز إحارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير مما يحصل منها من الحنطة أو الشعير؛ لا لما قيل من 
عدم كون مال الإحارة موجوداً حيئذ لا في الخارج ولا في الذمة» 


زلا يحوز إحارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير مما يحصل منها من الحنطة أو الشعير] 
على المشهور شهرة عظيمة على ما في الجواهر. 

نعم حكي عن النافع والتبصرة والمختلف المخالفة. 

اناسل اد عات سانعك دراه روطو كروص ال قار مهرد حيمدا 
فى (للشارع بو لاتق القنة ا كرس المعلوم "ماين الم ضما عدولا مويق اللانة لبس ارا حي 
بضلح أن يكون”ى«تعابل العين الوسترة 'أما اه لين اق الخارس فلوضوج أن الأرطن فى 
مفروض الكلام جرداء لا زرع فيهاء وأمّا أنه ليس في الذمّة» فلأن المفروض أنْ الإحارة في 
مقابل حاصل الأرض لا في مقابل الأمر الذمي. 

ثم إِنْهِ قد حاول السيدان البروحردي والحكيم؛ تصحيح ما ذكره الجواهر. 

فقال الأول: (وهو تام فيما إذا أريد تمليكها من حين الإحارة) انتهى. 
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ومن هنا 


ولكن هذا في الحقيقة تسليم لإشكال الماتن» إذ الاعتبار كاف في المقابلة بالأرض فلا 
حاجة إلى التمليك من حين الإجارة. 

وقال الثاي: (إِنْ منع المصنّف يتم إذا كان المقصود من الدليل المنع العقلي؛ أمّا إذا كان 
المقصود المنع الشرعي من جهة الغرر الحاصل من الشك في الوحود أو الشك في مقدار 
الرسوه قال ليون لعن لاج انون 

وفيه: 

أوأرظ إن أكون ذلك نودنات القون. غير باهر مود كلقم ماعب الدوافة بل طاهره 
غير ذلك. 

وثانياً: إنه على تقدير تسليم الغرر فَإلما هو نادر حت إذ الأصل العقلائي يقضي 
بإحراء الأمور الطبيعية على طبائعها الأوّلية» وإلا لزم أن تكون كثير من المعاملات غررية من 
جهة بعض الاحتمالات العقلية. 

)ا معان إلى اله رق عل ,لشتني اجو انو" إن الرو] يانكد ١‏ ايطا ضف يخا 3 :ارظن 
بالثلث والربع وفنا قرفن مع أنه ليس ذلك في الخارج ولا في الذمة, فإن كان المحذور ما 
كر لزه اماو الاشكان 3# الباين» والناى: أظة أن مناعها: واه زاف 4 كن رحد 
تقريي للحرمة كسائر العلل الى لا اطراد لها ولا انعكاسء وإِنّما تذكر في باب الأحكام 
للاستيناس وتقريب الذهن. 
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يظهر عدم جواز إجارقاءما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير» بل عدم جوازها ما يحصل من 
أرض أخرى أيضاً لمنع ذلك فإنهما في نظر العرف واعتبارهم يمتزلة الموحود كنفس المنفعة» وهذا المقدار 
كاف في الصحة. نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضم الضميمة 


المال يظهر عدم جواز إجارتما بما يحصل منها ولو من غير الحنطة والشعير) فإن عدم 
الويكر را" الخال تولة ف الدتة لين عاض بإنشطة و السون ١‏ ب عله عر ازهاها مز 
لأرطن أسرئ انها 1 هد الول" املكو نوق أنه قدين لتقن الو اضر اتنا إلا 
ذكره أولاً من علة المنع. 

المنع ذلك فإنْهما في نظر العرف] الذي هو المعيار لمالية الشيء حب يصحّ أن يكون 
بدلاً عن المنفعة في باب الإجارة [واعتباره] أي اعتبار العرف ما يحصل من الأرض [مزلة 
الموحود كنفس المنفعة] الي ليست موجودة في حال الإحارة لا في الذمّة ولا في الخارج؛ 
ومع ذلك تصح الإجارة باعتبارها. 

(وهذا المقدار كاف ف الصحة! إذ لا دليل على أزيد من الاعتبار العرفي في المالية, 
فإذا اعتبر العرف كونه مالا كفى. 

ولا يخفى ما في تعليقي السيدين البروجردي والجمّال حيث قال الأول: المنفعة 
وجودها نفس وجود العين. 

وقال الثانى: المنفعة لا كانت تابعة للعين ومن شؤوفاء والثمرة ما يحصل من الشحرة 
كان وجودهما بنفس وجود العين. 

فإن كون المنفعة نفس العين حلاف الواقع والعرف. 

[تظلين يم القمان "سين أن معد الضميمة ؟ افإن الشارغ: اتعان :ذللك مع أنه لين 


مموحود قي 
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فإها لا يجعل غير الموحود موجودا مع أن البيع وقع على المجموع بل للأخبار الخاصة 


الخارج وإنما كانت الإجازة للاعتبار العرفي» (فإنها لا تجعل غير الموجود موجوداً مع 
أن البيع وقع على المحموع) وليس ذلك خلافاً للقاعدة حن يتم كلام السيد البروجحردي من 
أنه تعبّد فليس نظيراً لمسألتناء بل التعبّد في المنع عن صورة بيع الانفراد» وذلك لأَنْ العرف 
يرى حواز الكلء والأدلة العامة تشملهاء وإِنّما أخرج الشارع صورة واحدة: فالتنظير الذي 
ذكره المصئف في محله. 

وكات افك رض نم اراة ذا السق امقاياة اقوس شيك اله يد مالف ايف 
بالبيع» فقال: (مؤيداً ذلك كله بالحسن: عن رجل اشترى من رجل أرضاً جرباناً معلومة بما 
تذكر عن أن يعطيه من الأرضء قال: «حرام»””2» بناء على عدم ظهور الفرق بين ثمن المبيع 
والأحرة) انتهى. 

بل للأحبار الخاصة) الي بعضها مطلقة وبعضها مقيدة» وحمل المشهور المطلقة على 
المقيدة» وهي: 

صحيحة الحلبي» عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة 
ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به”". 


وخبر أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ولا تؤاجر 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص77 و75 الباب ١7‏ من أبواب بيع الثمارح؟ و". 


(0) الوسائل: ج7١‏ ص 75١5‏ الباب ١7‏ من أبواب المزارعة ح١.‏ 
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الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالثمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب 
والفضة د لاسي انض مقع لزنا انس تمسر 1 

أقول: أربعاء جمع ربيع» وهو النهر الصغير» والنطاف جمع نطفة» وهي الماء القليل 
الراكد في الغدران» وقد يطلق على الماء الكثير» كما في كلام علي (عليه السلام) حيث عبر 
عن الفرات بالنطفة9؟. 

ولغ لزاه افيض التغازة :ل مقابل اماع السك ك وعدي أو الذلي سيوف ركو 
فيكون مثل الحنطة المحتملة غير الموجودة الآن» وسيأق تفسير قريب من ذلك في بعض 


وعن الحلبي, عن 0 عبد الله (عليه السلام) قال: دللا 00 الأرض بالحنطة شم 
تررعها حنطة)”". 


وعن الفضيل بن يسار» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن إجارة الأرض 
بالطعام» قال: «إن كان من طعامها فلا خير فيه)0). 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا 
بالتمر ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف)2. 


وعن أبي المعزاء» قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله (عليه 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 73١5‏ الباب ١7‏ من أبواب المزارعة ح؟. 
(5) انظر: نهج البلاغة: الخطبة /5. 

() الوسائل: ج7١‏ ص 75١5‏ الباب ١5‏ من أبواب المزارعة ح4. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص 75٠١‏ الباب ١5‏ من أبواب المزارعة ح0. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص 75٠١‏ الباب ١7‏ من أبواب المزارعة ح5. 
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السلام) وأنا حاضرء فقال: أصلحك الله إنه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري 
يتيماً ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير من يصنعه حمراً ويؤاحر الأرض بالطعام فأمّا ما 
يصيبئ فقد تنزهت فكيف أصنع بنصيب اليتيم» فقال: «أمّا إحارة الأرض بالطعام فلا تأخذ 
نصيب اليتيم منه إلا أن تؤاحرها بالربع والثلث والنصف)0©. 

وعن أبي بردة» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن إجارة الأرض المحدودة 
بالدراهم المعلومة» قال: «لا بأس»» وسألته عن إجارقا بالطعام» فقال: «إن كان من طعامها 
فلا خير فيه)0©. 

وعن يونس» عن غير واحدء عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام)» 
أفتما مقا ا العلة الي من أحلها لا يجوز أن تؤاحر الأرض بالطعام وتؤاجرها بالذهب 
والفضة» قال: «العلة في ذلك أن الذي يمخرج منها حنطة وشعير» ولا جوز إحارة حنطة ولا 
فو 

وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسىء عن الصادق (عليه السلام) في حديث: «وأما 
إخارة الأرض 7الطعاة اق خوق ولا اعد لها قينا إلا أن .يبتر بالتضف »والتلف دون 


يؤاحر الأرض بالحنطة والشعير» ولا الربع وهو 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 73١١‏ الباب ١7‏ من أبواب المزارعة والمساقاة ح/. 
(0) الوسائل: ج7١‏ ص١١"‏ الباب ١7‏ من أبواب المزرعة والمساقاة ح5. 
() الوسائل: ج1١‏ ص١١73‏ الباب ١7‏ من أبواب المزارعة والمساقاة ح١١.‏ 
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وأما إذا أجّرها بالحنطة أو الشعير في الذمة لكن بشرط الأداء منها ففى جوازه إشكال» 


الشرب» ولا بالنطاف وهو فضلات المياه» ولكن بالذهب والفضة)0". 

وهذه الروايات كما تراها ظاهرة في المنع من أن تكون الإجارة بطعام نفس الأرض» 
كا أن ظاهرها كون المنع إِنّما هو فيما إذا كان مال الإحارة شيئاً محدوداً لا مثل الثلث 
والربع. 

أمًا بالنسبة إلى احتصاص الحكم بالحنطة والشعير أو تعميمه لكل طعام» فظاهر 
الروايات الثان» إلا أنْ صاحب الجواهر وغيره خصّوا المطلقات بالمقيدات؛ أي ما ذكر فيه 
الحنطة والشعير فقط. لكنه تخصيص حلاف الظاهرء بل حلاف صريح ما ذكر فيها التمرء 
إذ المثبتان لا يقيد أحدهما الآخرء والشهرة لا تصلح مقيدة» فاللازم إِمّا القول بإطلاق المنع 
من هذه الجهة» وإِمًا الحمل على الكراهة في الكل» لبعض القرائن الداخلية والخارجية كما 
سيأ الكلام في ذلك. 

[وأمًا إذا أجّرها بالحنطة والشعير في الذمّة لكن بشرط الأداء منهاء ففي حوازه 
إشكال 4 قال في الجواهر: (أما لو جعله في الذمة ولكن شرط الأداء منها أو من أرض معينة 
أخرى, فلا يبعد الجواز للعمومات» ويجري عليه حكم الشرط حيئئذ» مع احتمال البطلان 
فيه عنما عا اطفعة امن التصوض اق صوص هذا الشرط):انفهين: 

أقول: قوله (إفي حصوص) متعلق ب (عملا) لا 


.١ح من أبواب المزارعة والمساقاة‎ ١١75 المستدرك: ج؟ ص”٠” الباب‎ )١( 
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والأحوط العدم لما يظهر من بعض الأخبار» وإن كان بمكن حمله على الصورة الأولى» ولو أجرها 
بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كوهما منها فالأقوى حجوازه 


ب (النصوص).» فليس نص في هذا الشرط» وعليه فوجه الصحة إطلاقات أدلة 
الإحارة وإطلاقات أدلة الشرط» ووجه البطلان المناط في الروايات المانعة» إذ لا يفهم العرف 
فرك ون اممكون ارككا ايكون اناما فق شي الأرضن أن أن يكو ذلك على قو 
الشرط. 

(و] لا إشكال في أن [الأحوط) الأولى [العدم, لما يظهر من بعض الأخبار» وإن 
كان يمكن حمله على الصورة الأولى) وهي أن تكون الإجارة بأحرة هي من الأرضء ومراد 
المصنّف ببعض التعليلات كقوله (عليه السلام): «وهذا ليس ممضمون»"". 

رلك لاتفف أن مساق الأعمان له يرف الغرط أضنذ وعليه فإذا لم يف المستأجر 
بالشرط كان للمؤبحر الفسخ أخذا بحن الشرط سواء لم يفن عمد أو لم يف اضطراراء كما 
لو لم تعط الأرض الحاصل» أو لم يزرع فيها أصلا والظاهر أن للمؤجر أحذ الحنطة من 
الخارج» وأخد التفاوت بين الحنطتين إن كان هناك تفاوت» أو التصالح على إسقاط الشرط 
بأذه شيعا وإن لم يكن تفاوت بين الحنطتين. 

ولو أججّرها بالحنطة أو الشعير من غير اشتراط كوهما منها فالأقوى جوازه! لإطلاق 
أدلة الإحارة بعد كون المنع تخاصاً مما إذا كان وجه 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 73١5‏ الباب ١7‏ من أبواب المزارعة ح". 
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نعم لا يبعد كراهته» وأما إجارقا بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه 


الإجارة الحنطة والشعير من نفس الأرضء فإن المفهوم من قوله (عليه السلام): «إن 
كان طعامها فلا خير فيه»”"2» أنه إن لم يكن من طعامها ففيه الخير» وبذلك يقيد إطلاق قوله 
(عليه السلام): «لا تستأحر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة'"»: ونحو ذلك غيره» بل لعل 
المنصرف من مثل هذه الروايات هو إعطاء الأحرة من الأرضء» وذلك لتعارف كون الإعطاء 
من نفس الأرض. 

إذ الزارع إِنّما يعطي الأحرة من نفس زرعه. لا أنه يشتري الحنطة من السوق ويؤدّي 
دينه» ويبيع هو بنفسه حنطته للسوقء فإنّهِ خلاف المتعارف» فكأن الشارع أراد عدم ذكر 
ذلك في الإجارة لأنه غير مضمون» كما نص بذلكء بخلاف الكل فإنه مضمونء إذ حاله 
خا لتقي و القن نذا قمعي تيور اها وديا إن الوا 

(نعم لا يبعد كراهته) خخروحاً من حلاف من دل يجز أو أخذاً ببعض الإطلاقات 
المتقدمة» حملا للمقيدات على الفرد امحرم. 

[وأمًا إحارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب فلا إشكال فيه] عند المصنّف وبعض 
آخرء بل هو المشهور كما قيل» وذلك لإطلاقات الإجارة المقيدة بالحنطة والشعيرء أما 
الروايات الي ذكر فيها التمر» أو 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 7٠١59‏ الباب ١7‏ من أبواب المزارعة والمساقاة ح0. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص 7٠١59‏ الباب ١7‏ من أبواب المزارعة والمساقاة ح7. 
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حصوصاً إذا كان في الذمة مع اشتراط كونه منها أو لا. 


هي مطلقة؛ فتحمل على الكراهة لعدم عمل المشهور بماء ولكن مقتضى القاعدة 
الإشكال» كما أشكل فيه السادة البروحردي والحكيم والاصطهباناق وغيرهمء؛ إذ لا وجه 
لتقييد أحد المثبتين بالآخر» ولم يعلم إعراض المشهور إلى حدّ إسقاطها عن الحجية» بل 
امحكي عن الخلاف والمبسوط والسرائر والمختلف والتنقيح وجامع المقاصد وإيضاح النافع 
والتذكرة وغيرها المنع» ( خصوصاً إذا كان في الذمة مع اشتراط كونه منها أو لا1 وذلك لم 
عرفت من أنه غير مورد الأخبار» ولم يعرف المناط القطعي حن يتعدى من مورد الأخبار 
إليه. 

بقيت في المقام صور: 

الأوى: أن يستاحرها بالخنطة مثلاً فيما يزرعها شعيراء ولا إشكال في الصحة. 

الثانية: أن يستأحرها بالطحين من نفس الأرض» ولا ينبغي الإشكال في البطلان» 
وك اسار الفروع كاعتير والدفيق دلا. 

الثالثة: أن يستأجحرها بحنطة من أرض معينة غيرهاء وفيه إشكال وإن كان الأقرب 
المنع» للتعليل بأنه غير مضمون في بعض النصوص. 

الرابعة: أن يستأحرها بالكسر المشاع» مثل النصف والثلث ونحوهماء ولا إشكال في 
الصحة للاطلاق» وحصوص جملة من الأحبار المتقدمة. 

الخامسة: أن يستأحرها بحنطة منهاء ولكن مع العلم القطعي 


١" 


بخروجها منهء وفيه احتمالان» من إطلاقات النص والفتوى» ومن التعليل في بعض 
نصوص المنع بأنه غير مضمونء فلا يرد فيما علمنا بأنه مضمون. 

السادسة: الصلح على ذلك أو الهبة المعرّضة» والظاهر الصحة؛ لإطلاقات أدلتهماء ولم 
يعلم المناط القطعي حى يتعدّى عن مورد ذلك إلى غيره. 

الستابعةة إذا! عاد تق صم انال الاجارة شيط من تفسهاء؟ كينا إذا قال ادرتك 
على وزنة من الحنطة من منها من نفس الأرض. فالظاهر البطلان بالنسبة» وحينئذ يكون له 
خيار تبعض الصفقة. 

الثامنة: هل إجارة غير الأرض من ما يزرع فيه كالزهريات والحب ونحوه. بحاصل 
منها أيضاً حاله حال الأرض أم لاء احتمالان؛ وإن كان لايبعد المنع للمناط. 

التاسعة: هل إجارة البحر والمعدن يخاصل منهما حاله خال ذلكء» اختمالان» وإن كان 
لا يبعد الجوازء لإطلاق أدلة الإحارة» وليس التعليل في قوة بحيث يبمكنه التعدّيء والمناط غير 
قطعي. 

العاشر: لو استأجر كذلك بطلت الإجارة» وكان للمؤجر أجرة المثل أو أقل الأمرين 
من الكل والشتكن وق كان البدن-مق الماللك عمة'الاجازة: بالعرظ” فالظاهر أن للمشاخر 
أجرة مثل عمله؛ والحاصل للمالك؛ لأنْ الزرع يتبع البذر. 


١ 


الكاوية بعبمرة 1 الجارف اتلي ا ال والنحاحه اميه أيها “نيا اللعتلان 
المتقدمان. 

الثانية عشرة: تقدم في بعض الروايات المنع عن إحارة الأرض بالنطاف والأربعاء» ولم 
أحد من تعرض لذلكء وإن كان مقتضى القاعدة المنع بعد ورود النص, الظاهر الحجة؛ 
ولعلميسملة ايطا التعليل يانه عون موت 

وهناك فروع أخر نكتفي منها يهذا القدر والله العال. 


١71: 


(مسألة :)١‏ لا بأس بإحارة حصة من أرض معينة مشاعة» كما لا بأس بإحارة حصة منها على وجه 
الكلي في المعين مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر» وأما إحارتها على وجه الكلي في الذمة فمحل 
إشكال» بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصفء ولذا لا يصح السلم فيهاء وفيه إنه 
يمكن وصفها على وجه يرتفع فلا مانع منها إذا كان كذلك» 


(نيالة 187 لأاناس بإحارة سطنه من أراطل نيشاي كنا “لا باس تاجازة 
حصة منها على وجه الكلي في المعين مع مشاهدا] أو وصفها على وحه يرتفع به الغرر] 
وذلك لإطلاقات أدلة الإجارة» وقد تقدم الكلام في ذلك. 

والفرق بين الأمرين: إن الحصة المشاعة تكون في المجموع حي إذا تلف جزء تلف من 
الطرفين» بخلاف الكلي في المعين الذي يكون تلفه من المالك. 

[ وما إحارقا على «وسة الكلى فق الذثة'فمحل إشكال؛ بل قد يقال يعدم جنوازها 
لعدم ارتفاع الغرر بالوصفء ولذا لا يصمح السلم فيها) لاشتراط بيع السلم بالوصف الرافع 
للغرر» [وفيه: إنه يمكن وصفها على وجه يرتفع] الغرر فلا مانع منها إذا كان كذلك] 
أ “كان اورسف ره للقرن 

تإش كال لمك اووس يفن مر لو لكيه كيه قطي ظافراء 1 الوفيك: لتضيط كنا 

غير وارد» إذ العرف يقضي بإمكان ذلكء وأولى منه إذا شرط وفائه الكلي من أرض 
عاض واه قا 


١" 


زتشالة 0# دغ امشجان الأزض لعي الها آنه مشعة خللةدوره فت ذا اثاز السحة من 


(مسألة ؟): 00 استئجار الأرض لتعمل 00 في الجملة [ لأنه منفعة مللة ) 
فإطلاق أدلة الإحارة يشملهاء وقول بعض العامة لا يجوز قياساً بالصلاة واضح المنع» إذ لا 
ملازمة بين بطلان الإحارة على الصلاة» وبطلان إحارة مكان الصلاة كما ذكره 
المستمسكء فإن حال المكان حال اللباس ونحوه يجوز إحارته للصلاة فيه» مضافاً إلى منع 
المقيس عليه في مثل صلاة الأحير» بل حى في صلاة الفريضة» كما سيأتي فتوى بعض 
الفقهاء بإحازة ذلك. 

وهل يثبت لها آثار المسجد, من حرمة التلويث ودخول الجنب والحائض ونحو ذلك» 
قولان]» المحكي من جامع المقاصد المنع» لأن المسجد المتلقى من الشرع هو المؤبد» فلا 
كدله إطاذق ادلة السجد ناذا انتاج لبك #امضن :سيدا 

وامحكي عن الأردبيلي: الجواز» بدعوى كون المسجد أعمّ من الموقوف ا وغيره» 
صيوطا. إذا" اقح المدة: طويلةه.والقرة المتلقى من الشارع لا دليل على الانحصار فيه إلآ 
الانصراف البدائي» ناذا انيه لخو ١‏ رح توفت لل اناي برداة ووز هاا ركاسع 9 
يشك العرف الصدق بالنسبة إليه» وإن كان السيدان ابن العم والحكيم وتان الك خيها 
للمصنف حيث قال: ١‏ أقواهما العدم]» أمّا اشتراط كون المدة طويلة فلتوقف الصدق العرفي 
عليه» وكلّما شك في الصدق 


١5 


نعم إذا كان قصده عنوان المسجدية لا بحرد الصلاة فيه» وكانت المدة طويلة كمائة سنة أو أزيد؛ لا 
يبعد ذلك لصدق المسجد عليه حينئذ. 


فالأصل العدم» وبذلك يظهر وجه قول المصنف: [ نعم إذا كان قصد عنوان المسجدية 
عرد لصاف قدو اتش للد طريلة كمافة هنة أو ريد انيل :القن ابيا أن التملة لل 
بف ذلك 1و اشريكون ميحد كوف باحكاه السعة: الفدق:الستجعي عليه حيعة ‏ : 

ثم إذا قلنا ببطلان المسجدية غير الدائمة» فالإجارة إن كانت لذلك على نحو القيد 
بطلت لتعذر متعلّقهاء وإن كانت الإحارة لذلك على نحو الشرط كان للشارط إبطالهاء وإن 
كانت على وجة الذاغي اضكت“ الإتحارة ول نصح السخدية"وإنة.عملها 'مسحدا “قلا 
يترنّب عليه أحكام المسجد. 

ومّما تقدم تعرف حكم الاستئجار لجعلها حسينية أو مدرسة أو ما أشبه» وإن كان 
الأمر في أمثانها أهون» لعدم أسلوب خاص متلقى من الشرع فيهاء فيشملها قوله (عليه 
السلام): «الوقوف على حسب ما وقفها أهلها»'". 

وهل تصح إحارة المسجد لمصلحة؛ ذكرنا في كتاب الوقف عدم استبعاد ذلك في 
بعض صوره» وكذلك إجارة سائر الموقوفات» أمّا إذا كانت الوقفية لما بحجيث يشمل الإحجارة 
فلا إشكال لدليل «الوقوف على حسب ما وقفها أهلها». 

وكذا يجوز إجارة القرآن والتربة الحسينية وكتب الأدعية» وإن لم يجز بيع بعضهاء 
لإطلاقات أدلة الإحارة» وعدم التلازم بين البيع والإحارة. 


.١ح الوسائل: ج7١ ص50" الباب ” من أبواب أحكام الوقف والصدقات‎ )١( 
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(مسألة "): يجوز استيجار الدراهم والدنانير للزينة أو الحفظ الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد الي لا 


تنافي بقاء العين. 


(مسألة "): يجوز استفجار الدراهم والدنانير للزينة أو الحفظ الاعتبار أو غير ذلك من 
الفوائد الى لا تنافي بقاء العين1 كما صرّح بذلك الجواهر وغيره» لشمول إطلاقات أدلة 
الإحارة لهاء واحتمال المنع لوجوه ضعيف»ء ولا فرق فيها بين كوا ذهبا وفضة:» أم ورقا أو 
سائر العملات الى تسمّى يهذه الأسامى أو بغيرهاء كالدولار والحنيه» والدنانير الورقية» 
والدراهم النيكلية» والفلس الصفريء وغيرها. 

ثم إِنّهِ يلزم أن تحفظ العين كما هو مقتضى الإحارة» فلا يصح التعامل بها. 

كما أنه لا فرق في صحة الإحارة بين كوفا بالأقل أو المساوي أو الأكثرء» كأن 
بستاجر ديار لمدة سنة بدينار وربع» ولا محال لتومّم الرباء لأنه في البيع والقرض» والعلة 
المذكورة لحرمة الرّبا في بعض الروايات بأنّه لفساد الأموال غير آت هناء مضافا إلى أنا 
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(مسألة 4): يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدابة به أو نشر الثياب عليه. 


(مسألة 4): يجوز استئجار الشجر) والحائط ونحوهما [لفائدة الاستظلال ونحوه 
كربظ الداية أو نشر_الثياب عليه 4 أو:ريظ: حبل. الأرجوحة أو السفينة يه وذلك لشمول 
إطلاقات أدلة الإحارة له. 

وهذا لا ينافي جواز الاستظلال بحائط الناس وشجرهم بدون إذهمء حى يقال إذا 
كانت له مالية لما حاز بدون الإذن» وإذا لم يكن له مالية لما حازت الإحارة» إذ الجواز بدون 
الإذن للعلم بالرضا. 

وكذا يجوز إحارة البحر والحواء والصحراء للاستفادة منها في مرور السفن» أو 
حيواناتما للاصطياد, أو مرور الطائرات» أو بناء الغرف الناتئة في هواء دار الغير» أو مرور 
السيارات» أو أنابيب النفطء أو الجيشء» والقوافل» أو القطارات» أو ما أشبه من تلك. 

وليس غررا إذا كان في مورد المعرفة العقلائية. 

وكذلك يجوز إحارة الفضاء للاستفادة من نور الشمس أو الرياح في اتخاذ الطاقة 
المحركة منهماء كما هو المتعارف الآن. 
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(مسألة ه): يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه» لأنه منفعة محللة عقلائية. 


(مسألة 0): +يجوز استقجار البستان لفائدة التنزه لأَنّه منفعة محللة عقلائية؟ فتشمله 
أدلة الإحارة. 

وهل يجوز استئجار رحم امرأة لتربية الولد» له صور: 

الأولى: أن تكون رحم أحنبية فيزرّق فيها من الرحل ليتكون الولد من م الرحل 
والراة الأكفية هذا لهو فنا 

الثانية: أن تكون رحم أجنبية بأن يزرّق فيها مئ الزوجين, سهد العو م 

الثالثة: أن يزرّق مين الزوحين في رحم زوجة ثانية لنفس الزوج» ومقتضى القاعدة 
ا 

الرابعة: أن يزرّق مين الزوج في حال أحذه من الزوجء إلى الزوجة بعد انفصاا عنه 
وخروجها من العدة أو في حال عدة البائن» وهذا فيه إشكالء بل الأقرب عدم جوازه. 

الخامسة: صور تزريق المي من المولى في أمته» ويعرف حاا ما تقدم. 

السادسة: صور تزريق المئي من حيوان إلى حيوان آخخرء وكلها جائزة. 

السابعة: صور تزريق مي الإنسان في الحيوان» كأن يستعار رحم قرد لتربية ولد من 


مئ الزوجين» وهذا جائز من حهة رحم القردء أما 


من جهة كون المئ لزوجين أو لأحنبيين» فلكل حكمه جوازا ومنعا. 

الثامنة: العكس بأن يزرق مي حيوانين في امرأة» ولا يبعد الحواز» لأنه لا دليل على 
الحرمةء وكلّما لم يكن دليل على الحرمة ثمله أصالة الحل. 

وهناك صور أخرى تعرف حاا تا تقدم. 
الجواز للأدلة العامة. 
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(مسألة "): يجوز الاستيجار لحيازة المباحات» كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء» فلو استأحر من 
عمل الما ء لدامن الغظ مفلا ملل ذلك الماء عجر خيازة السقاءء 


(مسألة 5): إيجوز الاستئجار لحيازة المباحات» كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء] 
وصيد الأسماك والوحوش والطيور واستخراج المعادن وغيرهاء كما اختاره غير واحد 
كالشرائع وغيره. 

وأشكل فيه العلامة في كتاب القواعد من جهة أنه هل يقع للمؤجر أو المستأحر» وتبعه 
طن المعلقاق التفين الارويفرة :قال ادهل شكال 

نعم يجوز على مقدّماتَا من الجمع والحمل إليه» ليملكها بعد استيلائه عليهاء ووافقه 
الأصطهباناق» خلافاً لسائر المعلقين والمستمسكء حيث وافقوا المصّنف عليه. 

وكيف كانء فيدل على الحواز إطلاقات أدلة الإجارة» والتجارة عن تراض» والوفاء 
بالعقود ونحوهاء بل والسيرة المستمرة» فإنّه لا يزال رؤساء الصيادين ومن أشبه يستأحرون 
للحيازة. 

والذي يكن أن يستدل به للمنع هو ما أشار إليه العلآمة بما يمكن توجيهه بأن الحيازة 
من الأسباب القهرية لتملّك الحائز ولو قصد الغير» فلا يصرف الملك إلى المستأحر حي مع 
قصد الحائز ذلك. 

وفيه: إنه لم يعلم كون الحيازة كذلكء بل سيأقٍ الدليل على خلاف ذلك. 

ثم لا فرق في صحة الاستئجار على الحيازة بين إعطاء المستأحر الآلات» كسفينة 
الصيد و غناك 30/1" قل تعاض سو قد اذى لمن لعفل مقلت ملك قلاف الما مره 
حيازة السقاء] لحصول الحيازة الموجبة 
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فلو أتلفه متلف قبل الإيصال إلى المستأحر ضمن قيمته له» وكذا في حيازة الحطب والحشيش» نعم لو 
قصد الموجر كون الحوز لنفسه. فيحتما القول بكونه له 


للملك فلا يتوقف على شيء آخر من الوصول إلى يد المستأحر أو نحوه. 

[فلو أتلفه متلف قبل الإيصال إلى المستأجر ضمن قيمته له)» والاحتمال الآخر هو 
عدم الضمان, لأن الحائز لم بملك؛ لفرض أنه لم يحز لنفسه حىّ يوجب الملكء والمستأحر لم 
بملك بالحيازة لما تقدم من إشكال العلامة» فالمتلف إِنما أتلف المباح الأصليء وذلك لا يوجحب 
الضمان. 

فر على بذ رطاف لوا اتالله بقلو لشابر” كان امكح لسانة ا بط" آنه الك كال 
الغير» كما أنه يعلم منه أن نتاج المحاز أيضاً للمالك المستأحرء فلو باض الطير المصيد بين 
الخيارة واييق الوضول إل المستاجن كان للمستاجر: 

[وكذا في حيازة الحطب والحشيش] وغيرهماء لوحدة الدليل في الكل. 

[نعم لو قصد المؤجر كون المحوز لنفسه] لا للمستأحر (ف] هل يكون له أو 
الفيسا جر [ ععيل القول كوف له اادرآن. والأغمال اباك ا" هيه امريد كو الخال 
يوجب أن يكون له لا للمستأحرء لأنه يشمله إطلاقات أدله الحيازة» ولا صارف لما عن هذا 
الموردء فإِنْ الإيجار وحده لا يكفي صارفاء وهذا هو الذي اختاره ابن العم في التعليقة 


[ويكون 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5” الباب 0 من أبواب مقدمات العبادات ح/. 
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ويكون عام السقا نح عرفل اا عليه من اللفيلة خصوضا. إذا كان 


فاه مدا عوط با تكله عايتمن النقعة 1 لأنه بعدم عمله للمستأجر فوّت عليه 
حده كرف انها ادال , 

كما أن الظامز أن العشاحر على هذا القوله يان الفست فيرجع إلى المسمن» كنا 
في كل من لم يسلّم العمل إلى صاحبه» وقد تقدم في بعض المباحث السابقة الإشارة إليه. 

ثم لو لم يفسخ وقلنا بالمثل» فهل المراد بالمثل مثل ما حصّل الأحير في حيازته» أم مثل 
قيمة عمله لو عمل مع قطع النظر عمًا حصله احتمالان: 

من أنه حصل على الكمية الفلانية حي أنه لو صرف النية إلى المستأجر الحصل 
المستأحر على هذه الكمية» فالمثل مثل ما حصله. 

ومن أن المثل حيث يطلقونه مثل واقع العمل مع قطع النظر من الخارج» فقد يكون 
المثل المخارحي أزيدء وقد يكون اللمثل الخارحي أقل» ولعل الأقرب المثل الواقعي لا المثل 
لكان 

والاامض أن" الاتسمال5 اتماتفو فيهنا (ذا ان مكل المشا جر عليف كان الستاكره لضيد 
السمك فصاد السمكء أمّا إذا استأحره لصيد السمك فذهب واحتطبء فاللازم القول 
بالمثل الواقعي قولاً واحدأء لا مثل امحازء إذ لا ربط بامحاز مع المستأجر عليه. 

كع أن ااانا له وهو اعمال كاه اله ]وا سمت عدي ]نكاد اق اليا ذا يجار ا 
المستأجر عليه» أمّا إذا حاز غيره فاللازم القول بأن المحاز له وأن للمستأحر المثل» أو الفسخ 
ا ا 
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الموجر أجّر نفسه على وجه يكون تمام منافعه في اليوم الفلاني للمستأحر» أو يكون منفعته من حيث 
الحيازة له. 


المؤجحر أحر نفسه على وجه يكون تمام منافعه في اليوم الفلاي للمستأحرء أو يكون 
منفعته من حيث الحيازة له» (ختصوصا) راجع إلى الضمانء أي أنْ الضمان على هذا القول 
عاد كتصرف لهات امورو 

أمّا غير هاتين الصورتين فهي صورة أن يكون المستأحر عليه في الذمّة» بخلاف 
الصورتين» فإنّهما فيما إذا كان المستأحر عليه في الخارج» فإنه يصحّ أن يستأحر المستأحر 
الأحير على أن تكون ذمته مشغولة» ويصمٌ أن يستأحره على أن يكون عمله الخارحي له. 

والفرق بينهما يظهر فيما إذا لم يحتج العمل إلى النية» كالخياطة؛ لا الميازة امحتاجة إلى 
النية» فإنّه إن استأحره على أن تكون الخياطة له في ذمّة الأحير احتاج تطبيق ما في الذمة 
عل الطياطة تقار يليه بخن كر القاطة السنتا تعزن "الث فإن «الطاف ادق الدمة إن 
ما في الخارج يحتاج إلى القصدء فإذا اط ولم يقصد كونه مصداقاً لما في ذمته لم تكن 
الخنياطة للمستأحر. 

وأكا زه تعره على أن بسكو العراطة القدادرة ند تفازسسا الها تي إن اللياعاة 
الصادرة من الأجير تكون للمبينا حراس بدون احتياج إلى قصد ونية الانطباق. 

ثم إن قوله (خصوصاً) إِنّما هو لأحل أن الضمان في الصورة الثالثة (وهي صورة كون 
الإحارة على ما في الذمّة) أحفى, لأنه محل تومّم أن يقال: إِنْ الأحير لم يتلف على المستأجر 
معان عنس :قاذ ركو «ختامنا ل بإة على للع هنو ف ذتيه واقم عل كال وها صل ف 
الخارج بالحيازة ليس مربوطاً بالمستأحرء وهذا بخلاف ما إذا كان عمله الخارحي 
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وذلك لاعتبار النية في التملك بالحيازة» والمفروض أنه لم يقصد كونه للمستأحر بل قصد نفسه» 


للمستاجحنء كما في مثالي المضئّق (رخمة الله)» حيث إنه بسب عدم ثينه أتلن العمل 
الى كان المعاضي عدوي لقتعا كلموجة موصي 

ما وجه عدم الفرق بين الصور الثلاث في الضمان: أنْ في الصورة الثالثة الى كان 
المتعلق فيها ذمياً أيضاً لم يأت المؤجر يتعلّق الإحارة؛ فإِنْ الذمة ل تكن متعلّقة للإحارة بها 
هي هيء بل هما ينطبق على الخارج» وحيث لم يأت بالمتعلق يكون ضامناء على نحو 
العبور ف اللفيق 3ك هنا المصني: 

(و) إنها قلنا (فيحتمل...) ذلك لاعتبار النية في التمللك بالحيازة], فإذا امتحى الماء 
من البئر بقصد تنظيفها وأحذ يصبّه في الأرض لم يحز ذلك الماء ولم بملكهء وكذا إذا أخذ 
التراب من وسط الحادة لتنظيفها لم يكن حائزاً ومالكاً له» بل يبقى الماء والتراب على 
إباحتهما الأصلية» لا أنه يملكهما وبطرحهما يكون معرض عنهما ليكونا بلا مالك بعد أن 
صار مالكاً لحماء ولذا إذا أخذ إنسان كفاً من الماء أو التراب وهما في دلوه أو مكرفته لم يكن 
خاضياة تعصر فا مال الناين: 

(والمفروض أنه لم يقصد كونه للمستأجر بل قصد نفسه)» ومثله ما لو قصد إنسانا 
آخر غير المستأحرء أم لم يقصد أحداً أصلأء فإنه لم يضرف المنحاز إلى المستاحر فيستحقٌّ 
عليه للكل. 

نعم لو ل يقصد ألحداً يحتمل .استحقاق المستاجر لنفس المنحاز لأنه 
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ويحتمل القول بكونه للمستأحر لأن المفروض أن منفعته من طرف الحيازة له فيكون نية كونه لنفسه 
لغوا»:وللكالة مينيةاغى أن ]يار سرس الأسبات«القؤزرية لتجلق اتلتائن. ولو فيك الغزز. 


أقرب إلى المثل» كما ذكروا مثله فيما إذا أخرج المال المطروح في البحر بعد أن أعطى 
بدله فَإنّهِ يرحعه إلى المالك لأنه أقرب إلى المثل» بل هو حقيقة» ففي ما نحن فيه إذا أبى إعطاء 
المثل أو أراد إعطاءه غيره كان للمستأجر جبره بإعطاء نفس المنحازء إذ لا مانع لإعطائه 
فإنه لم يصبح ملكا لأحدء فتأمُل. 

(ويحتمل القول بكونه للمستأجر لأن المفروض أن منفعته من طرف الحيازة له أي 
للمستأحرء وذلك في الصورتين اللتين ذكرهما المصئّفء أمّا في الصورة الثالثة الى ذكرناها 
وهي كون متعلّق الإحارة في الذمة» فليس حاما حالهما كما لا يخفى. 

مويه كرود النقيه لمر الوم قيا ته اسان أن كرون الس عه مدقا در 
ملك زيد لنفسه. 

[والسالة شيعه فى أن | كقية ييه يار اناف ادهو فيل أن[ اطيارة تمن 
الأسباب القهرية لتملّك الحائز ولو قصد الغير) أو لم يقصد أصلاء وذلك لما اشتهر بينهم 
من أن «من حاز ملك»» قال في المستمسك: (فإِنْ المضمون المذكور وإن لم يرد به نص 
بلفظه فقد ورد ما يدل على معناه مثل قوله (عليه السلام): «لليد ما أحذت وللعين ما 
00 


رات» 


انتهى. 
أقول: لأ إشكال:ق أن لليازة من الأسباب اللقملك» ويدل علية 


(1) انظن المستدرة :د عن 0 
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الأدلة الأربعة: كقوله سبحانه: #لقَ ل ما في الْرْضِ حَميعا204. وقوله: 
سر :04 

وفي الحديث القدسي: «خلقت الأشياء لأحلك وحلتقك لأجحلي»””. 

وقوله سبحانه: #أحل لَكُمْ صَيْدُ الببخريه0. 

وقوله تعالى: «إوَإذا حَلَلكُمْ َاصْطادُوا/. 

وما ورد في إحياء الأراضي الميتة وأَهما للمحيي". 

وما ورد في الاحتطاب ونحوهء وقوله (صلى الله عليه وآله) في ما رواه المستدرك عن 
الغوالي أنه قال: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد فهو أحق به)20". 
وما ورد ف صيد السمك والطير والوحش”". 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 59؟. 

(0) سورة الجاثية: .١7‏ 

(©) مشارق انوار اليقين: ص .١794‏ 

(5) سورة المائدة: الآية 45. 

(0) سورة المائدة: الآية ؟. 

() الوسائل: ج/١‏ ص55" الباب ١‏ من إحياء الموات. 

(0) العوالي: ج7 ص 58١‏ ح5. 

(8) الوسائل: ج5١‏ ص 75٠‏ الباب ١4‏ وص ١55‏ الباب 737. 
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ولازمه عدم صحة الاستئجار لحاء أو يعتبر فيها نية 


ووه كاز اعدو ان ابد 0 

وما ورد في حيازة الأرض لبناء المسجد”' ونحوه. 

وما ورد فيما إذا كان في جوف الدابّة أو السمكة شيء ثمين7". 

وما ورد فيما إذا وجد الإنسان شيئاً في الخربة © إلى غير ذلك مما هو كثير. 

بالإضافة إلى الإجماع القطعي والضرورة والعقل. 

وهذا كله لا إشكال فيه» وإِنّما الإشكال في أنه هل أن ذلك لا يقبل النيابة أم يقبلهاء 
فإن قلنا بأنُها من الأسباب القهرية» قصد الحيازة أم لم يقصدء قصد نفسه أو قصد غيره 
[ولازمه عدم صحة الاستئجار لما فلا كلام» لكنّ الإشكال فيه أنه أول الكلام. 

هذا بالإضافة إلى أن التلازم غير ظاهرء إذ يمكن الاستثجار للحيازة لا بقصد أن يكون 
الريهلكا اللسسكاجي ب قسن" انمقو الاجر عاذ دولنه اضر هذه اعمال 
حي يتدرب فيهاء فإن عود النفع إلى المستأجر في الإجازة لا يلازم عود الملك إليه» (أو يعتبر 
فيها نية 


.7 الوسائل: ج57 ص 57” الباب‎ )١( 
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التملك ودائرة مدارهاء ولازمه صحة الإحارة وكون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه وإن كان أجير 
الغير» وأيضا لازمه عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه للغير من دون أن يكون أجيرا له أو وكيلا 
عنه» وبقاؤه على الإباحة إلا إذا قصد بعد ذلك كونه له بناء على عدم جريان 


التملّك ودائزة مدارها؟ أي مدار النيةه بيك يكون كل من التملك وغدمة والتملّك 
لنفسه أو غيره دائراً مدار النية» فإن نوى التملّك ملكء وإلاً ل يملك؛ وإن نوى لنفسه كان 
لنفسه» وإن نوى غيره صار لغيره» ؤولازمه صحة الإجارة وكون المحوز لنفسه إذا قصد 
نفسه وإن كان أجيراً للغير) وكون المحوز لغيره وإن لم يستأجره الغير لذلك» لأنه دائر مدار 
النية حسب الفرض. 

نعلا فااذكره يواد روايها لالسضاس تعصوال لكيه ]ذا اففييت “كر وه للقن رن 
فؤاة اناديكرة أعرا لذ ازور كيذ عمدو 1 الاوميه أيضا ازقاذة على الكاحة 1 ذا سان دوق 
قصد التملّك» بل بقصد اللعبء أو لأحل تنقية الطريق مثل» أو ما أشبه ذلك؛ لأنه لم يقصد 
التمللكالذى :هو مذار :للك كفي هذا الاجعيال» "إلا إذا فصي بعد ولك كوية لهاك 

وقد اختلفوا في اعتبار نية التملك في ملك الحائز. 

فعن المبسوط اعتبار النية في التملك» وتبعه الدروس ومفتاح الكرامة وغيرهما. 

وفي الجواهر: دعوى السيرة» بل الضرورة على عدم الاعتبار. 

وف الشرائع والقواعد: التردّد والإشكال فيهء ( بناءء على عدم جريان 
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التبرع في حيازة المباحات والسبق إلى المشتركات وإن كان لا يبعد جريانه 


التبرع في حيازة المباحات والسبق إلى المشتركات) فإذا قصد إنسان أن تكون السمكة 
الي يصطادها لزيد تبرّعاً لم تكن السمكة له بل للصائدء وكذا إذا تبرّع بأحذ مكان في 
المسجد لزيد لا يكون ذلك المكان لزيد بل للآحذ وهكنذا. 

وقوله (بناء) دليل على بقاء الشيء على الإباحة الأصلية إذا قصد به الغيرء وذلك لأنه 
لم يصر لنفس ال حائز» لأنه لم يقصد ذلك» ولم يصر للمقصود لأنه لا يجري التبرّع في الحيازة» 
وإنما لا يجري التبرّع لأن الدليل إِنما ذل على أن السبق إِنّما يفيد السابق؛ أما أن يفيد ولو 
كان ذلك من نية السابق فالأصل عدمهء وحيث كان الأصل عدم صيرورة المباح للغير كان 
اللازم أن لا يكون للسابق أيضاًء إذ لم ينو كون امحوز لنفسه؛ فتبقى العين ا محازة على حالتها 
الأصلية. 

زوإن كان لا يبعد حريانه1 أي جريان التبرّع في حيازة المباحات والسبق إلى 
المشتركات؛ وذلك لأنْ الأصل العقلائيّ المحصّص لأصالة العدم؛ أن كل شيء يصلح فيه 
الترّع إلا ما حرج بالدليل» وليس المقام ما حرج بالدليل» وذلك لأن العقلاء يرون صحة 
لتترّع في كل شيء» ودليل السبق لم يدل على أن يكون السبق بقصد كونه لنفسه. فإطلاقه 
يشمل التبرّع للغير» إذ ليس معيئ أحقّ به أحق يملكيته: بل معناه حسب المتفاهم عرفاً أحقّ 
بالتوجيه الذي يوجهه. سواء وجهه إلى نفسه أو وجهه إلى غيره. 

نعم إن بحرد قصد التبرّع لا يوجب عدم تمكن رجوعه» فله أن يرجحع 
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أو أنما من الأسباب القهرية لمن له تلك المنفعة» فإن لم يكن أجيراً يكون لدو إن قن الع فصول 
تملك عجره قفو اللناوف وزن 314 جيرا للضر يكرت لذلك الغو قيراء وان قفرة تقس أذ قعيد شير 
ذلك الغير» والظاهر عدم كوا من الأسباب القهرية مطلقاء فالوجه الأول غير صحيح؛ 


حن بعد أن سلّمه إلى الغيرء لأنه لا يزيد عن أن يكون هبة» والهبة لا تلزم إل في 
الؤارة المي 

ومنه يعلم أن قول السيدين البروجردي والأصطهباناي: (بل يبعد) غير ظاهر الوجه 
ولذّااسكك غالب اللعلقين كابن الع وغيرة على المان. 

(أو أنما من الأسباب القهرية لمن له تلك المنفعة» فإن لم يكن أجيراً يكون لهء وإن 
قصد الغير فضولاً] أي بدون أن يستأجره الغير» (فيملك) الحائز المحوز (بمجرد قصد 
الحيازة) ولا ينفع قصد كونه للغير في صرف المحوز إلى ذلك الغير» وذلك لأن الحائز هو 
المالك لمنفعة نفسه فالمحوز يكون له. 

(وإن كان أجيراً للغير يكون) المحوز [لذلك الغير قهراء وإن قصد نفسه أو قصد غير 
ذلك الغير)» لغرض أن الملك تابع لمن ملك منفعة الحائز» والمستأحر هو الذي يلك منفعة 
الحائر» هذه احتمالات ثلاثة في الحيازة. 

١‏ والطاط غلم كوها من الأميات القؤرية مظلفا قلا تكرق النيازة سيا للك أشائز 
في جميع الصورء بل إِنّما تكون سبباً لملكه في بعض الصورء إفالوجه الأول غير صحيح] 
وإِنّما استظهرنا ذلك؛ لأنْ ظاهر أدلة «من سبق» ونحوه الاحتياج إلى القصدء فإنه لا يصدق 


> 


عرفا 
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ويبقى الإشكال في ترجيح أحد الأخيرين» ولا بد من التأمل. 


(سبق) فيما إذا أذ يقلع الحشيش ويطرحه إلى جانب آخر بقصد تنظيف المكان. 

لا يقال: فكيف تقولون بتملّك المشتري للدابة ما في جوفهاء والمشتري للدار ما فيها 
من المعدن مثلاً مع أنه لم يقصد ذلك. 

لأنّه يقال: إن المشتري قصد ذلك قصداً إجمالياء فَإنّه يقصد اشتراء الدار والدار بما 
غوف ليت “لقوق اللذايك زذاترين كوا سااا نفيك سرسده ونا لس اليد 
تفصيلياًء بل إجمالياً. 

(وييقى الإشكال في ترحيح أحد الأخيرين ولا بد من التأمّل) والظاهر أن أصل 
الحيازة يحتاج إلى نية من له الملك» فإذا م ينو الملك لا يكون ملكا له وأنما يصمّ فيها 
الإحارة والوكالة والتبرّع» ولازم ذلك أمور: 

الأول: إن الإنسان لو كان غير أجير ونحوه وحاز المباح بقصد أن يكون له؛ صار له. 

الثاني: في مفروض الأمر الأول لو قصد التبرّع للغير صار لذلك الغير» لكنه نوع من 
الهبة فيحتاج إلى جميع شرائط الحبة» وأحكامه أحكامها. 

الثالث: في مفروض الأمر الأول لو حاز المباح لا بقصد الملك بل بقصد تنظيف المكان 
تقلا يض لآ لنتول لقورهه ديل ينقى على إباتعقه الأصيليةة 
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الرابع: لو كان الإنسان أجيرا كان امحاز للمستأحرء سواء قصد شيئا أو لم يقصد, 
وإذا قصد لا فرق بين أن يقصد أنه لنفسه أو للمستأحر أو لإنسان آخرء هذا كله فيما إذا 
تيك العا حر (اللكية لنفسة, 

الخامس: لو كان الإنسان أجيرا ولم يقصد المستأحر الملك لنفسه» بل لمستأجره أو 
سان حو مرعا ءال الللك لح قضيدة امسا جر 

السادس: لو كان الإنسان أجيرا ولم يقصد المستأحر الملك» بل قصد تنظيف الطريق 
مثلا لم يصر الملك له وحينئذ فإن قصد الأجير الملك لنفسه أو لإنسان آحر صار الملك لمن 
قصده المسقاحرة وإلا بقى على إباحته الأصلية. 

ويدل على ما ذكرناه؛ اللجمع بين أدلة ومن سبق)7) وأدلة صحة الإحارة والتبرّع؛ 
وأدلة صحة النيابة في كل شيء إلا ما خحرج. 

وعلى هذا ففي مفروض مساألة المتن» وهو ما إذا أخر نفسه للحيازة ثم قصد الحائز 
تملك نفسه للمحوز. يكون الشىء المحوز للعسا جره وتكون نية الجائز أن الشىء لنفسه 
لعا 

وما ذكرناه يظهر التأمل في كثير ثمَا ذكره الماتن والجواهر والمستمسك وغيرهم. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص ”١‏ الباب 17 من أبواب آداب التجارة ح١‏ و”. 


١ 


(مسألة 7): يجوز استيجار المرأة للارضاع بل للرضاعء ,ععيئ الانتفاع بلبنها وإن لم 


(مسألة 7): يجوز استئجار المرأة للارضاع] بلا إشكال ولا خلاف» ويدل عليه 
الأدلة الأربعة. 

فمن الكتاب, قوله تعالى: 9إقَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانُوهُن أَحُورَهٌنَ2"7. وغيرها من 
الآيات المشعرة بذلك مثل: «إوإن تُعاسَركمْ فَسَعُرْضعٌ نا 

ون الوفنقة نادو ل هلك انطيهاد جحداييية العو رسو لاؤسلل الل عليهرو انق 
وما دل على انّخاذ المرضعة ما ذكره الوسائل وغيره في باب الرضاع من النكاح. 

والإجماعء في المسألة قطعي. 

والعقل» يرى حسن ذلك. 

هذا بالإضافة إلى مول أدلة الإحارة لما نحن فيه» إذ لا وجه لمنع إطلاقها أو عمومها 
مثل المقام» والإشكال بأنّه يتلف العين وهو اللبن» والإحارة لا تصمّ إلآ في مورد المنفعة غير 
تام» إذ حال ذلك حال إجارة البستان وإحارة الدار الى فيها بئر ماء أو حنفية الماء أو 
الكهرباء» وإحارة السيارة والطيارة والقطار الصارفة للوقود» إلى غير ذلك. 


[بل) يجوز الاستفجار [للرضاع ,عن الانتفاع بلبنهاء وإن لم 


." سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
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يكن منها فعل 


يكن منها فعل) كما اغحتاره الشرائع واللجواهر وغيرهماء وذلك لأن تسليم المرأة نفسها 
لونم اولدعت ثنزرها حفن مطاكية فاوروكون: العترم وإزاء الى حينم كز عبان ذلك 
أشبه بالبيع من الإجارة» فإشكال جامع المقاصد: (بأن الإحارة مشروعة لتقل المنافع لا 
الأعيان» واللبن من الثانية) محل نظر. 

وكوك الذاغى في الاحارة اللبن لا يوجحب 'تقابل المال: بالليق» كما له يوب ذلك ها 
إذا استأجر داراً وكان مقصوهه الانتفاع بمائها فقطء فإِنْ الداعي لا يوجب صرف المعاملة 
إليه حي تناط المعاملة بالداعي. 

نعم إذا جعل المال في مقابل اللبن لم تصح إجارة بل هو بيع فإن توفر شروط البيع فيه 
حازء وإلا لم يجزء ولا يشترط صحة الإحارة بضمٌ الحضانة المراد يما تربية الولد لأصالة عدم 
الشرط» وقد صرّح بذلك الجواهر وغيره, ناقلاً له عن جماعة. 

نعم عن جماعة اشتراط ذلك» وكأنه لتوهم عدم صحة الإجارة للرّضاع المجرد» إذ هو 
من مقابلة المال بالعين» وقد عرفت الإشكال فيه في الرضاع؛ فكيف بالإرضاع. 

كما أنه بعد تطابق النص والفتوى والقاعدة على الجواز لا وجه للإشكال في ذلك 
ممجهولية مقدار اللبن» إذا الجهالة الضارّة هي الجهالة العرفية» ولا جهالة في المقام» أمّا الجهالة 
القئة افلبنيتت :هناة نالعا ملةه بزلا لزه راون كر العاعاكت بهاذ مر بوننقا بكر الدار د 


يعلم مدى قوة 
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مدة معينة) 


البناء وعدد الآجر المبئ فيهاء ومقدار عمق أساسهاء وهكذا في سائر المعاملات وسائر 
أمثلة الإجارة. 

[مدة معينة1 كسنة أو سنّة أشهرء بحيث تكون هي قابلة للإرضاعء أما استئجارها 
حمس سنوات مثلا فذلك لا يصمٌء إذ لا لبن لها في مثل هذه المدة» وحيتئذ تكون الإحارة 
باطلة بالنسبة إلى المدة الزائدة» ويكون لكل منهما خيار تبعٌض الصفقة إذا جهل ذلك من 
أول الأمرء نعم إن أمكن لبنها في هذه المدة بسبب دواء أو ما أشبه صح. 

ثم إنه تصحّ الإحارة حسب المدة كما تصحّ حسب الرضاعات» وهكذا حسب اشتداد 
العظم وإنبات اللحمء لأن كل ذلك ميزان عقلائي معروف تخرج الإحارة عن الجهالة والغرر 
المنهيين. 

وقوة :الاسطنا : يعاموق قل ينثة انين كل شه مائة رج قات ويصحّ أن يكون 
كل للع علو نفو القيوو ار فل انقو السرطته فاق كان ضاق حقو ' :القيك وتعالى! مظلت 
الجا ةق واستسدت اتقزة الدا دعن الميراق. السائق ال :د كرقامد ف أن “كل جاه تنطل 
يمحي الأجحين أحرة المع وق كات عن فى الشوطل كان ليان خلس الشرط فيار 

ويلزم ذكر زمان الرضاع ومكانه وكون الرضعة بإلقام الثندي أو حلب اللبن في الإناءء 
مثلا إذا كان هناك احتلاف الرغبات الموحب للجهالة مع عدم ذكرهاء كما إذا كان 
الرضاع في الليل هو مقصود الأم الي تريد أن تنام» أو الرضاع في البادية هو مقصود الأبوين 
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ولا بد من مشاهدة الصبي الذي استؤحرت لإرضاعه لاختلاف الصبيان» ويكفي وصفه على وجه 
يرتفع الغرر» وكذا لا بد من تعيين المرضعة شخصا أو وصفا على وجه يرتفع الغرر. 


من الندي الموجب لنشر الحرمة حيث يكون المقصود نشر الحرمة» أو لا من الثدي 
خيك ايكون لقره هدم فين الخرمة مفلا 

زولا بد من مشاهدة الصبي الذي استؤجرت لإرضاعه لاختلاف الصبيان] الموحب 
لاختلاف الرغبات» وأنه إذا لم تشاهد أوجب الغرر والجهالة» والظاهر أنه ليس المراد 
المشاهدة بالعين فقط». بل الاختبار لترى كم يشرب وكيف يشرب وكم عمره» لاختللاف 
الصبيان في كثرة الشرب وقلته وما أشبه ذلك. 

نعم إذا كانت المرأة هي الأحيرة يلزم مشاهدقاء وأما إن كانت أمة يلزم مشاهدة 
المولى لأنه طرف المعاملة. 

(ويكفي وصفه على وجه يرتفع الغرر] لأن الوصف قائم مقام المشاهدة. 

(وكذا لا بد من تعيين المرضعة شخصاً أو وصفاً على وجه يرتفع الغرر) فإنه نمى 
البي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر”"©: والظاهر أنه يعتبر رفع الجهالة أيضاء لعدم التلازم 
بين رفع الغرر ورفع الجهالة. 

ضاق ذا أعذ :ويف نشيدا ير أ يذه ل تيطل المتدن ار ابن بولك :عليه أن 


قيمته دينارا مثلاء فإنه لا يصمّ بيع ذلك فإنه ليس بغرر» مع أنه بجهول لا يجوز بيعه. 
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نعم لو استوجرت على وجه يستحق منافعها أجمع الى منها الرضاع لا يعتبر حينئذ مشاهدة الصبي 
أو وصفه وإن اختلفت الأغراض بالنسبة إلى مكان 


ثم الظاهر أنه يصحّ أن يكون كل من المرضعة والرضيع في باب الإجارة شخصياً أو 

كلياً في المعين» أو كليا مطلقاء أو مشتركاء أو مرّداً على وجه لم نستبعده فيما سبق» مثلا 
تحة للمويل: أن يوج اتخدى إفاقة العشيرة أنه كلنة ناك أو أمتين تشت ركان في الإرضاعء 
أو إحدى هاتين الأمتين» كل ذلك لإطلاق أدلة الإحارة» وعدم ضرر أو غرر أو جهالة في 
ذلكء والجهالة في الجملة الموجودة في الكلي ونحوه غير ضارء لما عرفت من انصراف أدلة 
الجهالة عن مثلها. 

ثم لا إشكال في استرضاع الكافرة» كتابية كانت أم لاء لوجود الأدلة في ذلك؛ 
بالإضافة إلى الإطلاقات» ونحاسة لبنها غير ضارة بعد أن ليس هناك دليل على لزوم طهارة 
اللبن» وإنما قال الفقهاء بعدم جواز إيكال الطفل النجس فيما إذا كان مضراء وليس اللبن 
كذلك؛ بل النجاسة لمصلحة كما لا يخفى» وكذلك يجوز إرضاع طفل كافر. 

نعم إذا كان طرف العقد محارباً لم تصمّ الإحارة» لأنه لا احترام له في نفسه وعقده 
وغين ذللك: 

نعم لو استؤجرت على وجه يستحق منافعها أجمع] كما إذا استؤجرت كخادمة في 
البيت تعمل كل شيء [اليَ منها الرضاع؛ لا يعتبر حينئذ مشاهدة الصبي أو وصفه) إذ 
ليس الجهل بذلك غرراً أو جهالة ضارّة. 

زوإن اختلف الأغراض) العقلائية [ بالنسبة إلى مكان 
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الإرضاع لاختلافه من حيث السهولة والصعوبة والوثاقة وعدمهاء لا بد من تعيينه أيضاً. 


الإرضاع لاختلافه) أي المكان من حيث السهولة والصعوبة والوثاقة وعدمهاء لا بذ 
من تعيبنه أيضاً] كما عرفت» وقد ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء» كالمبسوط والوسيلة 
والعاكنة والشهية الثاني وغيرهم. 

ولكن تردّد فيه الشرائع» ونفاه الجواهرء ولقد أحاد المصئف حيث قيده بصورة 
اتلاف الأغراض» فإن اختلفت الأغراض العقلائية بحيث كان عدم ذكره جهالة وغرراً 


اشترط ذلكء وإلاً لم يشترط» فيصح الإغفال عنه. 


(مسألة 8): إذا كانت المرأة المستأحرة مزوجة» لا يعتبر في صحة استيجارها إذنه 


(مسألة 8): [إذا كانت المرأة المستأحرة مزوّحة لا يعتبر في صحة استئجارها إذنه] 
كما هو المشهورء لأن المرأة تملك نفسها ولا حقّ للزوج عليها إلا الفراش والمخروج من 
المتزل بدون الإذن. 

خلافاً للمحكي عن المبسوط والخلاف والسرائر والشرائع والجامع» فاشترطوا إذنه 
وذلك لأنه لا دليل على الصحة بدون إذنهء ولأن الزوج مالك لمنافعهاء وفيهما نظر. 

إذ أصالة الصحة معن كون إنسان يملك أمر نفسه إلا ما حرج بالدليل محكمة: 
والزوج لا يملك منافع المرأة» لعدم الدليل على ذلك. 

وكذلك بالنسبة إلى إذن الأب للبنت» والأخ للأحتء إلى غيرهماء فإنه لا يعتبر شيء 
منه في صحة الإجارة» وآية لإيَهَبُ لمّنْ يشاء4”" لا تدل على توقف أعمال الأولاد على 
رضى الأبوين. 

ثم إنه ررعا يقال: إِنْ إرضاع الزوجة لو كان حلاف شأن الزوج احتاج إلى الإذن» 
لكنه لا دليل عليه أيضاًء كما إذا كان إرضاع البنت أو الأحت أو العمّة أو الخالة أو من 
أشبههن, فإنّه لا دليل على وجحوب حفظ شأن الناس بالنسبة إلى تصرف الإنسان في نفسه 
أواغاله أو ها شيف وان كانه بنش الكت قاذ حلاف شأن الأخ» وكذلك سفر الأخ 
بالنسبة إلى أخيه» أو 
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ما لم يناف ذلك لحق استمتاعه لأن اللبن ليس له فيجوز لها الإرضاع من غير رضاهء ولذا يجوز لا 
أحذ الأحرة من الزوج على إرضاعها لولده, سواء كان منها أو من غيرهاء نعم لو ناق ذلك حقه 0 
يجحز إلا بإذنه 


القريب بالنسبة إلى قريبه» لم يضر ذلك بسفره» كما أنه إذا كان عمل الزوج عملاً 
خخاصاً كالكناسة خخلاف شأن الزوحة» دلم يجب عليه تركه لأجلهاء فإِنْ «الناس مسلّطون 
على أمواهم وأنفسهم)20): إل ما خرجء وليس المقام من المستغن. 

ما ل يناف ذلك لحقّ استمتاعه]» أمّا إذا ناى حقّ الاستمتاع أو استلزم الخروج عن 
الممزل احتاج إلى إذنه» سواء كانت المنافاة لأحل أن الإرضاع في وقت الاستمتاع؛ أو لأحل 
أن الإرضاع ينهكها فلا تستعدٌ للاستمتاع. 

إلأن اللبن) والإرضاع والارتضاع (ليس له) بل لهاء فإن الناس مسلطون على 
أموالهم وأنفسهم إفيجوز لما الإرضاع من غير رضاهء ولذا] الذي لما اللبن والإرضاع 
والارتضاع يجوز لما أخخذ الأحرة من الزوج على إرضاعها لولده]؛ كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة والعقل والشهرة. 

بل الخال ق السأله المبسوط علق ما حكق» فإله جمدم عن اقل الأجحرة قبع لما سبق 
من أن الزوج مالك لمنافعهاء وفيه ما تقدم. 

إسواء كان4 الولد (منها أو من غيرهاء نعم لو ناق ذلك حقه ل يجر إلا يإذنه): 
ولو أجّرت نفسها بدون إذنه كان فضولياًء فإن أجاز 
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ولو كان غائبا فأحرت نفسها للإرضاعء فحضر في أثناء المدة وكان على وجه ينافي حقه انفسخحت 
النجارة بالتدية نبقية المدة 


جخاوت ولا بطلت. 

وإن أحّرت نفسها بدون الإذن ثم طلّقت قبل الإمضاء والردٌ» فهل يكفي ذلك في 
صحة الإحارة» أو بحتاج إلى إحازته لأنه وقع في ملكه؛ احتمالان: 

ولاكق ان خطال الوذه ةل بعفلة سان ارتم 

ولو أحاز الزوج البعض كأن ترضع غماراً فقطء كان لكل من الزوجة وصاحب الولد 
خيار تبعض الصفقة. 

ولو كان بعض الرضاع منافياً لحقه دون بعض كان له الردٌ فيما يناي حقه فقط. 

(ولو كان الزوج إغائياً فأجّرت نفسها للإرضاع) وكان ذلك في حال لم يناف 
نه فعدرق! أقاك انرق و كان علد عت تاق الاتترفت: الايدا زه يا للفبهية إلا رقية اكد 1 
إذا شاء الانفساخ» وإلا فهي لا تنفسخ بنفسهاء بل تكون فضولية كما عرفت. 

فإذا فسخ كان لكل من الزوجة والمستأجرة الحقّ في فسخ كل الإحارة» لتبض 
الصفقة بشروطه المقررة في كتاب البيع. 

د للزوج حقّ الفسخ في المقدار اناق لحف زماناء كذلك له حق الفسخ في 
المقدار لدان خلليه كيد مثلاً إذا كانه بركهة واعدة اماق يننا أن وطيكان كانه 
منافية» كان له حقّ الفسخ بالنسبة إلى رضعة واحدة» وهكذا. 
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(مسألة 4): لو كانت المرأة حلية فأحرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال ثم تروجت قدم حق 


(مسألة 9): إلو كانت المرأة حلية) عن الزوج [فأجّرت نفسها للإرضاع أو غيره 
من الأعمال ثم تزوجت) قدّم حقّ الزوج على حقّ المستأجر, إلا إذا دخل الزوج على شرط 
عملها لنفسهاء وذلك لأن حق الزوج أصليّ وحقّ المستأجر عرضي» والحقّ الأصلي لا 
يسقط بالحق العرضي. 

مثل أنه إذا أجر الإنسان نفسه لعمل ينافي الصلاة» وكان إيجاره نفسه قبل دحول وقت 
الصلاة» وكانت المدة تستغرق كل الوقتء قدم حقّ الصلاة على حق الاستئجارء فإن 
الحقوق الأصلية طاردة للحقوق العارضية» إذ لا بحال لحا مع وجود الحقوق الأصلية في 
موضعهاء وقد تقدم شبه المسألة في كتاب الحج فيما لو نذر أن يكون أيام الحج في كربلاء. 

ولو ملكت كل امرأة ذلك صِمٌ لها أن تنذر حال خلوها أن تذهب إلى بيت أقربائها 
مى شاءت» وبذلك يسقط حق الزوج في الاستمتاع والخروج من الدار» بل يكون الأمر 
ها 

وكذلك: بالشسبة إلى الكافر: الذي ديناتق .هته النذنء -فإله يدن قبل الأسن أن يذهيتب 
عوك "الاو وهم لشاف واه بوكو انها أو للقن حافك :اذ | "معدي كران دصو 
ذلك ولا حق للمولى عليه. 

وكذلك يقسم قبل تعلق الخمس والزكاة أن لا يتصرف في المال إلا في التجارة أو 
عوزفه عل طائلة فاك وكلةتما إذا شرط ذلك ىشم عقد أو موه 

ولا أظنّ أن أحداً يلتزم بمذه النتائج» فقول المصنّف: [قدم حقّ 
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المستأحر على حق الزوج في صورة المعارضة» حي أنه إذا كان وطؤه لا مضرا بالولد منع منه. 


المستأحر على حق الزوج في صورة المعارضة حي إنه كان وطؤه لها مضرًاً بالولد منع 
07 

بل يؤيد ذلك إطلاق المحكي عن القواعد: للزوج الوطئ وإن لم يرض المستأجرء وإن 
حمله المستمسك على صورة عدم الضررء لكنه خلاف إطلاقه؛ والله العالم. 


١ هه‎ 


(مسألة :)٠١‏ يجوز للمولى إحبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرعاًء قنة كانت أو مدبرة أو أم ولد 
وأما المكاتبة المطلقة فلا يجوز له إحبارهاء بل وكذا المشروطة» 


(مسألة :)٠١‏ [إيجوز للمولى إحبار أمته على الإرضاع). كما صرّح بذلك في 
الجواهر وغيره» لأن الأمة مملوكة للمولى» ولا يحتاج تصرفه فيها إلى إذنها (إحارة أو تبرعاً) 
أن ملعا ان غير ولاك [ نه كالندة اوهدرة آر آم ولد نان الفقريز. والأموينة ةرانا 
عن الملكية. 

[وأما المكاتبة المطلقة] الى تتحرّر مقدار ما أعطت من مال الكتابة فلا يجوز له 
إحبارها1 كما صرّح بذلك في الجواهرء وذلك لأن المستفاد من النص والفتوى أن عقد 
الكتابة يخرج المملوك عن ملك المولى محضاًء وإن كان انتقالاً متزلزلء ولذا تسقط نفقة 
المملوك وفطرته عن المولى» ولح يكن له استخدامه؛ إلى غير ذلك من الأحكام» كذا ذكره 
الجواهر هناء لكن في الشرائع في كتاب الكتابة أف أن فطرة المشروط على مولاه» فتأمل. 

بل الذي يظهر منهم حيث أفتواء الخلاف في المسألة في المكاتبة المشروطة» وعن 
الملبسوط الاتفاق في باب المطلقة. 

نعم إذا أجّرها المولى قبل المكاتبة ثم كاتبها كان اللازم وفاءها يمتعلق الإحارة» لسبق 
علق المسيداحن 

بل وكذا المشروطة الي إن لم تود تمام مال الكتابة كانت رقاء كما يظهر من النص 
والفتوى» خلافاً للمبسوط والتحرر في المحكي منهماء حيث أفتيا يحواز إحبار المولى لحاء ومنه 
يعلم أن دعوى المستمسك الإجماع على ذلك منظور فيه. 

نعم إذا لم تتمكن من الأداء بالكيفية المقرّرة في كتاب المكاتبة ردت 
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كما لا يجوز في المبعٌضة» ولا فرق بين كوفما ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لاء لإمكان إرضاعه من 


إلى الرق وكان للمولى إحبارها حينئذ. 

[ كما لا يجوز في المبعضة) الى بعضها حرّء كما أفى بذلك الجواهر وعلله المستمسك 
بقوله: للاشتراك بينه وبينهاء وفيه: إن الاشتراك لا يوحب سقوط حق المولى عن البعض 
لوبط ديين سمفووف] رذ كام مواياقن وتان بقارن القالة اللو عرف لكل للف يعطق 
الأحبار الي ذكرها الجواهر في كتاب المكاتبة عند قول الشرائع: (السادس: إذا ملك المملوك 
نصف نفسه) إلى آخرهء فراحع. 

وتفصيل الكلام في هذه المسائل في باب الكتابة. 

يا أن القمركة لكل ونيا موقا الس رن عن الماح" ولا تز ونين كوا داك 
ولد يحتاج إلى اللبن أو لا) وإِنما قلنا لا فرق [ لإمكان إرضاعه من لبن غيرها] . 

وعن القواعد والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد: إن كان لإحداهن ولد لم يجز له أن 
فخرها ]أ أن ها عر ولدهاء أن الدوده: لجا علالف تاقاطن نحا يقد زوك فيه نظ 
واضح. 

أمًا لو لم يمكن الإرضاع من لبن الغير بحيث بموت الطفل إن أرضعت أمه لطفل آخرء 
فالظاهر عدم حجوازه؛ على تأمّل في المسألة من جهة أن وجوب الإرضاع لا يخرج اللبن عن 
الملكية المصحّحة للإحارة» وقد تحقق في موضعه أن الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن الضدء 
وأنْ النهي في المعاملة إذا لم يكن موجمّهاً إلى أركافها لم يوجب البطلان كالبيع في وقت 
النداء. 


١ /اه‎ 


(مسألة :)١١‏ لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كلياء ولا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها 
للارضاع أو جعله في ذمتهاء فلو مات الصبي في صورة التعيين» أو المرأة في صورة تعيين 


(مسألة :)١١‏ إلا فرق في المرتضع بين أن يكون معيناً أو كلياً؟ كما لا.فرق في الكل 
بين سكوف ب اسه أو رق الكو بوذللك "لامر ل إطلاق أدلة بالاتسارة رو لعفل لكل 
الأقسام. 

زولا في المستأحرة بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمتها) ولا بين أن تكون 
شخصية أو كلية في الذمة أو في المعين» كما إذا استأحر أب المرتضع من مولى الإماء أمة 
كلية في الذمّة» أو في الإماء العشرة الي للمولى مثلاء وذلك لشمول الإطلاقات لكل ذلك. 

ولايعن متحة ذلك والشسنية زل غين الول أيضاى كفنا إذا العاجر ان الرتضع من ونيد 
امرأة كلية أو في المعين لإرضاع ولده من النساء اللواي وكلن زيداً في إيجارهن» بل بدون 
الوكالة أرضاء اقسها عن أمراة رعرع ذا السالاه كينا مها زقفة الكذ مول -دللك ف 
الكناديناتك» فإن عط اللاد: القرية عرسا جر مزه عط الأشتحاضن تق البللاف الفققرنة ناد مانت 
على نحو الكلي في الذمة» وهو يتعامل مع النساء الفقيرات لذلك. 

وكذلك هو متعارف بالنسبة إلى إحارة الدول للمحامين والمهندسين والأطباء ومن 
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وصيرورة المسألة في بعض فروعها شبيهاًبمسألة من باع ثم ملك غير ضار لعدم صحة 
القياس بعد شمول الإطلاقات لما نحن فيه» بالإضافة إلى الإشكال في المقيس عليه. 

فلو مات الصبي في صورة التعيين أو المرأة في صورة تعيين 


١ مه‎ 


المباشرة انفسخت الإجارة» بخلاف ما لو كان الولد كلياً أو جعل في ذمتهاء فإنه لا تبطل بهوته أو 


المبالقرة :على نمو القيد (١‏ الفسحح'الإلجارة 1 كما تقدة فق مسالة أله ل تعدر أحد 
طرفي الإحارة انفسختء فراجع. 

أمّا إذا كان على نحو الشرط حاز للشارط أن يأحذ بشرطه فيفسخ الإحارة» كما جاز 
له أن يرفع اليد عن الشرط ويطلب مرتضعاً أو مرضعة أخرى. 

هذا كله إذا مات أحدهما قبل شيء من الارتضاع. 

أما بعد ذلك فاللازم القول بالانفساح من حين الموت؛ ثم يكون لكل منهما الخيار في 
إبقاء الإحارة بالنسبة إلى المقدار الذي تحقق فيه الرضاع بنسبة أحرة المسمّى» وف إبطال 
الإحارة لتبغض الصفقة» فلها أحرة المثل أو أقل الأمرين من المثل والمسمّى» كما سبق شبه 
المسألة. 

هذا وإذا كانت الإجارة على نحو الكلي في المعين فالبطلان وغيره من الفروع المذكورة 
إنما هو فيما إذا مات كل الصبيان أو المرضعات كما لا يخفى» فإن الكلي في المعين بالنسبة 
إلى تعذر البعض حاله حال الكلي في الذمّة» وبالنسبة إلى تعذّر الكل حاله حال الشخص 
ار 

(بخلاف ما لو كان الولد كلياً] في الذمّة (أو جعل) الإرضاع [في ذمّتها فإنّه] أي 
الإيجار لا يبطل بموته أو موتها] لبقاء طرف الإجارة فلا وجه للبطلان [إلا مع تعذر الغير 
من صبي أو مرضعة) حيث إِنْ التعذر يوجب سقوط طرف الإجارة الموجب للبطلان. 

م إن لو كال انرا تمد هذا مرمةايس” ارضاعا شح ار لوسر را بالنا 
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نظلكة الاجارة كما أن الطفل إذذ كات مريضا يعد مرطه إل الراة كذللك» ولو 
أرضعت الطفل فمات كان عليها الدية» كما أنا لو ماتت من جراء الإرضاع جاءت مسألة 
ولو لم يشرب الطفل اللبن» فالظاهر بطلان الإجارة لتعذر طرفها كما سبق مثله» ولو 
كان الطفل يستفرغ اللبن فالبطلان وعدمه تابع لكيفية الإحارة وأها للمصّ فقط أو 
للامتلاي ولو كانت الكيفية مستفادة من الانصراف ونحوه ولو شرب بعض الوقت دوك 
البعض» كان حاله حال ما إذا مات الطفل في الأثناء مما تقدم. 
ولو اشتبهت المرضعة فأرضعت طفلاً آخر لم تستحقّ الأحرة» كما أن امرأة أخرى لو 
اشتبهت فأرضعت الطفل لم تستحق الأجرة؛ أمّا بالنسبة إلى المستأحرة فإن بذلت نفسها 
استحقت الإحارة» كما في مسألة الخياط لو بذل نفسه ول يعطه المستأحر القماش. 
زكما عور اهار الرضعة للاشات. كلك يوار للحيوان ون" كان كلا عترماء أما 
الكلب غير امحترم والختزير ففي الاستئجار لهما إشكال» من كوهما لا احترام لحماء فلا 
احترام لشيء متعلق بهماء ومن أن «لكل كبد حرّى أحر»» ودخلت مومسة الحنة في كلب. 
نعم بالنسبة إلى من يحترمهما في دينه لا بأس بذلكء لقاعدة «ألزموهم .ما التزموا 
200 
به4) 0 . 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ ص008 الباب ١‏ من أبواب ميراث المجوس ح”7. 
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وهل يصع استئجار الكلب امحترم لإرضاع الإنسان» وكذلك الخترير امحترم من أهله. 
احتمالان» من النجاسة» وقد قال الفقهاء: لا يجوز إطعام الأطفال النجس» ومن أنْ ذلك 
خاص بالنجس الضارٌّء أمّا غيره فلا دليل عليه» ولذا جاز استئجار أهل الذمّة لإرضاع 
الطفل» مع أنهم نجس على المشهور. 

ولو استأجر امرأة للإرضاع فتبين أن لبنها يضر الصبي» فالظاهر بطلان الإحارة» لدليل 


١ 7 
اما‎ 


.١ح‎ ١7 الباب‎ ”5١ الوسائل: ج/١ ص‎ )١( 
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(مسألة 7؟ :)١‏ يجوز استيجار الشاة للبنها» والأشجار للانتفاع بأمارهاء والآبار للاستقاء ونحو ذلك» 


إضالة مف ١‏ عور امعجار: الساة للبنها 1 أو عنونها: أ تعرهاء زو كلك سائر: 
الحيوانات حي المحرّمة: وح النجسة إذا فرض لا نفع محلل مقصودء وكان الحيوان مملوكا 
كالكلب المحترم» أو الختزير عند أهله» وذلك لشمول الطلاقات لهء بالإضافة إلى مصحّحة 
ابن سنان: عن رجل دفع إلى رجل سمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهرء 
قال (عليه السلام): «لا بأس بالدراهم أمّا السمن فلا أحبّ ذلك إلا أن تكون حوالب فلا 
ا 

ونحوها رواية الحلبي'". 

قال في المستمسك: (لكنهما غير ظاهرتين في الإحارة» فالمرجع القواعد المقتضية 
للمنع). 

اقول اللاي كردا مديهنا الجا دقل بو لكر أ رطا تفي السو الست الور 
وإ كان .سكت آخرين #الننيد" اين :الغد غدم. الإشكال» :وهو الأقوى» اثبع للتجواهر 
وغيره. 

قال في الجواهر: (ومن هنا يتجه إيجار الشاة لرضاع الصبي أو سخلته؛» كما نص عليه 
في القواعد ومحكي غيرها). 

[والأشجار للانتفاع بأثمارها) وحطبها وما أشبه, لإطلاق أدلة الإحارة بعد كون 
للقي مشعة عرد له عيداء ولكن أشكل فيه في الجواهر» وتبعه المستمسكء أمّا غالب 
الحاميق عاق باز 

[والآبار للاستقاء» ونحو ذلك كاستعجار الدابّة لنتاحهاء والحمام للاستفادة ممائه 


)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص١٠5‏ الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه ح5. 
(؟) الوسائل: ج؟١‏ ص١٠5‏ الباب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه ح١.‏ 
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ولا يضر كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان» لأن المناط في المنفعة هو العرف؛ وعندهم يعد اللبن 
منفعة للشاة» والثمر منفعة للشجرء وهكذا 


وفحل الضراب للاستفادة من منيّه» والبحر والنهر للاستفادة من أسماكهماء والمواء 
والأرض للاستفادة من وحشها وطيرها ومعدفما وحطبها وحشيشها ونحو ذلك» كل ذلك 
لإطلاق أدلة الإحارة بعد عدّ هذه الأمور منفعة. 

نعم لا يصحّ إجارة الطعام للأكلء والشمع والنفط للإشعال» والصبغ والحنّاء 

وقد أشكل الجواهر والقواعد غيرهما في بعض المذكورات الى قلنا بجواز الإحارة فيهاء 
ولم يشكلوا في بعض كفحل الضرابء وفصّلوا في كيفية الانتفاع في مقابل الأحرة في بعض 

واللمتسداك أشكل .رق شيعه الأجازة شيا مذكره للفولنت»:رآن. الله واماة والتمز 
أعيان لا منافع» وفيه نظر ظاهرء ولذا سكت أغلب المعلقين على المتن كالسيدين ابن العم 
والجمال وغيرهما. 

زولا يضرّ كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان» لأن المناط في المنفعة هو العرفء 
وعندهم بعة اللن منفعة اللقاة 1 والضوف: والزلك. ولع عاذ منففة العاف لو التي" 
والحطب والسعف والورد والصمغ وما أشبه [ منفعة للشجر وهكذا)» فإن متعلق الإحارة 
فيما نحن فيه الأمور الباقية من الشجر والشاة والبئر ونحوهاء لا الأمور التالفة من اللبن والثمر 
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ولذا قلنا بصحة استئجار المرأة للرضاع وإن لم يكن منها فعل بأن انتفع بلبنها في حال نومهاء أو 
إشكال الإجارة في المذكورات لأن الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان وهو خلاف وضع الإحارة» لا وجه 
له. 


والماء والحطب ونحوها. 

وكون الانتفاع بعين بإتلاف عين أخحرى لا ينافي حقيقة الإحارة» كما ذكره السيد 
الجمّال» وإلاّ لزم عدم صحة استعجار الدار أيضاء لأن المشي ونحوه يوحب إتلاف بعض 
أجزاء الأرض والدرج ونحوهما. 

!ولت الى #كرنانتدئ” أن للناظ ى النعدة اهو ارقا قلا نفيخة اسان المراء 
للرضاع وإن لم يكن منها فعل)» فلا يتوهّم أن الأحرة في مقابل الفعل منها من أذ الولد 
وحعله في حضنها وإلقامه الثدي ونحو ذلك» كما ربّما قيل بذلك» إبأن انتفع] الولد 
بلبنها في حال نومهاء أو بوضع الولد في حجرها وجعل ثديها في فم الولد من دون 
مباشرتها لذلك) كما إذا كانت المرأة مشلولة لا تقدر على شيء. 

إفما عن بعض العلماء من إشكال الإجارة في المذكورات لأن الانتفاع فيها بإتلااف 
الأعيان وهو] أي إتلاف العين [ خلاف وضع الإحارة] الي هي تتعلق بالمنفعة [لا وجه 
لاوج إشكال سنتف أن ١‏ التفدة ا التحرظة فق للدااطةنق الاجارة وزاد بها ما هد مفابل' 
العين» فإِنّهِم ذكروا أن البيع تمليك الأعيان» والإحارة تمليك المنافع؛ فالمنافع يراد بما ما يقابل 
العين قل مطبق على العق» وإلا لباوت القناة بلتحاظ سخلها» وابكارية 
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بلحاظ ولدهاء والبزر بلحاظ الزرعء وكذا ف جميع موارد التوالد» إلى آخخره. 

مندفع بأنْ البيع يقع فيه المال بإزاء العين» والإحارة يقع فيها المال بلحاظ المنفعة» وإن 
كاك تداق النقفة عيناء والفاوق الاععتان «والعرفي» وذ فلن تضحة تجار م العا ولجعاطك 
السخلء أما إجارة الحارية بلحاظ الولد فإن أمكن أن يصبح الولد مال المستأجر فلا بأس به. 

كما أنْ المنع عن إحارة البزر لأحل الزرع إِنّما هو لفناء البرر» وقد اشترط في الإجارة 
أن تكو العين عافةه تر كنلا كل رهن مراره القو اله إن كان العرقبراف اتح 
حازء وإلاً لم يحر. 

ولذا تعارف الآن إجارة البحار بلحاظ الأسماك» وهل يشك أحد في الإشكال في 
إحارة الدار الى فيها بثر ينتفع .مائهاء وإذا لوحظ في الإحارة عدم فناء العين لزم بطلان 
الإحارة للأرض لفناء الأملاح فيها إذا زرعت. 

وإن قيل: إِنْ الفارق بين الأملاح وبين اللبن» العرف حيث لا يرى الأملاح عيناً بينما 
يرى اللبن عيناً. 


قلنا: فالمعيار في رؤية المنفعة والعين العرف» وهو لا يرى اللبن عينا بل منفعة. 


وتسألة 0 لا يحون الإججارة لاتيان الواحبات: العينية: كالضلاة الخمس»: والكفافية: كتفسيل 


الأموات 


(مسألة :)١‏ إلا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية كالصلاة الخمس» والكفائية 
كتغسيل الأموات 4 على المشهور بين الفقهاء. 

واستدلوا له بأدلة نوجز الإشارة إليها» حيث إِنّها ذكرت في الشرح في مكان آخر: 

لآل اناوه ونايب التغان 37 عترو الممفقة رلك 'اللستالحرف ولاساعة فود إن 
المستأحر في إتيان الواجبء فأية منفعة تعود إلى المستأحر فيما إذا استأحر إنساناً لأن يأ 
بالصلاة الواحبة على الأجير نفسه. 

الشاي: إن المعاملة سفهية. 

الثالث: إِنْ أذ الأجرة منافية لقصد القربة» إذ الصلاة المأي يما حيئذ تكون لأجل 
الأحرة» لا لأحل الله تعالى. 


يل 


الرابع: إن أخذ الأجرة منافية للإخلاص المأمور به في العبادة» قال تعالى: وما أُمرُوا 
إلا ليَعْبدُوا الله مُخخلصِينَ لَهُ الدين20. 

الخامس: إننا نتيقن بوجوب حصول الواحب محاناء فالإتيان به في مقابل الأجرة 
حلاف ما نتيقنه من الشارع. 

المناهن: لقان ون عله :ريغ و الإغارة يذلاف الأن: المجخوي ككل العمل ملكا 
حاتت بو الالعاوة اا تكرة :رذ ذا كان العمل ملكا 


.0 سورة البينة: الآية‎ )١( 
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للأحير, لأنّ الإحارة عبارة عن نقل ملكية المنفعة من الأحير إلى المستأحرء فإذا لم 
ملك الأحير العمل حسب الفرض لم يصح نقله في مقابل الأحرة. 

السابع: رن كه زايا واف الواجي اد للناا: 

الثامن: إِنْ اللازم في العمل الإحاري إتيانه من حيث كونه مستحقاً للغير» بينما اللازم 
لتقي انهم ميخ 5و اسوسمس ا انه 

التاسع: إنه لا سلطنة للأجير على العمل» حيث إنه لله تعالى» بينما يشترط في الإجارة 
اطق على الغمل: 

العاشر: السيرة على عدم أخحذ الأجرة على الواجحبات. 

وهذه الإشكالات ذكرها شرح القواعد والجواهر والشيخ الأنصاري والميرزا النائيئئ 
والمستمسك وغيرهم. 

ومن الواضح أن المذكورات بعضها خاص بباب العبادة» وبعضها عام لكل الواحبات. 

هذا ولكنٌ جماعة آحرين لم يرتضوا بإطلاق عدم صحة الإحارة المحكي عن المشهورء 
بل فصّلوا في المسألة تفاصيل متعدّدة» كالتفصيل بين التعبّدي بعدم الجواز» والتوصّلي 
بالجواز» والتفصيل بين الأصلي فالعدم؛ والمقدمي فالجواز» والتفصيل بين الكفائي التوصّلي 
اموا وول غترهفحلم الوا 

وعن ابن العم على قوله (والكفائية) بقوله: (في عدم حواز أخذ 
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الأحرة على الواحبات الكفائية على إطلاقه إشكال). 

إلى غيرها من التفصيلات الى تظهر من كلماتهم. 

لكنّ الوجوه المذكورة كلها محل مناقشة ونظرء فإذا انضم عدم تمامية الوجوه إلى أصالة 
صحة الإحارة بالأدلة الثانوية الواردة على أصالة الفساد في المعاملات» كان مقتضى الأصل 
صحة الإجارة في مطلق الواجبات. 

أما المناقشة في الوحوه المذكورة» فنقول: 

يرد على الأول: إن العقلاء يرون لزوم كون الإحارة وافية بغرض المستأجر, لا أن 
تعود المنفعة إليه منهاء ولذا يرون صحة الإجارة لأحل تنظيف مساكن الفقراء» أو لأحل 
خحياطة ثيابم, أو ما أشبه ذلك؛ مضافاً إلى عود الثواب والأجر إلى المستأحرء ولذا يصح 
الاستئجار لأحل الحج والزيارة عن الميت بلا إشكال ولا خلاف. 

وعلى الثاني: إنه لا وجه لكون المعاملة سفهية بعد وجود مثلها عند العقلاء وعند 
الشارع. 

وعلى الثالث: إنه لا منافاة بين القربة والأجرة» بل الأحرة من قبيل الداعي على 
الداعي» ولذا لا يقولون بالمنافاة بينهما في باب النيابة عن الميت» وعن الحي في العبادات 


المستحبة. 
وعلى الرابع: إنه كما لا منافاة بين الأحرة والقربة» كذلك لا منافاة بينها وبين 
الإإخلاص. 
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وعلى الخامس: إِنْ دعوى اليقين على مدّعيهاء وكيف تتيقن والحال أنَا نرى بعض 
الواحبات كالصناعات الواحبة كاي أو 5 لانحصار الصانع في قدر الكفاية» لا بأس بأحذ 
الأجرة عليهاء كما'هو الملشهون ين الفقهاء: 

وعلى السادس: إنه لا تناقي بين صفة الوجوب والإحارة» إذ مفهوم الوحوب لزوم 
الإتيان» ولزوم الإتيان لا ينائي تعلّق غرض المستأجر بالإتيان أيضاء فيعطي المال لأجل 
حصول غرضه؛ وقد عرفت أنه لا يلزم عود النفع في باب الإجارة إلى المستأحرء بل اللازم 
هو حصول غرضه؛ وقد عرفت حصول ذلك في الشرع في باب الصناعات الواحبة» وفي 
باب أعحذ الوصي الأحرة؛ مع أنْ تنفيذ الوصية واجحب عليه. 

وعلى السابع: إنه لماذا يكون أكلاً للباطل مع أن المعطي يحصل غرضه. والمعطي له 
أحذه بحكم العقلاء وبحكم الشرع. 

وريّما يقال: إنه مثل أن يأخذ الموظف المأمور بالعمل للناس من قبل الحكومة رشوة 
من يعمل له. 

وفيه: 

أولا: إنه ليس كذلكء ولذا لا يسمى هنا رشوة» ويسمى هناك رشوة» والفارق 
العرف. 

وثانياً: إنه لو كان كذلك لزم ذلك ف الصناعات وف عمل الوصي. 
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وتكفينهم» والصلاة عليهم؛ وكتعليم القدر الواحب من أصول الدين وفروعه؛ والقدر الواحب من 
تعليم القرآن كالحمد وسورة منه 


ولا بخال للقول بأنه حروج بالدليل» لأن الوجه العقلي لا يرفع بالدليل الشرعي. 

وعلى الثامن: إنه لا يلزم في إتيان العمل الإحاري إلا وجوده في الخارج؛ ولا دليل 
على الحيثية المذكورة» بل الشرع بإطلاقات الأدلة والعقلاء ينفون الحيثية المذكورة. 

وعلى التاسع: إنه عبارة أخرى عن الوجه السادس الذي عرفت الجواب عنه. 

وعلى العاقرة إن البيرة علق عام الاخازة علق عدم يخواز الاجارة. 

فأيّ مانع بعد هذا كله أن يعطي إنسان عيّر الأحرة لتاركي الصلاة أو الصوم أو الحج 
رونا افيسعى أن برضاو ا بورهو وهر انيل ذلك قن نميل القرو اش 

هذا تمام الكلام في الاستدلال» ولكن المسألة بعد محتاجة إلى التأمّل والت, 200 
بعد ذهاب المشهور إلى عدم الحوازء والله العالم المسدّد. 

[و] مما تقدم تعرف حكم أخذ الأجحرة على تغسيل الأموات و[ تكفينهم والصلاة 
عليهم و) غير ذلك [ كتعليم القدر الواحب من أصول الدين وفروعه» والقدر الواحب من 
تعليم القرآن كالحمد وسورة منه] لمن لا يتسنّى له الجماعة. 

وما ورد من أن الإمام أمير المؤمنين (عليه 
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وكالقضاء والفتوى ونحو ذلكء ولا يجوز الإحارة على الأذان. نعم لا بأس بارتزاق القاضي والمفي 
والمؤذن من بيت المال» ويجوز الإحارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبية؛ 


السلام) قال له إنسان: إِنّي أحبّك في الله فقال له: «إِنّي أبغضك ف الله» لأنك تبغي 
على ليوا القراق احرام 77ب يعد انيه بنذو غسول عل 7الالمحباي اثفافاء ]3 لا يتولون 
بحرمة أحذ الأحرة على تعليم القرآن كلف 

بل ظاهر جعل تعليم القرآن مهراء كما عليه النص والفتوى» ويدل على جواز مقابلة 
التعليم بالأغر من المال وهو البضع» وقد ذكرنا في بعض مواضع الشرح وجه تشديد الرسول 
(صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) في بعض المستحبّات والمكروهات. 

[وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك» ولا يجوز الإحارة على الأذان] كما تقدم في مبحث 
الأذان فراحع. 

(نعم لا بأس بارتزاق القاضي والمفيٍ والمؤذن من بيت المال) ومعلّم الواحب من 
الأصول والفروع. 

والارتزاق عبارة عن إعطاء الرزق لا بعنوان الأحرة» وقد ورد الدليل في بعض ذلك؛ 
كما نقح كل في بابه» كقوله (عليه السلام): «لابد من قاض ورزق للقاضي)”". 

وقد ورد في أحر بعض هؤلاء أدلة خاصة مذكورة في محلها. 

[ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبية) غير المقدار الواحب منها 
كفاية أو عياً حسب 


.١ح من أبواب ما يكتسب به‎ ٠١ الوسائل: ج7١ ص7١١ الباب‎ )١( 
المستدرك: جلا ص8١7 الباب 58 من كيفية الحكم ح5.‎ 0( 


١/١ 


وتعليم القرآن» ماعدا المقدار الواحب» ونحو ذلك. 


ما تقدم [وتعليم القرآن» ما عدا المقدار الواحب» ونحو ذلك) من سائر العلوم غير 
اللااتعية ا كناي او لعيد. 

وكنارف صال اللفنان» كالمل الواعي قرفا ليا لكي لذ فود اعد الاج 
عليه» وكذلك مقدّمات الجهاد» والأمر بالمعروف»ء والنهي عن المنكرء إلى غيرها. 


١ا/‎ 


(مسألة 54 :)١‏ يجوز الإحارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها وإشعال السراج ونحو ذلك. 


أنضالة 105 ١‏ فزن الاجارة لكين المسجك والعيه ‏ بالقن الذي لين بواجب: 
كما إذا كان بقاء الوساحة موجباً للهتك امحرّم» (وفرشها وإشعال السراج ونحو ذلك) . 

أمّا إزالة النجاسة المْحرّم بقاؤها فلا يحوز أحذ الأحرة عليها لما تقدم. وقد عرفت وجه 
النظر في ذلك كله. 

وكذا الكلام قي المقدار الواحب من البباء, حك إن عدمه هنك وإهانة» .بل اللازم 
القول عذلات. والسية إلى الزيارة باللقذان الذي علامه تهدلفر إهانق جو لذا وار وخونية. إيقاد 
الوالي الإسلامي الناس إلى الحج» وزيارة الرسول (صلى الله عليه وآله) لثلا تخلو تلك 
الأماكن من الزائر» وكذلك الكلام بالنسبة إلى المقدار اللازم من الأثاث كالسراج والفرش 
ونحوهما. 

ثم إنه لا يستبعد وحوب ما يتوقف ظواهر الإسلام عليه عيناً على الحاكم الإسلامي, 
وكفاية على غيره» إن لم يقم هو بذلك أو لم يقدر» مثل وجود المساجد في البلد» وصلوات 
الجماعة والأذان» ووجود المصاحفء» وكتب الحديث» ومجالس الوعظ والإرشاد» والمدارس 
الدينية» والأوقاف لأجل التبليغ والإرشاد» وما أشبه ذلك. 

وذلك لأن هذه الأمور من الشعائر الي من لم يعظمها لم يكن له تقوى» ومن المعلوم 
وجوب التقوى» لكن حيث إن اللازم من هذه الأمور .مقدار الشعائر لم يكن واجباً إلا 
عقدار الكفاية» وحيث إِنْ الحاكم الإسلامي هو المكلّف بالمصالح العامة فاللازم عليه إقامة 
ذلك» فإن ل يقم وجب على كل المسلمين كفاية» هذا بالنسبة إلى مثل المسجد والأذان 


إنغن 


وصلاة الجماعة» أمّا بالنسبة إلى الأمر والنهي والدعوة إلى الإسلام وإرشاد الضال 
فأدلة وجوبّما كافية لإفادة الوجوب في المقام. 

وعلى كل حال؛ فأخذه الأحرة على مثل هذه الأمور جائزة حسب ما قرّرناه حى في 
العباديات منهاء أمّا حسب رأي المشهور فلا يجوز أذ الأحرة بل الارتزاق» وحسب رأي 
اللفصل بين التعبّدي والتوصّليء أو النفسي والمقدمي» فلكل مقام حكمه. 

بل ريّما يستدل لوجوب ما ذكرناه قوله تعالى: للأَقِيمُوا الصّلاة2”4 وما أشبه من 
الأدلة الظاهرة في الوجوبء والله العال. 

بقن شين وهو -وحونب» الصتافات: كفاية فيحثم ‏ اعنة الالغرة عليها على كول 
المطلق, لحرمة الإحارة على الواحبات» لكن في حديث تحف العقول جواز الإجارة على 
بعض المذكورات”2؟© مما يويد عدم حرمة الإجازة على كل واحبء كما يراه من أطلق.ذلك: 

ولا بأس بالإشارة إلى حدود الموضوع في الحملة» وإن كان ارجا عن محل البحث» 
فنقول: 

الظاهر أن كل ما يتوقق.غليه النظام :واب وجوت كفايةة.سواء' كانت صناعة أو 
تعليماً وتعلماً أو غير ذلك, حي أمثال كنس الشوارع وإضاءقهاء ويدل على ذلك أمور على 
سبيل منع الخلو: 

الأول: دليل «لا ضرر». 


)١(‏ سورة النساء: الآية /الا. 
(0) تحف العقول: ص757. 


١ا/:‎ 


والثاني: دليل رفع الحرج. 

الثالث: اولخ ورت العلم» » كقوله (عليه السلام) : وطلب العلم فريضة على 
كر مله سلجت ” '"» على ما رواه في المعالم والبحار وغيرهما” 6 

الرابع: ما فهمناه من الشرع من أن الشارع لم يرد احرج والمرج. 

الخامس: ما دل على وجوب عزة المسلمين وتقدمهمء كقوله تعالى: «إولله الْعرَه 
وَلرَسُوله وَللْمُؤْمنينَ74". 

وقوله (عليه السلام): «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه" ". 

وقوله تعالى: «إوَأعدُوا لَهُمْ مَا اسْتطَعكمْ من من و00 

فيجب على الحاكم الشرعي أن يقرّر لل الي تنفي ضرر المسلمين وإ كانت 
تالفنالا لبها عرق مور هو افق لتقن لمالا أن خلا طني ]حمر #يظلفا امرض الادلة 
الأولية. 

مثل أن يقرر نظام مرور السيارات» ونظام دخول البلد والخروج منه» ونظام البناء» 
ونظام منع الاستيراد والإصدار» ونظام الطوارئ» 


.١ح في كتاب العلم‎ "١ الكافي: ج١ ص‎ )١( 
العوالم» كتاب العلم والعقل.‎ )( 

(") سورة المنافقون: الآية /. 

(5) الوسائل: ج/١١‏ ص56/ا" حه و١١.‏ 
(0) سورة الأنفال: الآية .5١‏ 


(1) الوسائل: ج/ا١‏ ص 55٠‏ باب ١١‏ ح١.‏ 


١ هما‎ 





واطافء ) لعي راوها ناا كن لمعطان مه اضرو غلن(السلون إن ول صنو كنا هو 
شخصي بالنسبة إلى كل فردء كذلك هو نوعي بالنسبة إلى الأضرار العامة» وذلك لإطلاق 
الرلاج تسق وميه وال ق رار لعفي ار مكيدل انقو ل يآن العا ويل لشن انان اهرك 
حرام في الإسلام فلا يحق للحاكم الإسلامي التسعير» أو فرض ضريبة على التصدير أو 
الاستيراد» يرد عليه: إهها من الأدلة الأولية الي يرفعها دليل «لا ضرر» ونحوه. 

كا أن القول 317 «لا ضرر» لا يثبت الحكم وَإِنْما ينفي الحكم محل منع, 5 الي 
(صلى الله عليه وآله) وضع الحكم بإجازته قلع شجرة سمرة ف أول يوم أصدر هذا الدليل 
وجعل دليل القلع ل عبرو 

والإشكال بِأنّه إذا كان «لا ضرر» نوعياً لزم عدم وجوب الوضوء على غير المتضرر 
بالماء إذا كان النوع يتضرّرون به مدفوع بالفرق بين حكم كل إنسان إنسانء فإنه يتبع دلا 
ضرر» نفسه» وحكم الحاكم الملاحظ للضرر النوعي إذا ل عاقيا حى إن تعليقه الحكم 
على الضرر أيضاً يوجب الضرر. 

مثلاً إذا قال الحاكم: أيها المارون في الشوارع بسيارقهم لا تعملوا ما يوحب الضررء 
لزم من ذلك إزهاق أرواح كثيرة» حيث إن كل صاحب سيارة يظن أن سيره كما يريد لا 
يوجب الضررء فتصطدم السيارات وقلك نفوس وأموالء ففي أمثال هذا المقام للحاكم أن 


يصنع نظام المرور 


)١(‏ انظر المصدر نفسه. 


١/5 


مستند إلى دليل «لا ضرر»» ويجب على الناس اتباعه حي من يعلم أن خحرقه للنظام لا 
يوحب ضرراء لوجوب إطاعة نائب الإمام. فإن الراد عليه كالراد على الله سبحانه”"©, 
وكذلك في سائر أمثلة الأنظمة الي هي من شأن الحاكم. 

ويمذا المستند حرّم الميرزا الكبير المْحدّد التنباك؛ لأنه كان ضرراً عاماء فحرّم حن على 
الذي لم يكن في شربه ضرراً شخصياً. 

ومنه يعرف وجه الاستدلال بدليل «لا حرج». 

أما دليل وجوب العلم» فإن إطلاق طلب العلم شامل لكل علم لم يحرّمه الشارع» 
وحيث إِنْ العقل دل على استحالة تعلم كل إنسان كل العلوم؛ فاللازم أن نقول إِنْ ذلك 
على وجه الكفاية. 

ولا يقيده قول الرسول (صلى الله عليه وآله): «إنما العلم ثلاث: آية محكمة» أو فريضة 
عادلة؛ أو سنّة قائمة)0". 

ولا قول علي (عليه السلام): «إنما العلوم أربعة: علم النحو لحفظ اللسان» وعلم الفقه 
لحفظ الأديان» وعلم النجوم لحفظ الأزمان» وعلم الطب الحفظ الأبدان)””. 

شمن نيه إساف جنا لهاك الاديقة انيسن بالكعري و كر اشير اإضانيا يدل 
عليه شواهد في الداحل» 


.1٠١ح الكافي: ج١ ص/"‎ )١( 
لكافي: ج١ ص”77.‎ )( 
.5١8ص‎ ١ج البحار:‎ )9( 


١ 





كياق ديق الرسوال:اضان الله عليه توالم سيك إنف اق قبال:ذللف الرجا الذي فيك 
عنه إنه علامة. 

وف الخارج» كقوله تعالى: «إوَأَعدُوا لَّهُمْ ما اسْتَطَعكُمْ من قُرّة2"04, فإِن قيئة ذلك 
يعدي + حفلت: اللو (قيا وديا العاف الو قال اندها حو« وسن يلالد 
الي يتوقف عليها النظام» ومن ذلك يعرف أن تخصيص الحديث بالعلوم الدينية بلا مخصّص. 

وأمّا دليل عدم الحرج والمرج الذي يستلزمه عدم النظام أو عدم توفر المواد اللازمة: 
للإجماعء فقد قالوا بأنْ ذلك يستفاد من مذاق الشرعء لأن الكرامة الإنسانية كما قال 
تعالى: ©إوَلَقَدْ كَرَمْنا بن [5م2"74) وكون كل شيء خلق لأحله؛ ينافيان الهرج والمرجء 
بالإضافة إلى نفي الضرر والعسر الملازمين للهرج والمرج. 

وف تحاطري: أن أحد الأئمة (عليهم السلام) جعل نفي الحرج والمرج دليلاً على 


وفي حديث مر المؤمنين (عليه السلام): «لا مرتحا بوجوه إن اجتمعوا ضرواء وإن 
7 7 22( 
تفرقوا نفعوا» 7 

ومن المعلوم أنه يكون في حالات الحرج هكذاء أي تجتمع الوجوه الى في اجتماعها 
الضرر. 


.5١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
./١ (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 


() انظر نهج البلاغة: ص5 »5١0‏ ط الصالح. 


١2م‎ 





وأما ما دل على وجوب عزة المسلمين وتقدمهم» فذلك يدل لزوم تفوقهم على 
الأعداء في كل شيء صناعة ونظاماً وجمالاً للمدن وغيرهاء وذلك ثمّا يفتح المحال أمام الحاكم 
الشرعي لسن الأنظمة الملائمة لذلك. 

هذا ولكن “لا يخفى: أن الواجي*ق كل ,ذلك «عدم ‏ تخاور . الحدوة اللازمة: بفإن 
الضرورات تقدّر بقدرهاء والأدلة الأولية كدليل تسلّط الناس على أمواهم وأنفسهب”©, لا 
يرفع اليد عنها إلا بقدر الأدلة الثانوية الواردة عليها. 

كبا أن تداك امو را «تشكر كه ان مفمية هي أن غفل بالسبية إلبها حبسي الأضول 
المقرّرة» كالاستصحاب والبراءة والعلم الإجمالي المقتضي للاحتياط وغيرها. 

ومّما تقدم ظهر أنه لو كان أمام الحاكم الشرعي نظام واحد يكفل «لا ضرر» أو ما 
أشبه لزم عليه سنّهء وإذا كان هناك نظامان يكفل كل واحد منهما بذلك سن التخيير 

ولا يخفى أنْ المبحث الذي ذكرناه لم يكن مبحثاً واحداً وإئما مباحث متعدّدة متشابكة 
يحتاج كل واحد منها إلى بحث طويلء وإِنّما أردنا الإلماع إلى ذلك في الحملة» والإشارة إلى 
الخطوط الرئيسية للبحثء والله العالم المسدّد. 


١و7‎ 


(مسألة :)١5‏ يجوز الإحارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة عن السرقة والإتلاف» 
واشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غير تقصير. 


(مسألة :)١١‏ إيجوز الإحارة] للإنسان [لحفظ المتاع أو الدار أو البستان] أو غيرها 
[مدة معينة] مع ذكر سائر الخصوصيات الرافعة للغرر» وإلآ كان من الغرر المنهي عنه. 
الموجب لبطلان الإجارة. 

ومنه يعلم أنّه لا خحصوصية للمدة المعينة» بل المناط رفع الغرر» وإن كان بوجه آخرء 
مثل ما دام الثمر على النخل والشجرء أو ما دام بقاء الزوار في كربلاء المقدسة, ثمّا لا يكون 
1 

وقد عرفت سابقاً أن الغرر المنهي عنه هو العرثي» إذا لم يثبت وجود غرر شرعي 
أحصّ من العرثي؛ على ما مال إليه الشيخ المرتضى (رحمه الله). 

عن السرقة والإتلاف) وغيرهما مما هو مقصود عقلائي» ويكون تحت يد المؤجرء أما 
غير ذلك فلاء كما إذا استأحره للحفظ عن الموت» إذ الموت ليس باختيار الإنسان» نعم 
يصحّ إحارته للحفظ عن الموت الناشئ من الإهمال في أكل الحيوان وحفظه أو ما أشبه 
ذلك. 

[و) يجوز [اشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غير تقصير], أما 
مع التقصير فلا يحتاج إلى الشرط» وقد أشكل على ذلك غير واحد بأنه: 

أوالة: تفروك عالق لله فم نحي إن الأنتن لبقن مظنافزة. 


وثانياء بأنه قوط التتيخة وتغله غير معقول»:ولذا فالللازم خترط الفعل وهو شرل ون 
المدرك على المؤجر. 

لكن كلا الإشكالين غير وارد» إذ عدم الضمان في نفسه لا يستلزم عدم الضمان مع 
ارركم وإن العرظة الخال الككاه "والسمة هو هلا حل كران اسك يعولا أ كان 
حلاف مقتضى العقد» وليس شيء من ذلك في المقام» وكون شرط النتيجة غير معقول أول 
الكلام. 

نعم إذااعلمنا أن الشاز :قعل نطيفا سيا لعش عه كان ولك سيا طلان. شرطف: كنا 
إذا قال: بشرط أن تكون بنتك زوحي بدون عقد النكاح؛ أو زوجتك مطلقة بدون الطلاق 
أو ما أشبه ذلك» وليس المقام من ذلك. 

ومنه يعرف أن تعليقة السادة البروجردي والأصطهبانات والجمال وغيرهم على المئن 
بتفسير شرط الضمان بأن يدفع بدل التالف من مالهء كتعليقة المستمسك بأنه من شرط 
الطبيخة يوآن .شرطل الشيحة عي معقو ل غل تأمل» عقوف بد الروره عمال اعد إن 
كان لحي على اتفال كما و عور تساف وم خكار "از وقد تقلة الكلوم ف المسالة تق 
نعل أذ العم اللجاحرة أمانة 

ثم إنه كما يصحّ اشتراط الضمان للكل» يصحّ اشتراط ضمان البعض» واشتراط 
الضمان المطلق لكل حدثء أو اشتراط الضمان المقيد 
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فلا بأس .ما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال لكن لا بد من تعيين العمل 
والمدة والأحرة على شرائط الإجارة. 


ببعض الأحداث. 

ولو قلنا ببطلان الضمان على نحو شرط النتيجة واشترط العرف ذلكء فالظاهر أنه من 
شرط الفعل» إذ المنصرف عندهم من هذا الشرط تدارك النقص أو التلفء لا المعبى الدّقي 
المذكورء إلا إذا علمنا أن الشرط كان على النحو الباطل. 

وإذا كان الشرط باطلاً ل يوحب فسا الإجارة ا حققتاه في موضعه من أن الشرط 
الفاسد ليس مفسداء .ويأى الكلام حيفذ ما حقق في كل شرط :فساد جهل الطرفان أو 
أحدهما فساده أو عملا بذلك ولم يهتمًا للفساد الشرعي. 

وكيف كان إفلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور» إذا ضاع 
مال] بسرقة أو غيرهاء إلكن لا بد من تعيين العمل] الذي يقوم به الناطور ]والمدة] على 
ما عرفت ([والأجرة) وسائر الخصوصيات الي بدوفما تكون الإجارة غررية على شرائط 
الإحارة] الى تقدمت. 

نم إِنْ الضمان مع الإطلاق ضمان وقت السرقة إلا إذا نص غيره» أو كان منصرفاً إلى 
غيره عند العقد. 

وكما يضح الضمان على الأجير كذلك يضح اشتزاطه غلى ولي الأجيره إذا كان عبدا 
00 أو ما أشبه ذلك» لوحدة الدليل في الكل. 


١ لحف‎ 


(مسألة :)١5‏ لا يجوز استيجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحدء لنافاته للترتيب المعتبر 
في القضاءء 


أسالة815 4 لاه اسشحار الو الصلةةعى سيت و انعد اكه 55 زو غير او انمد 
في وقت واحد). وذلك المنافاته للترتيب المعتبر في القضاء) المستفاد من قوله (عليه 
السلام): «الأولى فالأولى»» كما مرّ في مبحث القضاءء وقد مر أيضاً القول بعدم وجوب 
لكيس د د ا 

كع لحن أن لل اد« امشكيادها ببساة: الأفاقة +الفئلاة” الراخييه علي اليك أو 
الموصي يما وصية لازمة على وجه الترتيب. 

أمّا إذا لم تكن الصلاة واحبة على الوك راق كانت ياف ا ا فلا بأس 
بذلك» كما أنه إذا كانت واحبة على الميث» ولكن استاجر الإنسان لها ولم يكن واحباً عليه 
الاستفحار لعدم الوصية؛ أو لوجود وصية غير لازمة» بأن أوصى بدون تخلف مال مثلاء فلا 
بأ يذلاك 

كنا أنه إذا: كانت الوصية لأذحة :ولكو هل ريك الميسة التزتيي أن اراق الأثيان قله 
الكمية من الصلاة كيف اتّفقتء لم يكن بذلك بأس, وذلك لوضوح أنه يصمح تكرار الصلاة 
عن الميت» فمتتهى الأمر أن يكون الإتيان بالصلاة مكرّراء وكما يصحٌ المكرّر الطولي يصحّ 
الكار قرطي كناد قراف لقا 

لا يفال: لا يضح المكرّر العرضي.فيما إذا كانتا واحبتين على: اميت فلو صلى اثنان 
عنه صلاة الصبح مثلاً لم تقعا صلاتي صبح,» لوحجوب الترتيب» ولا صلاة صبح يوم واحد 
لأنهما لا تقعان واحبتين» إذ لا 


١م‎ 


وجنوي حماء“ولا مستحيتين لفرطن. أنه حب عليه صلاة الصبح» ولا واحدة واحجبة 
والأخرى مستحبة» لأنه ترحيح بلا مرحح. 

لأنه يقال: لا بأس بإطاعتين في آن واحدء إلا إذا دل الدليل على خلافه ولا دليل في 
المقام» إذ الإطاعة لا تنفي ما عداها وإنما تنفي ترك الطاعة» فيصح أن يؤدّي الإنسان خمسين 
أو زكاتين في آن واحدء كما يصمّ أن يصلي اثنان على الميت في آن واحد صلاتين» كل 
واتعك رادي هكذاء ولعل ال سيجانة جتان كلعيينا أو اختييا إلبه بالمتاط فق الصناذة 
المعادة» إذا لم يكن في أحدهما خلل مبطلء وإلآ كانت المختارة هي الصحيحة الخالية عن 
الخلل. 

ومّما تقدم يعلم أنه يصحّ استئجار اثنين لكن أحدهما يأيّ بالصلاة عقيب الآخرء كما 
إذا استأجحرهما فيأت أحدهما من أول الشمس إلى الظهر ويأتي الآخر من الظهر إلى الغروب» 
أو يأتي أحدهما بالصبح وبعده يأتي الآحر بالظهرء ثم يأت الأول بالعصر والثاني بالمغرب 
وهكذا. 

كما أنه يصمّ إذا كان الوقت الواحد مختلفاء كما إذا استأحر من في العراق ومن في 
عابنا تمق قيفو احلة أي اول الشعص اال سافة فيد الشيصووع يق إن أل الشيمسين 
سلف 3ج فلن شار رجام لرسبصل الت 

ثم نه إن استأحرهما في مفروض المتنء فإِن قيد بكون المأي به هي الصلاة الواحبة على 
الميتء أو الموصي بما وصية لازمة» وأثّفق تقارن الإحارتين بطلتا على المشهورء لعدم وجود 
الشعلى لخدن الاج ورد 
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بخلاف الصوم فإنه لا يعتبر فيه الترتيب» 


ولا أولوية لصحة أحدهما على صحة الأخرىء ويحتمل بطلان أحدهما على سبيل منع 
الخلو ويكون الاحتيار بيده كما في ما إذا أسلم عن خمس» حيث يبطل نكاح إحداهن 
ويكون الاختيار بيد الزوج» وذلك لعدم وحه لبطلاهماء إذ مقتضى البطلان في إحداهما لا 

وإن اتّفق تعاقب الإحارتين بطلت الثانية» لأنه لا بجال لما مع الإحارة الأولى» أمّا إذا لم 
يقيد لا لفظا ولا انصرافا فالإحارتان صحيحتان إن لم تكونا على مال الميت المْحدّد للإحارة 
ذات المتعلّق الواحبء إذ يصمٌ الإتيان للميت بصلاتين في وقت واحدء فلا وجه لبطلان 
الإجارة. 

وفي المقام فروع كثيرة» كو المسها جر . جاهلا أو غاناء وكون ار كذلكء» ثم 
إتيان الأحير بالصلاة في كل صورة أم لاء إلى غيرها من الصور» نضرب عنها بعد وضوح 
أحكامهاء بناء على ما تقدم في هذه المسألة ومسألة الغرر وما أشبه مما تقدم طرف منها في 
المسائل السابقة» والله سبحانه العالم. 

| بخلاف الصوم فإنه لا يعتبر فيه الترتيب) كما حقق في كتاب الصوم فراجع. 

ثم إنه يصحّ استئجار نفرين لأجير واحد للصلاة عن ميت واحدء لإطلاق أدلة الإحارة 
لثله» كما يصمّ ذلك بالنسبة إلى الصوم وغيره» ولو استأحر إنسانا لقضاء الصلاة أو الصيام 
أواما اقية عن اميش تبين أن الغثر قام با على الميت تبرّعا أو بإخارة إنشان آخبر له فإن 
كانت الإجارة مقيدة بالإتيان بما على الميت بطلت الإجارة لعدم المتعلق 
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لهاء وإلاّ صحّت وإن كان الداعي للإحارة ذلكء إذ العقود لا تقيد بالدواعي كما 

[وكذا لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحج الواحب عن اثنين) إذ أدلة القضاء 
تدل على لزوم أن يكون الحج الواحد عن إنسان واحدء أمّا لو كان على إنسان حجان 
واحبان بالإسلام والنذرء أو بنذرين أو ما أشبه» فيصحّ استئجار نفرين للاتيان بحجيه في سنة 
واحدة, إذ لا دليل على وجوب الترتيب بينهماء فالأصل عدمهء ويشمله أدلة النيابة 
والإاجارة: 

ثم إن منه يعلم عدم صحة استئجار شخص واحد لنيابة الصلاة الواحبة أو الصوم 
الواحب عن اثنين» كأن يأتي بصلاة الصبح عن زيد وعمروء أو أن يأنِ بيوم صوم واحب 
عنهماء ولو نوى القاضي عنهما بطلت صلاته وصومه. إذ لا دليل على وحوب عبادة 
هكذاء كما لا دليل على أنه يقع عن أحدهماء وفرّق بين المعاملة الى احتملنا صحة أحدهما 
تخييراً كالخامسة في باب النكاح. وبين العبادة حيث إِنْ العبادة توقيفية» بخلاف المعاملة فإنّها 
عرفية» والشارع إِنّما قرّر ما بناه العرف في باب المعاملات إلا ما زاد أو نقصء فتأمّل. 

(ويحوز ذلك في الحج المندوب) بأن يستأجر إنساناً لنيابة الحج المندوب عن نفرين» 
أو يأ إنسان بالحج المندوب تبرّعاً عن اثنين» أو يكون عن أحدهها بمقتضى الإحارة المطلقة 
الي لا تناقي التشريك» وعن 
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نذا 


وكذا في الزيارات» 


الآخر تبرّعاء وذلك لأصالة الصحة بعد عدم الدليل على لزوم الوحدة» كما يصحّ أن 
يأي إنسانان بلطج الواخب أو المنذوب» أو أحداها واحباً والآخر مندوباء عن إنسان واخده 
إذ لا دليل على المنافاة» وبالإضافة إلى الأصل يدل على خصوص المقام جملة من الروايات: 

كصحيح ابن إسماعيل: سألت أبا الحسن (عليه السلام) كم أشرك في حجّيّء قال 
(عليه السلام): (كم قيت 7 

ون صحيح معاوية بن عمار» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قلت له: أشرك أبوي في 
حجنء قال: «نعم». قلت: أشرك إحون في حجتيء قال: «نعم؛ إن الله عزوجل جاعل لك 
عا ولك اجز لضاعاق إياهن 0 

إلى غيرهما مما تقدم في كتاب الحج. 

وإذا ثبتت المشروعية جازت الإجارة عليه» وبعض الروايات وإن كانت مطلقة من 
عونت ليشي و الاح ال نالأ دان لكلا رحدف لقانت الساسا ميد ا 

وكما يصحّ ذلك في الحج المندوب» يصح في العمرة المندوبة» للمناط والأصل 
ولشمول الحج لهماء لاشتماله على العمرة غالباً. 

(وكذا في الزيارات) بلا إشكال في كل الصور الي ذكرناها في باب الحج. 

قال موسى بن جعفر (عليه السلام) في خبر الحضرمي: «فإذا 


.١ح الوسائل: ج48 ص57١ الباب 77 من أبواب النيابة في الحج‎ )١( 
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أتيت قبر النبي (صلى الله عليه وآله) فقضيت ما يجب عليك؛ فصل ركعتين ثم قف عند 
رأس البي (صلى الله عليه وآله) ثم قل: السلام عليك يا ني الله عن أبي وأمّي وولدي 
وخاصيٍ وجميع أهل بلدي» حرهم وعبدهم, وأبيضهم وأسودهم, فلا تشاء أن تقول 
للرحال قد أقرأت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنك السلام إل كنت صادقاً»0". 

إلى غيرها من الروايات الواردة في باب الزيارات. 

وكذلك يصحٌ النيابة عن المتعدّدة إجارة أو تبرّعاً في الاعتكاف للأصل والمناط ( كما 
يجوز النيابة عن المتعدّد تبرّعاً في الحج والزيارات) للأصل والإجماع والروايات الي تقدمت 
بعضهاء وكذا في سائر أعمال الخير كقراءة القرآن والإطعام وغيرها. 

نم إن الظاهر أنه لا يشترط رضى المتبّرع عنه» لعدم الدليل على ذلك» بل عدم رضاه 
اف الم جر اق قري ولق ربا قل اك يفطي 0 اونا لنت ووطو وله بو كلاق لقان 
تعالى: إليْسَ للْإسان إلا ما سَعى4”". وقال: مكل امْرئ يما كسب رَهينٌ4”” إلى غير 
ذلك من الأدلة الدالة على ذلك؛ محل منع. ٠‏ 

أولاً: بأنه إن تم تلك الأدلة في شموها على المقام» لزم عدم تمامية النيابة حي في صورة 
الرطى» وهذا نالا يقول يه المستشكل. 


.١ح من أبواب المزار وما يناسبه‎ ١5 الوسائل: ج١٠ ص١7 الباب‎ )١( 
(؟) سورة النجم: الآية 9"؟.‎ 
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كما يجوز النيابة عن المتعدد تبرعاً في الحج والزيارات» ويجوز الإتيان يما لا بعنوان النيابة بل بقصد 
إهداء الثواب لواحد أو لمتعدد. 


وثانياً: إنه ليس له استحقاقاء أمّا أن يكون له تفضّلاً فلا مانع منه وبذلك يرفع التنافي 
بين دليل النيابة وما أشبه» ودليل #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 20#©. 

وثالثاً: إن تلك المثوبات هي آثار طبيعية ولا يشترط فيها الرضى وما أشبهء كما لا 
يشترط ف إرث الإنسان الميت رضى الوارث» وفي سكره رضاه بشرب الخمر وما أشبه من 
الآثار الطبيعية. 

وكيف كان فهذه مسألة كلامية لا ترتبط ما نحن فيه. 

ثم الظاهر أنه لا يصحّ تبعيض العمل النيابي الواحد لاثنين وأكثرء بأن ينوي أن تكون 
الركعة الأولى من صلاته لزيد والركعة الثانية لعمرو» أو أن يكون طوافه لزيد وصلاة طوافه 
لعمروء وذلك لانصراف الأدلة عن مثل ذلك؛ وإن كان يحتمل الصحة لأصالة صحة النيابة 
اللي أي التكلم حولها في المسألة الآتية. 

نعم لا إشكال فيما إذا كان مثل قراءة القرآن» فيتلو سورة أو آية عن هذاء وسورة أو 
آية عن ذاك» وهكذا. 

[ويجوز الإتيان يما لا بقصد النيابة بل بقصد إهداء الثواب1 سواء كان إهداء الثواب 
[لواحد أو لمتعدّد] بلا إشكال؛ وقد ورد مثل ذلك في صلاة الوحشة الي يهدى ثواها إلى 
ا ميث. 

ويدل عليه ما في مرسل الفقيه» قال رجحل للصادق (عليه السلام): جعلت فداك إن 
كيت نويه أن اقرلنرى 


)١(‏ سورة النجم : ا" 
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حجي العام أمي» أو بعض أهليء فنسيت»ء فقال: «الآن فأشركهما»”". 

ول ذللق يحض الأتمان الاغترء! مهاف إل كريه فقتضى الأصيل». ]3 الأضان: أن 
الثواب الذي هو للإنسان يمكنه إهداءه لغيره» لوحدة كيفية المالكية إلا فيما حرج في الدليل» 
فكما يمكن إهداء نتائج الإنسان في الدنيا إلى غيره كذلك يمكن إهداء نتائج ماله في الآخرة. 

نعم لا يمكن نقل النيابة من شخص إلى شخص بعد العمل» أو جعل النيابة أصالة أو 
بالعكس, لأصالة عدم انقلاب العمل عمًا وقع عليه» وعدم الدليل الشرعي على ذلك» كما 
أنه لا يمكن نقل الغواب بعد إهدائه إلى إنسان» إلى إنسان آخرء للأصل وعدم الدليل. 

والظاهر صحة إهداء ثواب العمل الواحب والمستحب» كأن يصلّى صلاته اليومية 
ويهدي ثواها إلى ميته مثلاء إذ لكل عمل ثواب هو بملكه فإهداؤه لا ينائي كونه آتيا 
بالتكليف الواجب كما لا يخفى. 

كما أن الظاهر' أن ايان" الهابة و إفيداء اكرات ف امتان 'العادات هموما مطلقاء فكلنا 
أمكن النيابة أمكن إهداء الثواب» بدون العكسء مثلاً يصمّ أن يأت الإنسان بالصلاة 
والصيام ويهدي ثواهما إلى غير المميز» بينما لا يصح ذلك بالنسبة إلى النيابة عنه» وكذلك 
النيابة عن الحائض لا تصحٌ في صلاته بأن يصلي اليومية نيابة عن الحائض بعد موقاء بينما 
يصح ذلك بالنسبة لإهداء الثواب لما. 


.١ح‎ ١1/8 الفقيه: ج؟ ص74 باب‎ ١ 


نعم ربّما يستشكل في صحة إهداء ثواب أمثال الصلوات اليومية المأني ا عا بأن 
يصلّى الإنسان صلاة الصبح مله لا الحتياطا أو قضباء لنفسه أو نيابة» بل القذاء بيكنو انا عناذة 
الصبح ويهدي ثواها إلى ميته» وذلك لأنه لا دليل على شرعية مثل هذه الصلاة» كعدم 
الدليل على شرعية الحج الثاني بعنوان حجة الإسلام» وأدلة «الصلاة حير موضوع) وما أشبه 
يشك في شموها لمفروض الكلام. 

ثم الظاهر صحة إهداء الثواب إلى الحي لإطلاق الأدلة. 

نعم في إهداء الثواب إلى مثل الكافر المأمور بعدم موادّته إشكالء وإن كان ذكر في 
الوساناة زان تقول ”اميق القريني تون كان افر أوسها ريهز 

ثم الإشكال في أنْ إهداء الثواب لا يسقط التكليفء فإن كان على الميت حج فحج 
إنسان وأهدى ثوابه إليه لم يسقط تكليف القضاء عنه» والله العال. 


١4١ 


(مسألة :)١7‏ لا يجوز الإحارة للنيابة عن الحي في الصلاة. 


(مسألة :)١0‏ إلا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة] الواحبة اليومية وغيرها 
وجوباً لأصالة» أو وجوباً بالعرضء إذا كان على نحو المباشرة» أما الوجوب بالعرض على 
نحو القابلية للنيابة فجاز النيابة فيه» كما إذا نذر أن يأيْ بصلاة مباشرةً أو تسبيباً إذا قضى 
الله دينه مثلاً. 

وكذا لا يجوز الإحارة للنيابة عن الحي في الصوم الواحب كذلكء» وكذلك بالنسبة إلى 
الحج الواحب كذلك فيما إذا كان قادراً بنفسه؛ فهذه الخمس صلوات قادراً كان أم لاء 
والصوم كذلك والحج قادراً فقط لا تصمّ النيابة فيها عن الحيّ بالضرورة من دين الإسلام 
والإجماع القطعيء وإنما قيدنا الحج لأنه إذا كان غير قادر حاز النيابة بالدليل والفتوى كما 
تقدم ذلك في كتاب الحج فراجع. 

أكا 'الفناؤة والصوم قل يرق قتيفا ين التادن ,الماح جوذلك: لأس رن كان قادوا 
وحب عليه الإتيان يمماء وإن كان عاجزاً ففي الصلاة يأ بما حسب القدرة ولو كصلاة 
الغريق والمر تحل لكل ركعة تسبيحة واحدة من تسبيحات الأربع؛ إلا إذا كان سافيا عن 
الاكليتن لفن عل فيك لك ند اذ عليه امراذ: نوف العيوم إن كاف قاذ را أنق مملتياة 
كان عاجزاً لم يجب عليه أصلاًء فلا بجال فيهما للنيابة. 

ولا فرق فيهما بين الواحب ذاتاً كاليومية وصيام شهر رمضانء أو عرضاً تبعاً لشيء 
آخر كصلاة الطواف والأموات والآيات وصوم الكفارة. 


وكأن احتياط بغض الفقهاء بإثيان صثلاة الطواقف بنفسه وبنائيه» إذا 


١045 


كان لا يحسن الأداء كاملاً لهاء من .باب عدم فهم الخصوصية في صلاة الطؤاف بين 
عدم القادر لأصلهاء لأنه خرج من مكة ول يؤدها ولا يتمكن من العود حيث دل الدليل 
على النيابة فيها حينئذ» وبين عدم القادر لخصوصياتها كالكمال المطلوب في الشرع فيها 
بصحة قراءة الحمد والسورة؛ أو أن ذلك لأجل المناط في النيابة عن الحي العاجز أو المناط 
في النيابة عن الإمام المهدي (عليه السلام)» كما ثبت في كتاب الحج مع أنه حي قادرء وما 
ايدج لفو تر او انغ تزافها لوجر اشيم .لسار الم انفلك ال كمي وا 
ع 

وكيف كانء ففي غير هذه الخمسة الأصل يقتضي جواز النيابة بل رححافاء وذلك 
لأصالة النيابة في كل عمل عقلاء ولم يعرف من الشارع المنع عنه؛ عبادةً أو معاملة أو 
حكماء باستثناء ما علم المنع الرافع لأصالة صحة النيابة. 

ما أصالة النيابة فلأنا بحد العقلاء يستنيبون في كل أعمالهم إلا إذا كانت هناك 
خصوصية خارقة, وأمّا أن الشارع لم يمنع عنه فلأنه لا دليل على المنع؛ ويكفي ذلك دليلاً 
على عدم المنع» وأمّا الاستثناء ففي مثل الحدود الى لا تقبل النيابة بأن تقطع يد غير السارق» 
أو يجلد غير الزاني» أو ما أشبه ذلك. 

أمّا ما عدا ذلك من بيع أو شراء أو نكاح أو طلاق أو قضاء أو شهادة أو غيرهاء 
فإنبا “قبل البابة) وإن كا هناك السلاتك: فى ابره عع النيابة ممق كل والحل دمن 


هذه الأمور: 


١017 


ولو في الصلوات المستحبة. 


وعلى هذا فتصحٌ النيابة في العبادات المستحيّة كلهاء من صلاة أو صوم أو حج أو 
زكاة أو اعتكاف أو وضوء أو غسل أو زيارة أو قراءة قرآن أو إطعام أو غيرها. 

كما تصح النيابة في الخمس والزكاة والكفارة المالية الواحبات» وقد ذكرنا في كتاب 
الزكاة الرواية الذالة على إعطاء زكاة إنسان آخرء والخمس بدل الزكاة فينسحب فيه 
حكمهاء بالإضافة إلى الأصل الذي ذكرناه. 

أرقا لجان :عام الفكاليك روتطية إل الأفياة تنصه كسالك الننايلة الدقا ودر فوغة 
ممذا الظاهر. 

لأنه يقال: الظاهر من كل تكاليف العقلاء إنما هو إرادة وجود حاصل العمل في 
الخارج» ولا خحصوصية للأفراد إلا من باب أنهم المحصّلون للغرضء مثلاً ترى أوامر الحكومة 
بالنسبة إلى موظفي الحمارك والماء والكهرباء والجوازات والمواصلات وغيرها حصول هذه 
الأمور في الخارج» وكذلك أوامر الموالي بالبيع والشراء وحفظ الدار والبستان وغيرهاء فإها 
لغرض حصول النتائج في الخارج. 

نعم هناك بعض الأوامر المقصود بما ذات المأمور» لكن ذلك يحتاج إلى دليل خاص» 
وعليه فلا ظاهر للتكاليف في خصوصية الموحه إليه التكليف, وقد رأينا الشارع قرّر النيابة في 
كثير من العبادات والمعاملات والأحكام ما يدل على تقرير الشارع طريقة العقلاء» ففيما لم 
نعلم إرادته خصوصية المكلف كان اللأزم الرجوع إلى هذا الأصل. 

ومنه يعلم أن قول المصنّف: [ ولو في الصلوات المستحبة) محل مناقشة» ولذا انختار 


١0: 


نعم يجوز ذلك في الزيارات والحج المندوب وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة بل 
من باب سببية الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين ويحتمل حواز قصد النيابة فيها لأا 


تابعة للزيارة 


الجواز الشيخ المرتضى والسيد الحكيم. 

وكذا قال السيد ابن العم: جوازها في الصلوات المستحبة لا يخلو من قوة» وقال السيد 
الجمال: جوازها لا يخلو من وجه. 

ولا أعرف بماذا كان يفي السيد الوالد (رحمه الله) لأنه لا يحضرن تعليقه على العروة» 
ولذا حلي الشرح عن الاشارة إلى آرائه حيث كتبت هذا القسم من الشرح في الكوبت ولم 
أتمكن من تحصيل تعليقته من كربلاء المقدسة لا نقطاع الطريق. 

وكيف كانء فعليه يصحّ أن يستنيب الإنسان عن غيره بأمر منه أم بدونه في إتيان 
نوافله اليومية» أو صيام أيام البيضء أو غير ذلك. 

ويؤيد الاستنابة في الصلاة مع قطع النظر عن الإطلاقات الآتية» حصوصا النيابة في 
صلاة الطواف في نيابة الحج المندوب وفي صلاة الزيارة» فتخصيص المصئف الحواز بقوله: 
[نعم يجوز ذلك في الزيارات والحج المندوب) محل نظر. 

ناح" توا اتناف اا راجن تقال 10" اللا قوسا مسر عن لع سول الوذ 
لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين] أو أكثر» فالصلاة للنائب لا للمندوب عنه محل منع؛ إذ 
الذئ' بظهن عن" النضوض أن النيابة اق الصضلذة علن خو. اليالة"ق الويازة "ل أن الصتلؤة "غك 
نفسه والزيارة عن غيره؛ كما صرّح به المستمسك. 

(ويحتمل جواز قصد النيابة فيها لأنما تابعة للزيارة] بل هو الظاهر 


١15 


والأحوط إتيافها بقصد ما في الواقع. 


كنا قرم غلياه عيز اسمن المعلفونف: كالسدادة: الززوجردي وكيم ,وشير هيا 
[والأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع]. 
وكيف كانء فيدل على صحة النيابة في الصلاة المستحبة وغيرها جملة كبيرة من 


يل يل 


الروايات» وبعضها شامل للحي والميت بالنص» وبعضها خاص بلميت إلا أن أصالة عدم 
الفرق بين للحي والميت في ذلك يوحب التعميم. 

كالمروي عن الكافي وعدّة الداعي» عن محمد بن مروان» قال: قال أبو عبد الله (عليه 
السلام): «ما بمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين» يصلّى عونا و ادق اعنيينا: 
ويحج عنهماء ويصوم عنهماء فيكون الذي صنع لماء وله مثل ذلك فيزيده الله ببرّه وصلته 
د 0 

والمروي عن أبي حمزة» قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): أحج وأصلي وأتصدق 
عن الأحياء والأموات من قراب وأصحابيء؛ قال: «نعم تصدّق عنه وصل عنه ولك أجر 
بصلتك إياه)”". 

وما رواه ابن المشهدي عن بعض الصادقين (عليهم السلام): أنه سئل عن الرحل 
يصلي ركعتين أو يصوم يوماً أو يحج أو يعتمر أو يزور رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو 
أحد الأئمة (صلوات الله عليهم) ويجعل ثواب ذلك لوالديه أو لأخ له في الدين» أو يكون له 
على ذلك ثواب» فقال: 


.7 1١ص ح/اء وعدة الداعى:‎ ١09 الكافي : ج1 ص‎ )١( 


() الوسائل: جه ص57” الباب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات ح5. 


١55 


«إن ثواب ذلك يصل إلى من جعل له من غير أن ينقص من أحره شيء”". 

وما روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «إن امرأة من خثعم سألت رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) أن تحج عن أبيها لأنه شيخ كبير» فقال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «نعم فافعلي)”"©. 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة المذكورة في الوسائل والمستدرك في أبواب الحج 
والصلاة والتجارة والوصية والاحتضار وغيرهاء فراجع. 

ولا يعارض ذلك إل مكاتبة ابن الجندب؛ قال: وكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) 
أسأله عن الرحل يريد أن يجعل أعماله في البعمية استين بن ليله تاذلا لقا اله وو انلقو الا بو ان 
يفردهما بشيء مما يتطوع بهء وإن كان أحدهما حياً والآخر ميتء فكتب إِلّي: «أمّا الميت 
فحسن جائزء وأمّا الح فلاء إلا البرّ والصلة)”". 

ورواه ابن طاووس بجعل «الصلاة» بدل «الصلة)©. 


.١ الباب 85 من المزارح‎ 737١ المستدرك: ج؟ ص‎ )١( 

)١(‏ دعائم الاسلام: ص77 في ذكر الحج عن الزمنى والأموات. 

() الوسائل: جه ص58” الباب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات ح5١.‏ 
(5) كما في المستمسك: ج١١‏ ص178. 


١5 / 


وفيه: 

أولا: إنه محتمل للتقية» 2 وهي مكاتبة) ويؤيده ما رواه كردين» قال: قلت 
لأبي عبد الله (عليه السلام): الصدقة والصوم والحج يلحق بالميت» قال: «نعم») وقال (عليه 
السلام): «هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك»» قلت: وما أنا وذاء فو الله لو أمرتئ أن 
أطزات غنقه اريف علق 1 

فإنه وإن لم يكن فيما نحن فيه لكن يؤيد احتمال التقية» خصوصاً وأنْ الخبر مشتمل 
على ما لا يقول به المشهور» ودل عليه النصوص. 

الثاً: ما في المستمسكء قال: (إِنْ مورد الحديث التشريك للحي في الصلاة» فلا يدل 
على المنع من إفراده بالنيابة عنه» إذ لعل للتشريك خصوصية» كما ورد ذلك في خبر علي بن 
وثلثيها لحي» فقال: «للميت ذلك وللحي فلا»”"») انتهى. 


.١7؟ح من أبواب قضاء الصلوات‎ ١7 الوسائل: جه ص7” الباب‎ )١( 
الباب 70 من أبواب النيابة في الحج ح5.‎ ١5١ المستمسك: ج١١ ص178 » والوسائل: ج48 ص‎ )0( 


١5 


(مسألة :)١‏ إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحق عليه العوضء وإن كان بتخيل أنه مأحور 
عليه فبان حلافه. 


(مسألة :)١8‏ [إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه] القائم مقام الأمر إلا يستحق عليه 
العوض وإن كان يتخيل أنه مأجحور عليه فبان خلافه] بلا إشكال ولا خلاف, لأصالة عدم 
الضمان إذا لم يكن هناك عقد, أو يد أو إتلاف. أو شبه عقد» أو تصرفء ولا شيء من 
الأربعة في المقام» أمّا إيجاب الخمسة للضمان فلأدلة: «لأَوْفوا بالْعُقو د 2» ودعلى اليد ما 
أحذت)”"'» و«من أتلف مال الغير فهو له ضامن)”") و«ما يضمن بصحيحه يضمن 
بفاسدف27”وهااذل على إفات:الوطخ الوم المهر كوظع الأنها هلا بطي آنا عله وام 
عدم إيجاب غيرها له فللأصل المتقدم. 

وإن قلت: رجوع فائدة الشيء إلى الإنسان يلازم كونه تحت يده فيشمله دليل اليد 
بالإضافة إلى حرمة عمل المسلم. 

قلت: لا يصدق اليد ممجرد رجوع المنفعة» كما أن حرمة عمل المسلم لا كلية له» ولو 
فرق 1 كن ها يت زاافيلنة اناس اد دن 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(0) المستدرك: ج7١‏ ص”507 الباب ١‏ من أبواب الوديعة ح17. 
() انظر الوسائل: ج8١‏ ص 7794. 

(5) الجواهر: ج/ا"ا ص .1/١‏ 


ل 


على أموالهم وأنفسهم''» فإنه لو ضمن الإنسان ما لم يأمر به كان حلاف قاعدة 
السلطة فيتعارضان والنتيجة التساقط فأصالة الضمان محكمة. 

ثم إن عدم الضمان لا فرق فيه بين أن يأمر الإنسان بشيء فيأيٍ المأمور بغيره» أو يأمر 
إنساناً آخر فيأي غيره بنفس ذلك العمل أو لاء وذلك لإطلاق أدلة عدم الضمان. 

وكلني عوط والقيه باسني رن اللأمور به يوتسيانة عنم لهات انعا كما ذا مره 
أن يصبغ غرفته بلون أحضر فصبغها بلون أحمر أو أمره أن يصبغها في الشتاء فصبغها في 

والظاهر أن على العامل خسارة إزالة اللون وما ينجم عن الصبغ من أضرار لقاعدة 
اليدء وهكذا في كل مورد» فلو صبغها بالأ<مر كان عليه إزالتها ولو بحم عن ذلك حدش في 
الغرفة كان عليه ترميمها. 


)١(‏ البحار: ج؟ ص”71 ح١١»‏ والعوالي: ج١‏ ص؟7؟١7‏ ح41. 
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(مسألة :)١9‏ إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك» فإن كان بقصد التبرع لا يستحق عليه أجرة 
وإن كان من قصد الآمر إعطاء الأحرة» وإن قصد الأجرة وكان ذلك العمل مما له أحرة استحق وإن 


كان من قصد الآمر إتيانه تبرعا. 


(مسألة :)١5‏ [إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك) العمل فله صور أربع: 

لأنه قد يقصد الآمر التبرّع؛ وقد يقصد الأحرة» وعلى كل حال فقد يقصد العامل 
الأحرة» وقد يقصد التبرع. 

[فإن كان] المأمور على ذلك العمل [ بقصد التبرّع لا يستحقّ عليه أحرة وإن كان 
من قصد الآمر إعطاء الأحرة4 بلا إشكال ولا حلافء قال في المستمسك: (فإنه إباحة منه 
لعمله تمنع عن ضمانه واحترامه كإباحة ماله)0"©. 

نعم هذا إِنّما يتم فيما إذا كان بجحرد الأمر لا الإحارة» أمّا إذا كانت إحارة فقّد يكون 
متعلّق الإحارة الذمّة أو ما أشبه ثما لا ينطبق على العمل الخارجي إلا بالقصدء وقد يكون 
لمتعلق العمل الخارجيء ففي الأولى يكون قصد التبرّع موجباً لعدم الأحرة: أُمّا في الثانية فإنّه 
لا يفيد قصد التبرّع في عدم الأحرة» إذ لا يحقّ له أن يقصد التبرّع بعمل هو للمستأحر» نعم 
له:إسقاظ الأحزة ل إنيقاط كل حل اسان على الاكر. 

(وإن قصد) العامل [الأحرة وكان ذلك العمل ثمّا له أحرة استحقّ وإن كان من 
فضا الآمر إقيانه تراع 1 بشرط أن لا يكون عمله بعد تصريح الآمر بأنه يريد منه أن يعمل 


تبرعاء بلا إشكال ولا خلاف» كما ادّعاه 


)١(‏ المستمسك: ج١١‏ ص179. 


الجواهر وغيره» بل عن بجمع البرهان: يحتمل أن يكون مجمعاً عليه» وإن كان محتمل 
الشرائع في كتاب الجعالة العدم» حيث قال: (لو استدعى الردٌ ول يبذل الأحرة لم يكن للراد 
شيء لأنه متبرّع بالعمل) انتهى. 

كذا في المستمسك”"©: لكن الظاهر أنه ليس خلافاً في المسألة» إذ معين لم يبذل الأجرة 
أنه استدعى الرد بدون الأجرة» لا السكوت عن الأجرة. 

وكيف كانء فقد استدل لاستحقاقه الأحرة بأمور: 

الأول السيرة. 

الثاي: المناط في قوله تعالى: «إوَلا تأكلوا أَمْوالكم بِيْنَكُمْ بالباطل2"”4) إذ يعد ترك 
إعطائه الأجرة أكلاً للمال بالباطل. 0 

ألا ترى أنه لو قال للحمّال: امل متاعي إلى الدارء فحمل الحمّال ثم لم يعطه الأحرة 
دق هود انكر وال اسان بلاطو ينا لقره دساف العا موالقول انم عيله لا 
ماله» دقة عقلية ليست مناط الأحكام المبنية على الفهم العرثي. 

الثالك: قولة (ضلى الله عليه وآله): وحرمة ماله كحرمة دمع" . 


فإن عمل الاستان مال رن انوا عونا رو إن كاقد رتنا ضرف الال إل الماك 


.١5١٠ص‎ ١١ج المستمسك:‎ )١( 
.١/8 سورة البقرة: الآية‎ )6( 


(9) تنبيه الخواطر: ج١‏ ص١١.‏ 





الخارحي في غير أمثال هذه المقامات» لكن لا انصراف في المقام. 

وقول المستمسك: (إنه ظاهر في الحرمة التكليفية» .معن أنه لا يحبر المسلم على العمل 
ولا يقهر عليه» ويكون ذلك حراماء لا أنه يكون مضموناً) فيه: إنه لاف الظاهر» بل 
الظاهر الاحترام الموحب للحكمين التكليفي والوضعي. 

الرابع: إنه ظالم» وهناك تلازم عرفي بين حرمة الظلم ووجوب الإيفاء. 

الخافس” إنه امتييفاء للمتفعة ذات«المالية؛ كما عن المسالك. 

السادس: قاعدة احترام مال المسلم» كما في الجواهر» لكنه هو الثالث كما لا يخفى. 

السابع: دليل ما يضمن بصحيحه.؛ إذ هي إحارة فاسدة حيث لم يعين فيها الأحرة» أو 
جعالة فاسدة. 

لكن يرد عليه: إن ذلك فيما إذا لم يقصد الآمر التبرّع» وإلاً لم تكن إجارة ولا جعالة. 

الثامن: قاعدة اليد فَإِنُها تشمل المنافع عرفاً وإن لم يكن ذو المنفعة تحت اليد. 

ومما تقدم يعلم أنْ إشكال مفتاح الكرامة في الضمان لو لا الاتفاق لأصالة براءة الذمّة 
وعدم وجود دليل الضمان؛ محل نظر. 

بقي الكلام في أمور: 

الأول إن ,قول لعلف تور كاة "ذلك القمل نما له تخرم “كانه يرين 


سوا كاذ العامل فو سانه أذ :الأجوة ومعدا نفشيه لذلك أولا 

بذلك إخراج ما لا أحرة له عرفاًء كما إذا أعطى للحداد سكيناً وقال له: فتحهء حيث 
لا أحرة لمثل هذا العمل عرفاًء أو قال لإنسان: ذ الخبز من الحبّاز وأعطيئ» أو ما أشبه 
ذلك. 

وفيه: إنه مع عدم تبرّع العامل لا وجه لعدم الأحرة» بل هو من قبيل حبة الحنطة في 
الأموال الخارجية الي هي حقّ للمالك» فلا يجوز إتلافها بدون رضاهء وقد جعل الشارع 
الجزاء على مثقال الذرة. 

الثاني: إنه لا فرق في بعث الغير على العمل بين أن يكون بالأمر مثل أن يقول: خط 
بي هذا الثوبء أو بالفعل مثل أن يدفع الثوب إلى الخياط أو يجلس بين يدي الدلآك؛ أو 
بالإذن كأن يقول الصبّاغ: أتأذن لي أن أصبغ دارك» فقال: أنت مأذون في ذلك. كما صرّح 
بذلك الجواهر وجامع المقاصد والمستمسك وغيرهم» وذلك لاشتراك الكل في الأدلة السابقة. 

ومثلها لو أرسل ولدهء أو كلبه المعلم إلى الخياط بثوبه» أو أرسل ولده إلى الحلاق 
ليحلق رأسه. 

الثالث: الحكم بالأحرة ثابت [ سواء كان العامل ممن شأنه أنحذ الأجرة؟ كالخياط 
واطيداد + وهنا نفسه لذلك أو لا وذلك لعموم الأدلة المتقدمة. 

ومنه يعلم أن تخصيص اللمبسوط والخلاف .ما ظاهره العامل الذي من شأنه أخذ 
الأحرة» لاقتصارهما على ذكر الصانع» محل منع؛ اللّهم إلا أن يقال: إِنْ ذلك من باب المثال» 
وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه؛ ولذا نص الشرائع واللجواهر وغيرهما على التعميم. 


الرابع: الظاهر تمن أطلق المسألة وصريح آخرين: إِنْ الأجرة الى يضمن بما للعامل هي 
أحرة المثل» والمراد مثل ذلك العمل من العامل للإنسان المعمول له فقد تككون الأجرة لزيد 
التاجر دينارأء بينما للإنسان العادي نصف دينارء وكذلك قد تكون أجرة الحلآق الفلا 
ديناراً بينما تكون أجرة غيره نصف دينار. 

وذلك في مقابل احتمال أن تكون الأجرة ما قصده الآمرء أو ما قصده العامل. 

أمّا وحجه ما قصده الآمرء فلأنه لم يقدم على أكثر من ما قصده. فأصالة براءته من 
الزائد محكمة. 

وأمّا وحجه ما قصده العامل» فلأنه لم يبذل عمله دون ذلكء» فاحترام عمله يقتضي 
إعطاءه ما قصده؛ كما إذا ل يبع ماله بأقل ما يريد» وإن كان ما يريده أكثر من الثمن. 

ولكن فيهما نظر واضحء إذ الأدلة المتقدمة إنما تدل على أحرة المثل» فلا مجال 
للاحتمالين. 

االعفدال ان كور قود مرح لأقر العام درن ملافا« الجن + لقي ان قفار الي 
روريم "لذ عن ماق ولذا فاق امفيك السمات بالسش: قي اهز إلا ايكون 
مفاد الأمر التوكيل المطلق» وقال في الجواهر: كون المقام من الضمانات لا المعامللات. 

الخامس: لو أمره بأن يعمل عمل نفسه. كأن أمره بأن يخيط ثوب نفسه. فمقتضى 
القاعدة أنه لا يضمن الأحرة له لعدم تمشيّ الأدلة الثمانية 


بل وكذلك إن لم يقصد التبرع ولا أحذ الأحرة» فإن عمل المسلم محترم 


المتقدمة في هذا المورد» فأصالة عدم الضمان محكمة» واحتمال أنه مغرور» و«المغرور 
يرحع إلى من غرّ» فيما إذا كان العامل جاهلاً أن القماش لنفسه لا للآمرء فيكون حاله 
خال عنامإذا قتام: ليه ظعاننا :وا/كلدي ةك فين آنه العاف تفن الكل فييك وتيا قبل بالستمان 
متاك أو واه أن الدان للآمنقامره خدمهاء تين أن الدان كانت للهادم حيت يضمن 
الآمر ذلك» مدفوع بأن «المغرور يرحع إلى من غر» فيما إذا تضرر المغرور» ولا ضرر في 
المقام. 

نعم إذا أوجب الآمر خسارة عليه تحمل الغارٌ الخسارة» لكن ذلك ليس مما نحن فيه. 

السادس: لو قصد العامل التبرّع وقصد الآمر الأحرة» لم يكن للآمر إلزام العامل بأحذ 
الأحرة» إذ لا سلطة له عليه» وعدم تحمل الآمر منّة العامل لا يوحب رفع سلطة العامل على 

السابع: لو قصد العامل الأحرة ثم أبرأ صحّى أما لو قصد التبرّع ثم أراد أحذ الأحرة لم 
يصحّ إذ بعد إذهابه احترام عمل نفسه لا حق له في إعادة الاحترام» إذ لا دليل على 
الانقلاب» فالأصل عدمه. 

زبل وكذلك] يحقّ للعامل أحذ الأحرة [إن لم يقصد التبرّع ولا أذ الأحرة] كأن 
قيله :اغا مق الأفريق: 

(فإن عمل المسلم محترم! لما تقدم من الأدلة عليه» وهذا ليس 


ولو تنازعا بعد ذلك في أنه قصد التبرع أو لاء قدم قول العامل» لأصالة عدم قصد التبرع بعد كون 
عمل المسلم محترماء بل اقتضاء احترام عمل المسلم ذلك 


اها بالمسلم» بل الكافر امحترم أيضاً حكمه كذلكء لتمشّي بعض الأدلة الثمانية فيه 
نعم إذ كان كافراً حربياً لم يحقّ له أذ الأحرة» لعدم احترام ماله وعمله. 

إن خا الكلفتوتيواق اللشعين :اق عطاحة الانيتان شال تقين الأجيره سواء كان 
معدّين للأحرة أم لاء وسواء علم صاحبهما أم لاء فإذا كان لزيد كلب معلّم فاصطاد به 
عدرد كان غليه اجراة الكليية و كوللك: !ذ| "كانت لسميارة كر فيا عمرة: 

(ولو تنازعا بعد ذلك العمل الذي عمله له بأمره أو حثه إفي أنه قصد التبرّع أو 
لا] فقال الآمر: قصدت التبرّع» وقال العامل: لم أقصدء [قدّم قول العامل» لأصالة عدم 
قصد التبرّع] ولا نحتاج إلى قصد الأجرة» حي يقال: إنه يعارض بأصالة عدم قصد الأحرة 
فيتساقطان والمرجع أصل البراءة. 

إذ قد عرفت أن الأحرة هي الأصلء إذا لم يقصد التبرّع» سواء قصد شيئاً أو لم يقصد 
أصاد قلينن الأضل ميت .ولذا قال بعد كوة: غمل المسلم. غترما] فعمل المسلم ترم 
ولم يخرج منه إلا صورة قصده التبرّع؛ فإذا شك في هذا القصد كان المرحع أصالة احترام 
2007 

(بل) لا نحتاج إلى أصالة عدم قصد التبرّع» لأن [اقتضاء احترام عمل المسلم ذلك) 
الأحرة في مورد التنازع 


وإن أغمضنا عن جريان أصالة عدم التبرع» ولا فرق في ذلك بين أن يكون العامل ممن شأنه وشغله 


أذ الأجرة وغيره؛ إلا أن يكون هناك انصراف أو قرينة على كونه بقصد التبرع أو 


(وإن أغمضنا عن جريان أصالة عدم التبرّع) لأن اللازم التمسّك بالعام» إلا في مورد 
العلم بالمخصّصء فإذا قال: أكرم العلماء» ثم قال: لا تكرم الفسّاق منهمء وشككنا في فرد 
هل أنه فاسق أم لاء كان اللأزم احترامه للعلم بشمول العام له» والشك في همول الخاص له 
وإن كانت الشبهة مصداقية» فتأمل. 

ثم إنه لو انعكس التنازع» بأن قال المالك: قصدت الأحرة» وقال العالمح: بل قصدت 
الترّع» فهل المناط أصالة الاحترام؛ أو قاعدة الأحذ بقول المدّعي فيما لا يعرف إلا من قبله 
وقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز”", الظاهر الثاني» وإن كان في إطلاق القاعدة 
الأولى تأمّل. 

زولا فرق في ذلك] الذي ذكرنا من ضمان الآمر ]بين أن يكون العامل من شأنه 
وشغله أذ الأحرة؛ وغيره؟» خلافاً لمن فصّل» وإنما قلنا بعدم الفرق لإطلاق الأدلة المذكورة 
إلا أن يكون هناك انصراف أو قرينة على كونه بقصد التبرّع) لكن اللأزم أن يكون 
القاتصزاقة أو القرونه فيك يكوك العاخل ملترها يسور وازلا قاف كان كناك العاف ولكبوقان 
العامل: إِنّي لم أقصد التبرّعء لم يكن وجه لرفع اليد عن أصالة الاحترام» إذ ليس المقام من 
مباحث الألفاظ حى يضرّه الانصراف ونحوه. 


ولو تنازعا 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص218 الباب ” من أبواب كتاب الإقرار ح؟. 


المذل 


على اشتراطه. 


في وحود الانصراف الملزم أو القرينة فالحكم ما تقدم في باب التنازع. 
[أو على اشتراطه) أي اشتراط الآمر التبرّع» فإذا كان هناك اشتراط صريح بالتبرّع 
أو قرينة عليه كان ذلك مخرجاً من أصالة احترام عمل المسلم؛ والله العالم. 


(مسألة :)٠١‏ كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه» يجوز إحارته 


(مسألة :)٠١‏ [ كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه 
يجوز إحارته) بلا إشكال ولا خلاف» بل يظهر من الجواهر: الاجماع عليه في الجملة. 

فإِنَ الإجارة نقل المنافع وإن عدّت أعياناء كثمرة الشجرة في إحارة البستان» وماء البثر 
في إحارة الدار ونحوهماء كما أن البيع نقل الأعيان» والظاهر أن الحق يجوز بيعه كما يجوز 
إحارته لصدق دليلهما عليه» فالإشكال من بعض الحققين في إحارته أو بيعه بعد صدق 
العرف المحقق للموضوع الموجب لحريان الحكم في مطلقات الأدلة عليه» محل منع. 

وكيف كانء فما ل يمكن الانتفاع به أصلأء أو أمكن ولكن لم يكن تحت اختيار 
الجر وملكة كين القمس قات أن كان قتع ستيان الوتجر يولكن تسل فيك شان 
المستأحر» كأسد ربّاه إنسان ولا يتمكن غيره من الانتفاع به» لا تصمّ إحارقاء وكان على 
المصئف ذكر هذه القيود. 

ثم إن المنفعة يلزم أن تكون محلّلة» فلا تصمّ إحارة آلات اللهو والقمار والصلبان 
ونحوهاء لعدم وجود منفعة محخللة لحاء فإجازة الشارع للإحارة وإمضاؤه لما لا تشمل أمثال 
هذه الأمور. 

ومنه يعلم جواز إجارة الكلب المحترم لوجود المنفعة المْحللة له أُمّا الختزير فلا تصحّ 
إحارته لعدم كونه ملكاء ولا يتعلّق به الحقّ» فليس من قبيل الأرض الححرة الي تصحّ 
إحارتها لكونها متعلقة للحقّ وإن لم تكن ملكاً. 
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نعم تصحّ إحارة الذمي له للمثله» لأنه ملك عندهمء فتشمله إطلاقات الإحارة بعد 
قاعدة ألزموهم يما التزموا 0 

واللازم أن تكون المنفعة مقصودة للعقلاء» فإن لم تكن مقصودة للعقلاء لم تصحّ 
الإجارة» لانصراف الأدلة عن مثله» فإن الشارع إِنّما أمضى الإحارة العقلائية» ومنه يعلم أنه 
لو كانت المنفعة مقصودة لهم في زمان دون زمانء أو مكان دون مكانء تبع ذلك الجواز 
والمنع» كما ذكروا مثله في باب الربا» حيث لا تحوز الزيادة بالنسبة إلى المكان الذي يكون 
لون كياد أواموزه نا قوق بالقمجة] زج للكاف الى ديكو قدا دين يود اما 

ثم الاعتبار بأن لا تكون المعاملة سفهية أو أن تكون عقلائية» احتمالان: 

من أن الشارع إِنْما أباح العقلائية بحكم الانصرافء فغيرها لا تصحّ وإن لم تكن 

ومن أن الإطلاق يقتضي الصحة إلا ما حرج والخارج السفهائية بحكم المناط في 
معاملات السفيهء وبحكم أنه نوع من أكل المال بالباطل الممنوع شرعاء فغير السفهائية 
صحيح» كما إذا استأحر أرض زيد لمدة ألف سنة» وكان له مقصود في ذلك» وإن لم يكن 
العقلاء يقدمون على مثله. 

هذا ولكن ربما يقال: التلازم بين غير العقلائية والسفهية» فلا مورد لهذا التراع. 

وما تقدم يعلم أن المعاملة لو كانت ذات جانبين» فمن جانب أحدهما عقلائية» ومن 


جانب الآخر سفهية» لم تصح. لاشتراط العقلائية 


)١(‏ الوسائل: ج65١‏ ص١7”‏ الباب 7١‏ من أبواب مقدمات الطلاق ح0 و5. 
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للعطلقة وا كماتق 2 مداملة شر ذو الفتروظل ترماتقة خقاقي راسد قط 

ثم إنك قد عرفت سابقاً اشتراط بقاء العين» إذ بدون البقاء لا تسمّى إجارة» فلا تصحّ 
إحارة الخبز للأكل» والماء للشرب, والشمع للإشعال؛ كما مثل لها الجواهر وغيره. 

لكن هل لا تصحّ إحارة المذكورات فيما إذا كانت لأعيانها الباقية بعد التغوّط والتبوّل 
والاحتراق فائدة عقلائية» كما هو المتعارف الآن من إرجاع المذكورات إلى أعيان مفيدة 
بالمكائن والآلات» احتمالان» وإن كان الظاهر عدم الإشكال في صحة إجارتًا للصدق 
العرثي حيئذ» وإن تغيرت صورها في الهملة بعد الخروج والاحتراق» إذ لا دليل على لزوم 
بقاء الصورة» فيجوز إجارة الحلي للزينة وإن أذابما المستأحر بإذن المؤجر أو بدون إذنه. 

والحاصل أنْ مع صدق الإحارة عرفاً ووجود الفائدة امحلّلة بعد الخروج والاحتراق لا 
وجه للمنع» كما لا يستبعد الطهارة بالنسبة إلى الخروج إذا انقلب أو استحال؛ لصدق أدلة 
الأنروى شلته وتيت للقي ذكويزه أن الاسؤوالة هاون لي" لقال افير إن لقا 
والكلب إلى الملح وما أشبه» وتنجس الخروج في فترة لا يوحب سقوط الحق فيه» كما لا 
يوحب ذلك في باب العصير ونحوه ما يصبح خمراً ثم نخلاً. 

والكلام في المقام طويل نكتفي منه يهذا القدر. 

دجتس افيه اسه 


515 


الاجازة عليه ولو كان تعلق القضد: والفرطن به تادر 


الإحارة عليه بأن تكون إجارة العين لأجل ذلك العمل» كإجارة الإنسان لأجل 
الخياطة والكتابة وما أشبه» وإجارة الحيوان لأحل الحمل أو ما أشبه؛ داخلة في القسم الأول 
كما لا يخفى» وأشار بقوله: (عدا ما استثيئ) إلى الإجارة لأحل تعليم الواحب وما أشبه مما 
تقدم الكلام فيه. 

والمراد بالحلال غير الحرام» وإن كان مكروهاً أو مباحاًء لا الحلال الاصطلاحي كما 
لا يخفى» كما أن الحلية إنما هي معتبرة بالنسبة إلى طرفي الإحارة» فيجوز للذمي الإجارة 
لأحل التغى مثلاًء وإن لم يجحز ذلك لنا. 

ثم إِنهِ لا يلزم في العمل الإنشاء» بل يصح بالنسبة إلى الإبقاء» كما إذا استأحر الإنسان 
الجالس في مكان لأن يبقى جالساً مدة لوجود فائدة في ذلكء كما إذا كان وحوده يمنع 
الطير من التقاط الحبُ الذي نشره في الشمس لأجل التجفيفء فلا يقال: بأنه ليس بعملء» 
كما أنه لا يتوقف على القول بتبدّل الأكوان من الأبحاث الفلسفية. 

١‏ ولو اق تعلق القعيق يو الفردقي نف تاكر 1 :نذا قي لك ,نزم النقسة والعم ماله 
بخفى» والمراد بذلك المخروج عن السفهائية» إذ الفائدة النادرة إذا لوحظ الشيء بالنسبة إليها 
لم تكن الإحارة سفهائية أو غير عقلائية. 

وإشكال اسيل يقرت رإذا عاق الترفن امنا أن عاذ كتير الوسوى ل كران ذا 
مالية ولا يجوز بذل المال بإزائه» لأنه أكل للمال بالباطل) غير معلوم المراد. 
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لكق:ق-صورة تحقق ذلك النادر: .بل الأمر.ق. باب المعاوضنات الواقعة :على الأغيان أيضا كذلك: 
فمثل حبة الحنطة لا يجوز بيعهاء لكن إذا حصل مورد يكون ل لغرض العقلاء ويبذلون المال قُ 
قبالها يجوز بيعها. 


(لكن في صورة تحقى ذلك النادر] إِمّا فعلاً أو شأناء كما إذا علم بأنه سوف يكثر 
الفار فاستأحر من الآن هرّة البلد الى هي أملاك للناس» فإن هذه المنفعة نادرة» لكن كوا 
لكيه كاقية نح تعزى الاتدارة بالعين. 

وكيف كانء فمراده بالتحقق التحقق في ظرفه لا في حال الإحارة. 

(بل الأقر ق'ثاب الغاوضات الواقعة على الأعيان أيضا #ذلك 3ق أن المعاوضة إذا 
لم تكن عقلائية بذاتهاء ولكن كانت عقلائية في صورة نادرة» صِحُت المعاوضة بالنسبة إلى 
تلك الصورة النادرة» [فمثل حبة الحنطة لا يجوز بيعها] لعدم المالية العقلائية [لكن إذا 
حصل مورد يكون متعلقاً لغرض العقلاء ويبذلون المال في قبالها يجوز ببعها] كما إذا كان 
هناك طائر جميل لا يصطاد إلا بحبة الحنطة. 

وذلك لأنه لا دليل على عدم صحّة البيع إلا انصراف الأدلة عن مثله في الموارد 
المتعارفة الي لا ينتفع بحبة الحنطة» فإذا كانت مورد الانتفاع لم يكن وجه لبطلان البيع؛ 
فقول المشهور بالمنع عن بيعهاء منصرف إلى صورة عدم المنفعة العقلائية» والحاصل أن 
إطلاقات أدلة المعاملات محكمة إلا في صورة كوفا غير عقلائية» والله العالم. 
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(مسألة :)5١‏ في الاستيجار للحج المستحبي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان يها بقصد النيابة» 
بل يحوز أن يستأحره لاتيانها بقصد إهداء الثواب إلى المستأحر أو إلى ميته. 


(مسألة :)١١‏ في الاستئجار للحج المستحبي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان 
ما بقصد النيابة1 عن المستأحر أو من يريده المستأحر من ميته أو حي مربوط به» [ بل يجوز 
أن يستأحره لإتيائها] أي الزيارة أو الحج ١‏ بقصد إهداء الثواب إلى المستأحر أو إلى ميته) أو 
الح المراد له» وذلك بأن تكون الإحارة في قبال عمل الإهداء لا في مقابل الثواب» إذ لو 
كانت الإحارة في مقابل الثواب يرد عليه: 

أولاً: إنه لا علم بوجود الثواب غالبا لاحتمال كون العمل مقروناً ما يمنع الثواب 
عنه. فَإنّه نما يتقبّل الله من المتقين 0©. 

وثانياً: بأنْ المال لم يقع في قبال العمل» بينما يحب أن يكون المال في قبال العمل» فلو 
كان المال في قبال الثواب لم يرتبط الثواب بالمؤجرء بل كان ذلك من قبيل البيع لا الإجارة. 

لكن ربّما يستشكل ذلك أيضاً: بأن إهداء الثواب عمل قلي وليس غملاً خارحياء ويم 
يعلم إطلاق في أدلة الإحارة يشمل مثل هذا العمل» بل هو من قبيل أن يستأحره لينوي نية 
أو يفكر تفكيراً أو يبرئ المديون إبراء. 


(1) ابلك ج١١‏ همن ١17‏ بنفاوت: 
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وفيه: إنه عمل عقلائيّ إذا كان له أثر بالنسبة إلى غرض المستأحر» ومثله مشمول 
لأدلة الإحارة» لتحقّق الموضوع وإن كان فيه محفاء في الجملة. 

ثم إن مما تقدم يعلم أنه لا فرق في الإحارة على ذلك بين أن يكون قبل العمل أو بعده 
إذ إهداء الثواب يمكن تحققه بعد العمل» كما يمكن قبل العمل» فإذا عمل عملاً لنفسه كان 
له ثواب لذلك فيمكن إهداؤه والقول بأنْه لا يعلم أن الله سبحانه يقبل نقل الثواب من هذا 
الإنسان إلى المستأحر ممنوع بأنْ الظاهر من بعض الأدلة الواردة في إهداء ثواب الأعمال 
دياف الرفيعفونا امد ان للك يفا تمق :مان | سكابنه جالاضافة لان إراضل 
إمكان النقل. 

نعم يبقى أنه إن كان مراد المستأحر هذا العمل القبلي سواء كان هناك ثواب أم لاء 
فالإحارة في صورة عدم الثواب واقعاً باطلة» إذ لا أثر للعمل القبلي متعلقاً بغرض العقلاء 
جور ع اهار فالإاحارة غررية لعدم العلم بوجود المتعلق لماء وهي باطلة 
وإن كان مراده العمل القبلي ذا المتعلق فهو غير معلوم؛ إذ لا يعلم وحود الثواب لما يعمله أو 
عمله؛ لكن الظاهر أن أصالة وجود الثواب كافية في صحّة الإحارة» فتأمّل. 

ثم إِنّه بناءَ على كون متعلّق الإحارة العمل القبلي أي الإهداءء لا تختص صحة الإحارة 
بالزيارة والحج المستحبي» بل تحري الكعرقى الأعيال راشي نضا كان وطاهزة أخل 
أن يهدي إليه ثواب صلاته 
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ويحوز أن يكون لا بعنوان النيابة ولا إهداء الثواب» بل يكون المقصود إيجادها في الخارج من حيث 
إنها من الأعمال الراححة فيأق يما لنفسه 


اليومية» أو حجّه الإسلامي» إذ الواحب فيهما هو الإتيان» وهذا لم يقع متعلق 
الإحارة» وإنما متعلّق الإجارة إهداء الثواب» إهداء ثوايهماء ولا دليل على أنه يلزم على 
العامل بالواحب إبقاء ثواب عمله لنفسه؛ فإنه يصح أن يهدي الإنسان ثواب أعماله الواحبة 
والمستحبة إلى حي أو ميتء فإذا صحّ الإهداء في الواحب صم أن يؤحر الإنسان نفسه 
ديك 

ثم إنه تصحّ الإحارة على العمل وإهداء الثواب» بأن يستأحره ليحج ويهدي ثوابه إلى 
المستأحرء وكذلك على إهداء الثواب» وهذا القسم يصحّ أن تكون الإحارة فيه قبل العمل 
أو بعده؛ بخلاف القسم الأول الذي لا تصحّ الإجارة فيه إلا قبل العمل. 

وكذلك على العمل المحرد بدون إهداء الثواب إذا كان هناك غرض عقلائي هذه 
الإجارة )موقب عرفت زناه كفاية الغرض العقلائي في الإحارة وإن لم يكن شيء عائداً إلى 
المستأحرء وهذا القسم الثالث هو ما أشار إليه بقوله: إيجوز أن يكون لا بعنوان النيابة ولا 
إهداء الثواب» بل يكون المقصود) للمستأجر [إيجادها) أي الزيارة مثلاً في الخارج من 
عينة إلينا'من الأعمال الراجيطة 4 

الوا م يكن العمل المي إذ لآ يشعرط.ق منعلن الآجارة الرجحان :بل العقلانيةة 
فيستا جره مثادٌ لأحل أن حفر بغرا وغرضه في ذلك أن يستفيد هو مساحو بتراب هذا 
البئره أو إشغال الأجير بعمل إذ لا يريد بطالته مثلاًء (فيأي) الأجير ( يما أي بالزيارة مثلاً 
(لنفسه 
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أو لمن يريد نيابة أو إهداء. 


أو لمن يريد نيابة1 عنه /أو إهداء) ثواب إليه» إذ لم يكن متعلق الإحارة إلآ العمل» 
أمّا كونه عن فلان أو كون ثوابه لفلان» فهذا باق على إطلاقه القابل لصرفه إلى من شاء 
الأجير. 

ثم إن كان المقصود للمستأحر القسم الثالث كان اللازم صِحّة أن يؤجّر الأجير نفسه 
للنيابة أيضاء أو إهداء الثواب» كأن يستأجره زيد لأن يأ بالحج ويستأجره عمرو لأن 
ينوب عنه في الحج» بشرط أن لا يكون عمرو يريد في إحارته العمل والنيابة» وإلآ لم تصحّ 
الإحارة الثانية» إذ العمل الواحد لا يمكن إعطاؤه لنفرين بالإجارة. 

اللّهُم إلا إذا كان مقصود المستأجر الأول وجود العمل في الخارج بأية كيفية كانت؛ 
من أصالة واحبة على نفس الأجير أو مستحبة؛ أو نيابة عن غيره واحبة أو مستحبة» فتأمل. 

ثم إن في إهداء الثواب يصحٌ أن يقارن الإحارة للعمل امحرد أيضاء بأن يؤجّر نفسه 
لزيد بأن يأ بالعمل فقطء كما هو القسم الثالث» ولعمرو بأن يهدي إليه الثواب كما هو 
القسم الثاني» لكن النيابة وإهداء الثواب لا يجتمعان» بأن يؤجّر نفسه للنيابة عن زيد وعن 
عمرو لإهداء ثواب ذلك الحج النيابي له» إذ ثوابه ليس للأجير حن يهديه إلى عمرو. 

نعم إذا كانت الإحارة الثانية لأحل أن يهدي ثواب نفسه الحاصل له بالنيابة لا ثواب 
أصل العمل صحّء لأنه ورد أن الأحير في الحج له تسع 
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حجج. وللمستأحر عنه حجة واحدةع وف بعض الروايات: إن له عشر حججء فيؤجّر 
نفسه لأن يأنٍ بالحج النيابي عن زيد» ويؤجّر ثانيا بأن يهدي ثواب تسع حجج الحاصل له 
لأتنيان اح غير المعاجعر الأول بل أو للسساجن الأول أيضاء لغيه المتافاة ين الاجارتين: 
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وتبدالة 1097م تق عون اما اتعر فين كيه ابسفاء السقه عللراة للكتاة والادرة واس السيا له مقا 


(مسألة :)5١‏ في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة» والإبرة 
والخيط للخخياطة» مثلاً على المؤجر أو المستأجر] أو لمن عين عليه» وبدون التعيين الإجارة 
بحهولة باطلة؛ إذا لم يكن هناك تعيين حسب العرف والعادة» أو أنْ الشيء الذي يصرف 
كالخيط على المستأجرء والشيء الذي يبقى كالابرة على الأجير» أقوال أربعة: 

ففي الشرائع وا محكي عن السرائر والتحرير والإرشاد» وفي الجواهر: إنها على المؤحر. 

وعن المسالك والروضة وموضع من التذكرة: إفها على المستأحر. 

وعن مجمع البرهان: وجوب التعيين. 

وعن بعض القول الرابع. 

استدل من قال بكوفا على المؤجر بتوقف العمل المستأحر عليه على ذلك فيجب من 
باب المقدمة. 

ومن قال بأنها على المستأحرء بأن المؤحر إنما أَجّر نفسه للعمل فحسبء أمّا ما يتوقف 
عليه العمل فهو خارج عن العمل. 

ومن قال بالتيين»بآن التشاجر بعلية مل فاللاوم التعيين»:وزلا بطل للتجهيالة. 

وأ فال لضي ونان انيمل عيف ركون "الفا ذو فيو خلية آنا 
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قولان والأقوى وجوب التعيين إلا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الإطلاق» وإن كان القول 
بكونه مع عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وحه أيضاً لأن اللازم على الموحر ليس إلا 
العطل: 


الإبرة فلا ربط لما بالمستأجر وإما العمل يتوقف عليه فهو على المؤجر. 

والأقرب من هذه الأقوال أنما على المستأحرء إذ الإحارة إنما اقتضت عمل المؤجر لا 
أكثر» فكون ما عداه عليه يحتاج إلى الدليل» وحيث لا دليل فالأصل عدم الوجوب عليه 
ولا يعارض ذلك بأصالة عدم الوحوب على المستأحر» إذ تطلبه للعمل من المؤجر يلزم عليه 
توفير الأسباب لهء وإطلاق الوجوب إنما يقتضي أن يعمل المؤجر لا أن يستعمل إبرة نفسهء 
أو أن يعطي الخيط من نفسه للمستأحرء بل إذا أعطى كان له أحذ البدل» لقاعدة السلطنة. 

ومن ذلك يظهر ما في المستمسك وغيره من جعل كوفا على الأحير أقرب» كما 
يظهر ما في المن حيث قال: إقولان والأقوى وجوب التعيين إلا إذا كان هناك عادة 
ينصرف إليها الإطلاق)» إذ لا وحه لذلك بعد كون المستأحر عليه العمل. 

[وإن كان القول بكونه مع عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه 
أيضا ]1 ولعتارة: السيد: اللمال: وبق الخو .فق للعلفين». جوإقا: كان «السيداف ابن العيد 
والبروحردي وغيرهما اخختاروا ما في المتن» (لأن اللازم على المؤجر ليس إلا العمل) فلا 
وحه لكون شيء آخر عليه» سواء كان كالإبرة أو كالخيط. 
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ثم إن مقتضى كون العمل على المستأجر فقط أنه لا يلزم عليه اجيء إلى مكان آخرء 
فإذا استأحر الطبيب أو الحلاق أو نحوهما لا يجب عليهما أن يأتيا إلى مكان المريض أو من 
يريك تللىه إلا إذا كان هناك غرفت أو غادة أن قرينة أخرى, 

وإذا كانت هناك أدوات مختلفة للعمل» سواء كانت من الأدوات الي تصرف أو 
تبقى» ولم يكن هناك عرف أو عادة على تعيين أحدهماء كان التعيين بيد العامل» كما إذا 
امفيك للقيو أو الايره او مناه ان اللدينه الك وزة: كان دعا أردا من بض لأن 
العمل هو المستحق عليه» وذلك يتأ بكل واحد من تلك الأدوات. 

ولو أراد المالك أداة وأراد العامل أداة أخرىء كان المقدّم رأي العامل فيما إذا أعطى 
الأداة من نفسه؛ إذ لا يحقّ للمالك أن يفرض سلطته على العامل؛ فالناس مسلطون على 


أنهي 7 محكم. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج؟ ص777. 
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(مسألة 71): يجوز الجمع 


(مسألة :)١‏ إيجوز الجمع بين إحارتين في صيغة واحدة» وحينئذ فاللازم العلم 
بكل متعلق وكل أجرة» ولا يكفي العلم بال مجموع من حيث المجموع, إذ اللازم معرفة 
ارون 63ل زعا سور كان دو تجار إظيوله ترسو اليطادة. 

فإذا قال: أجّرتك داري وحماري .مائة» يلزم معرفة ما يقابل الدار وما يقابل الحمار من 
المائة» وهذا بخلاف ما إذا كانت إجارة واحدة متعلقها أمران» فإِنْ اللازم معرفة المجموع من 
ل 0 

والفارق في كوهما إحارتين أو إحارة واحدة القصد, فكما أنه إذا قال لزيد وعمرو 
ا ل ال 5 
دارا لزيد ودار؟ً لعمروء تكون الإحارة ف الواقع إحارتين؛ ولكن في صيغة واحدةء فكذلك 
إذاتققوة ابجارسق الاتينان واعدةو عو 5 كلمن هنين أعنف التعلمين: فاق افع عا 
واحدة كان للمستأحر الفسخ في الكل لتبعض الصفقة» وأما إذا كانت إجارتين لم يكن له 
اقشع بل الغيب: 

نعم لا يصحّ نكاح واحد وطلاق واحد يتعلق بزوجتين لإنسان واحد أو لإنسانين» 
وكذلك لا يصحّ عقد واحد لإحارة وبيع وإن كان المتعلّق واحداء كما إذا أجّره داره سنة 
ووأعباالة ونه داري قا" أمراة ل شوقة ريطي فلك بو انملك متديعا نكي الخاض عله 
فكأنه أحرهما في صيغتين. 

لكن ريّما يقال: بكفاية العلم في الخملة؛ سواء كانا مراداً واحداء أو 


لحرلا 


بين الإحارة والبيع مثلاً بعقد واحدء كأن يقول: بعتك داري وأحرتك حماري بكذاء وحينئذ يوزع 
العورض عليهما بالنسبة» ويلحق كلا منهما حكمه. فلو قال: أحرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار 
بعشرة دنانير» فلا بد من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع في المجلس» وإذا كان في 


مرادين» لمنع الجهالة الضارّة حيثذ» وعدم العلم من كل منهما أو من المشتري أو 
المسنتاجر: لثمن .واجرة كل واحد .منهما غين طتائزة فكما إذا اشعرك. اثنان. لاشتراء. شىء 
صفقه واحدة لا يضرٌ عدم العلم ما يقع على كل منهما من الثمن» كذلك في المقام» لأنه لا 
يعد ذلك جهالة عرفية حّ يدخله في مي النبي (صلى الله عليه وآله)» وهذا هو ظاهر 
المصنّف (رحمه الله حيث قال: 

يجوز الجمع بين [الإحارة والبيع مثلاً بعقد واحدء كأن يقول: بعتك داري وأجرتك 
حماري بكذا] من الدنانير (وحينئذ يورّع العوض عليهما بالنسبة]. 

فإذا كانت بيع الدار مائة وإجارة الحمار عشرة» وكان العوض المسمى خمسة 
وحخمسينء يكون منه في مقابل الدار حمسونء وفي مقابل الحمار خمسة؛ حت إذا بطل أحدهما 
بفسخ أو تقايل أو ما أشبه يسترجع من العوض بالنسبة. 

(ويلحق كل منهما حكمه)] إذا كان أحدهما بيع ثمر أو صرف أو ربوي أو ما أشبه 
إفلو قال: أحّرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار بعشرة دنانير» فلابدٌ من قبض العوضين 


بالنسبة إلى البيع في المحلس] إذ بيع الصرف يحتاج إلى القبض في المجلس» [وإذا كان في 


حلا 


مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقل منه بطل بالنسبة إليه للزوم الرباء ولو قال: 
أجّرتك هذه الدار وصالحتك هذه الدينار بعشرة دنائير مثلاً» فإن قلنا بحريان حكم الصرف من وحوب 
القبض في المحلس وحكم الربا في الصلح فالحال كالبيع» وإلا فيصح بالنسبة إلى المصا حة أيضاً. 


مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقل منه) كما إذا كانت أجرة 
الدار تسعة دنانئير ونصف» أو ثمانية ونصفء فيما كانت النسبة نصف العشر أو عشراً 
ونصفاً ( بطل) العقد / بالنسبة إليه] أي إلى البيع [للزوم الربا)؛ والمعاملة الربوية باطلة, لا 
أن الزائد فقط في هذا الطرف أو ذاك باطل والمعاملة باقية» كما حقق في محله. 

زولو قال: أحرتك هذه الدار وصالحتك هذا الدينار بعشرة دنانير1 وكان في مقابل 
الدينار أزيد أو أنقص إفإن قلنا بحريان حكم الصرف من وجوب القبض ف المجلس وحكم 
الربا1 من لزوم عدم الزيادة والنقيصة إفي الصلح) حى يكون حاله حال البيع (فالحال 
كالبيع] من أن عدم التقابض في المجلس والزيادة والنقيصة يوجبان البطلان» كما أن من 
يقول بالتفصيل بين المسألتين من جريان حكم الربا وعدم حريان حكم الصرف يقول هنا 
أيضا بذلك» ‏ [وإلآ فيض ) العقد ؛ ( بالنسبة إل المصاكقة أيضا)- كما يضت .بالنسبة إلى 
الإحارة. 

ثم إِنّه لا فرق فيما ذكرناه بين أن يأ في العقد بلفظ واحد فيما كان ال يي 
كما إذا قال: بعتك هذا الحمار ومنفعة الدار مدة كذا بمبلغ كذاء إذا قلنا بصحة لفظ البيع 
فبالأعارة أو يلفطلين كما مدل 


ع 


التق لان السكة واد 

ومثل الجمع بين الإحارة والبيع» الجمع بين الإحارة والمزارعة» أو المساقاة أو الرهن أو 
غيرها من سائر المعاملات» لوحدة المناط في الجميع. 

كما أن الجمع بين معاملتين أخريين من جنس واحد أو جنسين» حكمه حكم جمع 
إجارتين أو إجارة وبيع. 

ولو جمع بين إحارة وبيع ربوي» لكن نص على أن يكون من المبيع بقدره لا أزيد أو 


مل 


(مسألة 2)1: يبجوزا ستيجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه» فيكون له جميع منافعه 


ونشألة 104 ( حول اضحار من يفوم بكل ما يامزه ! المستاحن أو إنسان آخر من 
الأمور غير امْحرّمة» أمّا إذا قصد الأعمٌ من المحرّم فالإجارة باطلة بالنسبة إليهاء فيكون مثل 

ما إذا كان القصد المْحرّم فقط فالإحارة باطلة إطلاقاًء ويعرف تفصيل الكلام في 
الإحارة من تفصيل الكلام في باب بيع الْحرّم وامخلل معاء وآلّه كيف يورّع الثمن على 
الأمرين إلى غيره من الفروع. 

من حوائجه) سواء كانت معلومة تلك الحوائج لدى الإحارة أو مجهولة» إذا كان 
سنخها معلوماًء لإطلاق أدلة الإجارة والوفاء بالعقد, بعد أن لم يكن الجهل بالعمل موجباً 
شوالة] ار ار قور 

ويؤيد ذلك سيرة المتشرعة في استعجار الخدم, فإن الجهالة في الخصوصيات غير ضارٌة 
كما إذا حهل مقدار ما يشربه الطفل من اللبن» أو مقدار ما يبنيه البناء أو يصبغه الصبًاغ 
كل يوم وشبه ذلك؛ بل هو جار في البيع أيضاء كما إذا جهل المشتري مقدار أساس البناء 
وماهية الجص والطابوق والخشبء إلى غيرهاء فإن أمثال هذه الجهالات فرعية لا تضرّ بأصل 
المعاملة» ولا توحب دخولما في المجهول المنهي عنه؛ أو الغرر الممنوع شرعاً. 

[فيكون له جميع منافعه1 على سبيل البدل» إذ لا يملك الأمران المتضادّان كما سبق 
الكلام حوله» فلو أمره بشيء فأتى بغيره» كما إذا أمره بالكتابة فخاط» أو بالعكسء» فهل 
يستحقّ عليه التفاوت أو أن له الفسخ؛ احتمالان: 


من أنه ضيع عليه ماله» فيستحق التفاوت. 


ا 


ومن أنه لم يف بمقتضى العقد فله الفسخ» وإذا فسخ لم يكن له أحرة المثل» إذ قد أتى 
بالعمل من دون إذن» وإن كان العمل للمستاخن كنا إذابخاط ثويه قضول مفلا 

ولط آنه إن كانة اننم حسما عه تورك لباه ناد ذه كانت «التعارة 
للخدمات المنزلية فأمره بخدمة فأتى بشيء غير مربوط بالإحارة أضاف فإنه خق للممسا حر 
أحذ ما فاته من العمل» أو الفسخ واسترجاع الأجرة. 

أمّا إذا كان العمل المأى به من متعلّق الإجارة ولكن لم يرده المفخاد سداد افر أن 
يأ في هذا اليوم بكنس الدار» وفي اليوم الثاني بتهذيب الحديقة» فقدّم تهذيب الحديقة في 
هذا اليوم فإنه يحقّ للمستأحر الفسخ أو أحذ التفاوت بين العمل المأي به والعمل المأمور به 
إذا كان العمل المأمور به أكثر قيمة. 

وقد تقدم الكلام حول ما إذا لم ناه و اله أضياة ران والةة بعال كيه لدان 
المستأجرة الذي يوجب الفسخء لا أن الإحارة باقية وللمستأجر البدل» فتأمل. 

ثم إن الإحارة على أن تكون جميع منافع الأحير للمستأحرء قد تكون على نحو القضية 
الحقيقية بأن تكون كل المنفعة له أو المنافع المتجدّدة» وقد تكون على نحو القضية الخارحية: 
بأن تكون المنافع الموجودة فعلاً. 

فعلى الأولى إذا تحدّدت للأجير منافع» كن تايار ان أن فاط يذ بعد أن لم 
نكو ةزنك للك عام التجارة: كن البفعة لددايدة ايها المتفاض: 


78 


والأقوى أن نفقته على نفسه لا على المستأحر. 


وعلى الثانية ليست للمستأحر تلك المنفعة الجديدة. 

(والأقوى أن نفقته) أي الأجير في مفروض المسألة إعلى نفسه] أو من وجبت 
نفقته عليه كأبية وابنه: مكلا الأنضن 'الشاعر أ كما عن الشرائر القند كرة و المعداقن 
والتحرير والإيضاح وجامع المقاصد والمسالك والروضة وبمجمع البرهان والمفاتيح والكفاية. 

بل عن التذكرة عن ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافاً ساكتاً عليه كل هذا نقله 
الجواهر» ثم قال: (بل لعل ذلك هو الأقوى في النظر)» لاف لمن أوجب النفقة على 
المستأحرء واختاره الشرائع والقواعد والإرشاد والروضء بل عن اللمعة: أنه المشهور. 

والظاهر الأول؛ لأصالة عدم وحوب النفقة على المستأحر, ولا دليل على الوحوب من 
آية أو رواية أو إجماع» وليس ذلك مقتضى العقل أيضاً كما لا يخفى. 

نعم ربّما يستدل للقول الثاني بالصحيح المروّي في الكافي والتهذيب؛ عن سليمان بن 
سال قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجحل استأجحر رحلاً بنفقة ودراهم مسمّاة 
على أن يبعثه إلى أرضء فلمًا أن قدم أقبل رجحل من أصحابه يدعوه إلى متزله الشهر 
والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأحرء فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في 
الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه. فمن مال من تكون تلك المكافأة» أمن مال 
الأحير» أو من مال المستأجر» قال (عليه السلام): 
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إلا مع الشرط أو الانصراف من جهة العادة؛ 


رقت كنك تاعافد اللبرلنا يدر قرو حو اله و رفون حفلق ‏ كيو عن رد 
استأحر رجلاً بنفقة مسمّاة ولم يفسّر شيئاً على أن يبعثه إلى أرض أخرى» فما كان من مؤنة 
الأحير من غسل الثياب والحمام فعلى من قال (عليه السلام): «فعلى المستأجر)"". 

وأشكل عليه في الجواهر بجهل الراوي والإعراض وظهوره صدراً وعجزاً في ذكر النفقة 
ا 

أقولة الإشكالان: الأولآن غير امن إذ اطيل. لو كان: كتناه: يمان .الكاق :كما 
ذكرناه غير مرة» والإعراض غير متحقق بعد ما عرفت من الخلاف» نعم إنه خارج عمًّا نحن 
لك موري ميات رفير 

أن إشكال المسعدك علزميان ورف كزة: كل لاسر إلى تفمة خاضة ابساحره 
عليها لا إلى جميع المنافع كما هو محل الكلام). 

ففيه: إِنّه إن ثبت الحكم في المنفعة الخاصة فثبوته في كل المنافع بالأولى» بالإضافة إلى 
أن ظاهره جميع المنافع لأنْ إذهابه إلى أرض أحرى يستوعب كل منافعه كما لا يخفى. 

(إلا مع الشرط) فإن عموم «المؤمنون عند شروطهم)”" يشمل 


.١ح من أبواب الإجارة‎ ٠١ الباب‎ 70١ الوسائل: ج7١ ص‎ )١( 
من أبواب المهور ح5 » الاستبصار: جا ص777 ح4.‎ ٠١و‎ ١9 الباب‎ ”٠ الوسائل: ج6١ ص‎ )( 


1 


وعلى الأول لا لك على ادها كه كفا إلذ أن مكو سارف وعلى الثاني على ما هو المعتاد 
المتعارف 


المقام: [ آن3 الاتضروافته مق بكي الخلدة 1 اتصرافا" يقوم قا :الشترطل 'أو نفام كر 
الإجارة» ولكنٌ اللازم التزام المستأجر قلباّ بذلك» فإن كان انصرافاً 51 لكن لم يقصده 
المستأحر لم ينفع في التزامه بذلكء إذ العقود تتبع القصودء والحاصل أن الانصراف ليس 
بنافع في عالم الثبوت» وإنما ينفع في عالم الإثبات. 

(وعلى الأول يع الشرط (لا بد من تعيينها كمّاً وكيفاً] مثلاً كل يوم مرتين من 
الطعام؛ وأن يكون أرزاً أو ما أشبه, وذلك لعلا يلزم الغرر في الإجارة» إذ الجهل بالتوابع 
حهل بالاحارة: 

وما ذكره في المستمسك: من أنه قد يظهر من الصحيح الاكتفاء بذكرها إجمالاً 
اعتماداً على التقدير الشرعيء فيه ما لا يخفى إذ الصحيح متزل على ما كان انصراف من 
بكية العازافمد كينا عى القالتء لذ أن له لدي ا شرضا خاضا. 

!إلا أذ يكن عار لأن المتعارف قائم مقام التعيين فلا يلزم الغرر. 

[وعلى الثاني] أي وحود الانصراف يحمل على ما هو المعتاد المتعارف] من الكم 
والكين» الله إلآ إذا كان تعارنا من حهة أصل الأنفاق» .و1 يكن تعارها من بحهة الك 
والكيفء فإنه لا بد من التعيين بالنسبة إلى الكمّ والكيف كما لا يخفى» فإنه لا تلازم بين 
التعارفين» فمن 


57 


ولو أنفق من نفسهء أو أنفقه متبرع) يستحق مطالبة عوضها على الأول» بل وكذا على الثاني لأن 
الانصراف بمتزلة الشرط. 


الممكن احتياج أصل النفقة إلى الشرط دون قدرهاء ومن الممكن عكس ذلك. 

[ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرّع» يستحق مطالبة عوضها على الأول) إذ الشرط 
يوجحب الوضع إلا إذا كان الشرط بحيث لا يوجب ذلك» مثلاً قال له: بشرط أن آتِ إل 
مطبحك وآكل غدائي» فإنه إذا لم يذهب فقد أهدر حقٌ نفسه. ولا وجه لاستحقاقه 
الطالية. 

أمّا المبّرع» فإن كان تبرعه مطلقاً استحقّ الأجيرء أُمّا إذا لم يكن تبرعه مطلقاً بل تبرّعاً 
عن المستأجر كان اللازم عدم استحقاق الأجير» لأنه يمتزلة مال المستأحرء كما أشار إليه 
المستمسكء ولو لم يأكل بعض المرات_ لم يستحقّ لأصالة العدم؛ إلا إذا كان الشرط بحيث 
يشمل مثل ذلك؛ [بل وكذا على الثاني» لأن الانصراف ,مترلة الشرط) . 

ارسي العمل انها أو شونا لك ال تكن ذف عاق لتنا عي إ بالعوماته اصارة 
العدم» فما تعارف الآن من تحمل المستأحر ذلك حسب القوانين غير تام» نعم إن أوجحب 
القانون العرف والعادة دخل في الثاني. 

ثم إِنْه لو اشترط المستأحر على الموجر نفقة المستأجر أو كان عرف صم الشرط أيضاًء 
كما إذا استأجره لصيد السمك وشرط عليه الإنفاق. 

ثم إن شرط نفقة العيال للمستأحر أو المؤجرء وكذا شرط اللباس والسكن وما أشبه؛ 
لإطلاق أدلة الشرط. 

ولو اختلفا في الشرط أو العرف كان 


ا 


الأصل العدم» ولو لم يف المشروط عليه كان للشارط جبره؛ فإن لم يتمكن صح له 
الفسخ أو الإبقاء والمقاصّة ولو من العمل لإطلاق أدلة التقاص. 

ثم إنه يجوز للأجير أن يستفضل بعض طعامه ولباسه» بل أن لا يأكل الذي أحذه؛ أو 
لا يلبس», وإنما يكتفي ما يحصل عليه من الخارجء إذا لم يكن الشرط الأكل واللبس. 
استغيئ الأحير لمرض لم يسقط حقه الذي قد حصل في العقد جزء أو شرطأ محل نظر. 

وهنا فروع تظهر من باب النفقات» لاتحاد المناط في البابين. 


تدرا 


(مسألةه ؟): يجوز أن يستعمل الأحير مع عدم تعيين الأجرة وعدم إجراء صيغة الإجارة, فيرجع إلى 
أجرة المثل» لكنه مكروه. 


(مسألة ١؟):‏ إيجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة وعدم إجراء صيغة 
الإحارة) وذلك بلا إشكال ولا حلاف كما يظهر من كلماتهم» فقد عنون المسألة الشيخ 
والعلامة وغيرهما من غير ذكر خلاف أو إشارة إلى مخالف؛ وفي المستمسك: (الظاهر عدم 
الخلاف فيه كما عن مجمع البرهان)» وفي مفتاح الكرامة: (عدم وجدان القائل بالتحريم) 
انتهى. 

وللعلقوة اللعروة سكتوا على لاز نا يدل على ده إشكاهي' ف المسالة 

ووجه عدم الإشكال عدم وجود ما يدل على الإشكال» فيشمله إطلاق أدلة الإجارة» 
إذ لا ينبغي الشبهة في أنه إحارة عرفية [فيرحع إلى أحرة المثل» لكنه مكروه) لما ورد من 
الروايات :ذلك 

فعن جعفر بن محمد» عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي فيما رواه الفقيه: 
«نمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يستعمل أجير ح يعلم ما أجرته»”". 

وف الكاقي والتهذيب» عن مسعدة بن صدقة؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 
رمن كان يومن بالل واليوم الآخر فلا يستعملق جيرا حَى بعلي :ها اجحريم 0 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص755 الباب ٠‏ من أبواب الإجارة ح7. 
(1) الوسائل: ج7١‏ ص 750 الباب ٠‏ من أبواب الإجارة ح؟. 
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وف الكافي» عن سليمان الجعفري؛ قال: كنت مع الرضا (عليه السلام) في بعض 
الحاحة» فأردت أن انصرف إلى متزلي فقال لي: «انصرف معي فبت عندي الليلة»» فانطلقت 
معه فدحل إلى داره مع المغيب» فنظر إلى غلمانه يعملون في الطين أوادي الدواب وغير 
ذلكء؛ وإذا معهم أسود ليس منهم. فقَال: «ما هذا الرحل معكم» قالوا: عاونا مط شما 
قال (عليه السلام): «قاطعتموه على أجرته»» قالوا: لا» هو يرضى منا مما نعطيه» فأقبل عليهم 
يضرم بالسوط» وغضب لذلك غضباً شديداً. فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسكء 
فقال: «إِنّي قد فيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد حي يقاطعوه على أحرته. 
واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على 
أحرته إلا ظنّ أنك قد أنقصته أحرته, وإذا قاطعته ثم أعطيته أجحرته ملك على الوفاء» فإن 
زدته حلة عراك ذلك للك ؤرأى أتك فد زدي7. 

أقول: لا يخفى أن تعليل الإمام (عليه السلام) دليل الكراهة» بالإضافة إلى السيرة 
المستمرة بلا منازع» بل لم أحد من أفى بالحرمة حى صاحب الوسائل ومن أشبه» وضرب 
الإمام الرضا (عليه السلام) إِنّما هو لمخالفة العبيد له» فكانوا بذلك عصةة لله سبحانه» كما 
أ كول ون كان خسن جالد مهاده زعا كاذ كنا تووم ونا 5للك د د ين ارق 
المستحبات مقل 


. 170 الوسائل: ج7١ ص 50" الباب ” من أبواب الإجارة ح١؛ الفروع: ج١ ص7١ 4» التهذيب: ج١7 ص‎ )١( 


يق 


قوله (عليه السلام): «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكتحل)»0". 

وقوله (عليه السلام): «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيت شبعان وجاره 
جائع»”2. 

إلى غيرهما. 

ثم إنه مثل استعمال الأحير في الحكمء استعمال ملك المالك بعنوان الإحارة بدون 
إجراء الصيغة ولا تعيين الأحرة» كأن يسكن في غرفة الفندق أو يذهب إلى الحمام أو ما 
أشبه» وكذلك استعمال الأحير وملكه» كما لو ركب السيارة الى يسوقها صاحبها أو ما 
اععئ ذلك لذن الك وو افو اسل 

ثم الظاهر أنه لا فرق في الكراهة بين أن تكون معلومة أم لاء كما يتعارف الآن من أن 
أجرة الحمل من مكان كذا إلى مكان كذا مبلغ كذاء وكذلك أجرة السيارة وغيرهاء وإن 
كان ظاهر بعض النصوص المتقدمة: إِنْ الكراهة خاصة بصورة عدم العلم. 

كما أنه لو تنازع الطرفان في الأحرة فالمرجع العرف في تعيين أحرة المثل» ولو لم يكن 
عرف كان أصالة عدم ضمان الزائد محكمة. ولو اختلف العرف فهل الأصل عدم ضمان 
الزائد أو لزوم أل الوشط هيفاد قال بعض العرف: بأنه مائة» وقال بعضهم: بأنه خمسونء 
فالوسط خمسة وسبعون وهكذاء احتمالان» وإن كان الأقرب الثاني» كما ذكروا مثله في 
مسألة احتلاف المقومين. 


)١(‏ مكارم الأخلاق: ص5]. 
(0)انظر: الوسائل: ج1١‏ ص5:16 الباب 255 والمستدرك: ج” ص١1‏ الباب 237/7 وسفينة البحار: ج١‏ 
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ولا يكون حينئذ من الإجارة المعاطاتية كما قد يتخيل» لأنه يعتبر في المعاملة المعاطاتية اشتماللها على 
جميع شرائط تلك المعاملة عدا الصيغة» والمفروض عدم تعيين الأجرة في المقام» بل عدم قصد الإنشاء 
منهما» 


(ولا يكون حينئذ من الإحارة المعاطاتية كما قد يتخيل؟ أنه من الإجارة المعاطاتية 
[لأنه يعتبر في المعاملة المعاطاتية اشتمالما على جميع شرائط تلك المعاملة عدا الصيغة 
والمفروض عدم تعيين الأحرة في المقام1» ولكنّ الظاهر أنه من الإحارة المعاطاتية» إذ هذا 
أيضاً قسم من الإجارة» ولا دليل على اشتراط شرائط المعامل في المعاطاتية» وعلى تقدير 
التسليم فالأجرة أيضاً معينة حسب المتعارفء ولا يلزم العلم يماء إن العلم الإجمالي كافء 
ولذا نرى العرف لا يشكون في تسمية ذلك بالإحارة» فيشمله دليل الإجارة. 

هذا بالإضافة إلى التعيين في كثير من المقامات» فإطلاق أنه ليس من المعاطاتية للدليل 
الذي ذكره محل إشكال» وإن سكت عليه كل من وحدقم من المعلقين كالسادة ابن العم 
والبروجحردي والأصطهباناتي والجمال وغيرهم. 

بل عدم قصد الإنشاء منهما) إذ لا يقارن عمل العامل ولا استخدام المستخدم قصد 
الإنشاءء بل هو من قبيل المتصرف في الحمام حال عدم كون الحمامي موجوداء حيث لا 
إنشاء من أحدهماء لكن فيه: وحود قصد الإنشاء فإنّه خحفيف المؤنة» ولذا قال في 
المتتكندلك: (عيد أ كان كلا نينا فاصيدا للأحرء وأنهما تباينا على أمر واحد» كيف لا 
يكونان 


حرا 


ولا فعل من المستأحر» بل يكون من باب العمل بالضمانء» نظير الإباحة بالضمان كما إذا أذن في 
أكل طعامه بضمان العوض 


قد قصدا الإنشاء» وسيأت منه أن ذلك من باب العمل بالضمان الذي لا يكون إلا مع 
قصد الإنشاء) انتهى. 

بل يتصور قصد الإنشاء حي في مثل الحمامي» إذ القصد كالنية الي لا يلزم فيها 
الحضور الذهين في الحال» ولذا يكون الصائم النائم ناوياء وهنا كذلك أيضاء إذ الحمامي 
يقصد الإنشاء المطلق» فإذا التقى قصده بقصد المستأحر تحقق العقد المعاطاق. 

ولا فعل من المستأحر) والمعاطاة تتوقف على الفعل الدال على الإنشاءء والفعل فيها 
قائم مقام القول» وفيه: وجود شبه الفعل فإن الأمر بالعمل هو شبيه الفعل الدال على إنشاء 
العاملةه وعتزاق لفكت استكيال الجن زه كرت إلا عن أرنها أشيةالفعل: 

(بل يكون من باب العمل بالضمان نظير الإباحة بالضمان» كما إذا أذن في أكل 
طعامه بضمان العوض)» لا يخفى أنه وإن أمكن هذه الصورة ومآله إلى عدم إسقاط الإنسان 
احترام عمله أو ماله» بعد قبول المعمول له أو المتصرف في المال ذلكء» فيشمله دليل: «لا 
يتوى حقّ امرئ مسلم»”"» و «إثاكلوا أَمْوالَكُمْ يَنَكُمْ بالباطل7", وما أشبههماء إلآ أن 
المتعارف كون المقام من باب الإجارة المعاطاتية» وقد يظهر من المصئثف 


١(‏ المستدرك: جا ص 7١5‏ باب نوادر الشهادات ح0. 


(0) سورة البقرة: الآية .١8/‏ 


للا 


ونظير التمليك بالضمان كما في القرض على الأقوى من عدم كونه معاوضة:» فهذه الأمور عناوين 
مستقلة غير المعاوضة» والدليل عليها السيرة 


وغيره في مختلف المسائل المربوطة يمذا النحو أنه من باب الإحارة» فقد تقدم منه في 
المسألة التاسعة عشرة: أنه إذا أمر العامل بالعمل ضمن أحرته إذا لم يقصد العامل التبرع. 

والمصئف أخذ ذلك من صاحب الجواهر حيث قال: ولو لا ظهور كلام من تعرض 
لذلك في أنْ الحمام من الإحارات لأمكن القول بأنه من الإباحات للأعيان والمنافع بعوضء 
وهي قسم مستقل برأسها لا تدحل تحت عقود المعارضة وطا أفراد كثيرة انتهى. 

نعم الظاهر من الشيخ والمحقق والعلامة وغيرهم في مختلف المسائل أنها كلها من 
الإحارة» فراجحع. 

[ونظير التمليك بالضمان كما في القرض على الأقوى من عدم كونه معاوضة] 
مقابل أن يكون القرض معاوضة بين ما يعطي الآن وما يأذ غدأء والظاهر أن كلا الأمرين 
صحيح في القرض» إفهذه الأمور عناوين مستقلة غير المعاوضة] الإيجارية أو ما أشبه, ولا 
بأس بالمعاملة المستقلة» وإن لم تكن في زمن النبي والأئمة (عليهم السلام)» إذ عمومات العقد 
والتجارة وما أشبه شاملة لهاء ولذا نقول بصحة العقود الجديدة كالتأمين» والشخصية 
الاعتبارية للمنصب أو الصندوق أو ما أشبه» كما بسطنا الكلام في ذلك في كتاب الحج. 

(والدليل عليها السيرة) المتلقاة من الشارع لتسلسل هكذا 


احرا 


بل الأعبان أيضاء :وأما الكرافة اعبار أيضا. 


معاملات إلى زمن الأئمة (عليهم السلام). 

(بل الأخبار أيضاً) وقد تقدم همول العمومات لمثل هذه المعاملات. 

(وأمًا الكراهة) في المقام [فللأخبار أيضاً1 كما تقدم جملة منهاء والحكمة في 
الكراهة النزاع وما ذكره الإمام الرضا (عليه السلام). 


0 


زد ألة7: 4 لو امسا أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدة» فبعد 
انقضائها للمالك أن يأمره بقلعها. 


(مسألة 5؟): إلو استأجر أرضاً مدة معينة] بدون أن يذكر على نحو الشرط أو القيد 
كوا لغرس أو زرعء سواء كان داعيه عند الإجارة ذلك أم لا» [فغرس فيها أو زرع ما لا 
يدرك في تلك المدة1 أو ما يدرك لكن اثفق أنه لم يدرك؛ أو ما يدرك ولكن كان غرسه بعد 
انقضاء مدة من الإحارة ثمَا لا يدرك في مثل الوقت الباقي» مثلاً استأحرها سنة ثم غرس فيها 
موننيكة نيعا ريرك إلا محم اند 

[فبعد انقضائها للمالك أن يأمره بقلعها؟ سواء علم الزارع بعدم الإدراك أم لاء 
وسواء كان للمقلوع نفع أم لاء وذلك لقاعدة: «الناس مسلّطون على أموالهم)”", ولا 
يخصّص ذلك بقاعدة «لا ضرر»'”"» إذ في صورة علم الزارع فهو مقدم على ضرر نفسهء 
وفي صورة جهلة فلا ضرر المالك معارض بلا ضرر الزارع؛ فإذا تساقط رجع إلى أصالة 
تسلّط الناس على أمواهم. 

إن قلت: لا ضرر للمالك مع تدارك الزارع بإعطاء الأحرة. 

قلت: المستفاد من دليل «لا ضرر» ودليل السلطنة أن الأول لا يمكن أن يرفع الثاني؛ 
كما هو ال مركوز ف أذهان المتشرعة» 00 


. 777 بحار الأنوار: ج؟ ص‎ )١( 
.١ح‎ ١١ باب‎ ”5١٠ الوسائل: ج/ا١ ص‎ )5( 
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الزارع أن هذه الأرض للغير بأن ظَنْ أنها أرض نفسه فزرع فيها أو بئ» لزم القول 
بإبقاء البناء والزرع في مقابل الأحرة» وهذا ما لا يلتزم به أحد. 

وكذا لو ظرٌ أن الدار له مثلاًء ثم أجّرها بحائة وكانت الأجرة لا ألفاًء فإنّه لا حقّ له 
في أذ الزيادة من المستأجرة لقاعدة الغرر» مع أنْ المالك له الحقّ في أن يأخذ منه الألف مما 
يوحب تضرره تسعماثة. 

وعلى هذا فقد يتعارض «لا ضرر» المالك بلا ضرر الطرف الآخر» وعند التساقط 
يكون المرحع دليل السلطنة» وقد يقدم دليل السلطنة على دليل «لا ضرر» الطرفء لأنه 
المركوز في أذهان المتشرعة من الجمع بين الدليلين. 

فلا يقال: ا دليل «لا ضرر» ثانوي فيقدم على الدليل الأولي كدليل السلطنة. 

كما أنه لا يقدّم الضرر الأضعف على الضرر الأقوىء إلا إذا فهمنا من الشارع 
وجوب التقدمم, مثلاً إذا دار الأمر بين قطع يد زيد أو قطع أصبعه قدّم الثاني» لفهمنا أهمية 
قطع اليد على قطع الأصبع؛ أمّا إذا دار الأمر بين ضرر المالك القليل وضرر الطرف الكثير لم 
يقدّم الأول لعدم فهم الأعمية. 

لا يقال: إن في مورد حديث «لا ضرر» في قصة سمرة بن جندب قدّم البي (صلى الله 
غلية آل لا ضرن ضاخي البنتان عن ال ضر سيزة أ وؤللق 


)١(‏ انظر الفقيه: جا ص 09 ح8١7‏ و150١‏ . الكافي: جه ص 7517 ح8. 
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لأو تسن الاللف» كان ارون شت تورة: باعي الاحارة كلها أزاف أن لاتضل 
البسثان. 

لأنه يقال: لم يكن ضرر على سمرة بأخذ الإجازة» فالضرر كان في طرف واحد فقط. 

إن قلت: فكيف يجوز الشارع أكل مال الناس في المخمصة مع أنه خلاف دليل 
السلطنة» وقد قلتم بأن دليل السلطنة يقدّم على دليل لا ضرر في المسألة محل البحث. 

قلت: ذلك لما استفدناه من الأهمية في الحفظ على الإنسان» ومثل هذه الأهمية لم تعلم 
في المقام» أي الزارعة في أرض الغير. 

فتحصّل أن مقتضى القاعدة تقدم دليل السلطنة على دليل «لا ضرر»» أمّا ف صورة 
علم الزارع بعدم كفاية المدة فلأنه أقدم على الضررء وأمّا في صورة جهل الزارع فلأن دليل 
الشلطلية وإن كان دلياد أوليا لكي :النتفادة من وليل اضرو غرف اند اله محري امال 
المقام إلا إذا فهمنا من الشارع أهمية بالغة» كما عرفنا الأهمية في باب أكل المخمصة. 

ويمذا تبين أنه لا وجه لجعل التعارض بين «لا ضرر» المالك و «لا ضرر» الزارع والقول 
بتساقطهما والرجحوع إلى دليل السلطنة» كما صنعه بعضء إذ لا ضرر على المالك بعد تدارك 
الزارع الأحرة» فتأمل. 

كما أنه تا تقدم تبين أنه لا فرق بين الانتفاع بالمقلوع لأكل الدواب ونحوه. وبين 
عدم الانتفاع أصلاً. 


احلا 


بل وكذا لو استأجر لنصوص الغرس أو لخنصوص الزرع وليس له الإبقاء ولو مع الأجرة 


فلا يقال: إنه في صورة الانتفاع يجب الإقلاع, لأنه لا يشمله دليل «لا ضرر» بخلااف 
صورة عدم الانتفاع» إذ الضرر موجود في ال حالين» منتهى الأمر قلة الضرر وكثرته. 

بل وكذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع) لما تقدم من الدليل» 
(وليس له الإبقاء ولو مع الأجرة] إذ لا وجه لرفع سلطنة المالك إلا إذا أحرزت الأهمية 
الشرعية؛ والمفروض أنها لم تحرز في المقام» فلو استأحر إنسان داراً وانقضت المدة لزم عليه 
إفراغ الدار» وإن تضرّر بالإفراغ بكسر بعض ظروفه. أو لأحذ الحمّالين أجرة زائدة على 
المتعارف نما يوحب أن يسمّى في العرف بأنه ضرر عليه؛ إلا إذا كان في الإفراغ مثلاً خطراً 
على نفس المستأحرء بأن كان هناك عدو له إذا خرج من الدار قتله» فإنّه يقدّم دليل «لا 
ضرر» هنا على دليل السلطنة:؛ لما أحر زناه من الأهمية. 

لكن ينبغي في المقام استثناء صورة من إطلاق المصئّف وغيره» وهي صورة كون 
الإحارة مقيدة بالغرسء ولم يكن الغرس ذا نفع في مدة الإجارة أصلاً مثلاً استأحرها ثلاثة 
أشهر لغرس ما لا يدرك ولا ينتفع به إلا في مدة سنة مثلأء فإِنَ الإحارة حينئذ باطلة» لأنه 
من أكل المال بالباطل؛ فإِنْ المالك أذ المال في مقابل لا شيء؛ إذ المفروض أن الإجارة 
مقيدة بالغرس الذي لا ينفع به أصلاً ح في علف الدواب» فيكون مثل أن يستأحر الدار 
سكن اناده وال أنه وليه مذ 
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ولا مطالبة الأرش مع القلع, لأن التقصير من قبله. نعم لو استأحرها مدة يبلغ الزرع فاتفق التأخير 
لتغير اللهواء أو غيره أمكن أن يقال بوجوب الصبر على المالك مع الأجرة 


فإن كان المالك عاماً بذلك لم يكن له الحقّ في أجرة المثل» لأنه أقدم على ضرر نفسهء 
وإن لم يكن عالماً كان له أجرة المثل» كما في كل مورد تبطل الإجارة. 

وهنا الات ما إذا كانت الجحارة مظرقةقدرس المنعاحن ف الأرضن اما الأيدرك» فإن 
للمالك حقّ الأحرة؛ إذ المنفعة كانت مطلقة» وإنما الزارع لم ينتفع» فيكون حاله حال ما إذا 
استأحر الدار لكنه لم يسكن فيهاء بخلاف مفروض الاستثناء حيث إِنْ المنفعة كانت نخاصة 
بصورة الغرس والمفروض أنه لا نفع للأرض يمثل هذه المنفعة أصلاً. 

نا #العيهير نازلا بحن لرارع فى الساتة روني سوك ين لفون 
أن يدرك والمقلوع (مع القلع لأنْ التقصير من قبله] أي إنه أقدم على ما لا حقّ له» وفي 
مثله لا محال لتطبيق دليل نفي الضررء لانصرافه عن مثله» كما يظهر من ملاحظة كثير من 
نظائره الي لا ريب عند المتشرّعة في بقاء سلطنة المالك على ماله أو نفسه بحالمهاء كما ذكره 
المستفسيدك وغيرة: 

[نعم لو استأحرها مدة يبلغ الزرع فاتفق التأخير] لا من الزارع كما إذا أخخّر في 
الزرع» فإنه كالفرع السابق في أنه مقدم على ضرر نفسه. بل كان التأحير [ لتغير الحواء أو 
غيره 1" ملالا [ أمكن أذ يقال ابوتسولب لضي كلى: تاذلف افع الأبجرة 3 مها بون ادنم 
حق الزارع الذي لم يقدم 


ل 


للزوم الضرر إلا أن يكون موجباً لتضرر المالك. 


على ضرر نفسه؛ وحقّ المالك الذي له السلطنة على ملكه. فيكون حال المسألة حال 
أكل المحمصة» حيث يجوز للجائع الأكل بدون رضى المالك ولكن بعوض. 

وإنما يحب الصبر [للزوم الضرر] على الزارع لو قيل بوجوب القلع عليه» فالمرحع 
قاعدة الضرر الحاكمة على قاعدة السلطنة. 

لكن قد عرفت الإشكال في ذلكء فإن المسألتين من باب واحد [إلآّ أن يكون) 
لفون :| موا التي نانف 1 كه با ذا صو نير اذا والفه شو ةا الس الا 
فدليل «لا ضرر» المالك يتعارض مع دليل لا ضرر الزارع؛ فيتساقطان» ويكون المرجع دليل 
السلطنة. 

ثم إنه لا فرق بين كون ضرر المالك أقوى أو ضرر الزارع» لأنه لا دليل على تقدّم 
الضرر الأقوىء إلا إذا علمنا أهمية أحدهما من الشارع» كما سبق. 

نعم لو استعد الزارع لتدارك ضرر المالك» كما لو استعد أن يعطيه للشهر الزائد أجرة 
سنة كاملة الي تفوت على المالك» بقي لا ضرر الزارع بلا معارض. 

وقد أكثر الفقهاء الكلام حول هذه المسألة وصورهاء لكن حيث إِنْ محل الكلام غير 
هذا الباب تركنا تفصيلها حلهاء والله العالم. 
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في التداردج 


(فصل) 

في التنازع] في مورد الإجارة» وليعلم أنْ اللازم على القاضي الذي يراجع إليه في 
كافة مسائل المنازعات الى منها ما نحن فيه» أن يستخحرج الحقّ بالقرائن والشواهد, لا أن 
يكتفي بالبينة واليمين» وفي حديث عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) ذم الذي يكتفي 
كمماء والظاهر أن الإمام (عليه السلام) كان يخرج غالب الحقائق بمذه الوسيلة» كما لا يخفى 
على من راجع قضاياه؛ فلم تكن من باب قضية في واقعة كما اشتهر ذلك؛ بل كان من باب 
أحد الأمرين: إِمّا من باب استخراج الحق بالشواهد» كما في قصة اشتباه الولد بين أمين 
واشتباه العبد بالسيد» حيث أمر الإمام (عليه السلام) بحفر حفرتين في حائط المسجدء وإما 
من جهة أن للإمام (عليه السلام) والحاكم أن يحكما حسب المصلحة الملزمة وإن كان الحكم 
ار دناه القواعد العامة» مثل أن يعفو عن القاتل إذا سبّب بحاة بريء كما في قصة 
القصاب الذي وجد في الخربة وإلى حنبه قتيل» إلى غير ذلك. 


/ا 2" 


(مسألة :)١‏ إذا تنازعا في أصل الإحارة قدم قول منكرها مع اليمين» فإن كان هو المالك استحق 
أجرة المثل دون ما يقوله المدعي» ولو زاد عنها ١‏ يستحق تلك الزيادة» وإن وجب على المتصرف 
إيصاها إليه» وإن كان المنكر هو المتصرف فكذلك 


(مسألة :)١‏ [إذا تنازعا] المدعي والمنكر [في أصل الإحارة] فقال الساكن: في الدار 
إحارة؛ وقال المالك: ليست إجارة» [قدّم قول منكرها مع اليمين) لأن الأصل العدم» وقد 
حقق في باب القضاء أن المّعي هو الذي يخالف قوله الأصلء فالمنكر هو الذي يوافق قوله 
الأصلء والكلام في ذلك طويل موكول إلى كتاب القضاء. 

ثم إن تقدم قول المنكر في هذه المسألة ثما لا إشكال فيه ولا خلاف» وإن كان محتمل 
بعض العبائر غير ذلك. 

[فإن كان المنكر [هو المالك استحقٌّ أجرة المثل» دون ما يقوله المدّعي» ولو زاد] 
ما يقوله المدّعي [عنها] أي عن أجرة المثل [ لم يستحق تلك الزيارة) لاعترافه بأنّه لا 
مسمّى في البين» فحقه منحصر في أحرة المثل» [و] لكن [ وجب على المدّعي المتصرف 
إيصالها) أي الزيادة [إليه] إذا كان بينه وبين الله يعلم بالإحارة» لأنه يرى حقّ المالك في 
الأيادة: فبدالة خدال > ديه حكن الداقع الك يظلية يا" هلله أو ينا أطليدة ورا اذ 
كان كاذباً في نفسه لم يجب إيصال الزيادة» إذ لا يطلبه المالك» وبحرد الإقرار لا يوحب الحقّ 
واقعا. 

(وإن كان المنكر هو المتصرّف4 بأن ادّعى المالك أنه أجرهاء 
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لم يستحق المالك إلا أحرة المثل» ولكن لو زادت عما يدعيه من المسمى لم يستحق الزيادة لاعترافه 
بعدم استحقاقهاء 


وأنكر المتصرّف وادّعى أنه تصرف في العين ممقتضى التبرّع» [فكذلك لم يستحق 
المالك إلا أحرة المثل؟ لأنّه القدر المتيقن في قبال ملكه؛ فإِنْ الثابت أن المتصرف استوق 
المنفعة المقابلة لأحرة المثل» ولم يثبت أنه كان على وجه التبرّع؛ فأصالة احترام أموال الناس 
تقتضي استحقاق المالك لأحرة المثل. 

لا يقال: المقام من التنازع المقتضي للتحالفء إذ التبرّع أيضاً حلاف الأصل. 

كله يقال المقدان ادق أن المتصرف تصرف في مال المالك» ول يعلم أنه بوجه 
مسقط لحقّ المالك؛ فاللازم إعطاؤه أحرته» ولا فرق في ذلك بين أن يدّعي المتصرف التبرّع 
أو أنه تصرف فيه اعتباطاً أو لم يقل شيكاً بل قال: إنه لم يكن إجارة. 

نعم لو قال: إِنّه تصرف اعتباطاً كان تصديقاً لاستحقاق المالك الأجرة؛ كما لزم عليه 
الضمانء إذ لم تكن العين أمانة مالكية» ولا أمانة شرعية بيده حى لا يكون ضمان. 

رركن رانك ١‏ جره ادل :لياف لمارف نان ابوج )مدل كنك 
أجرة مثل الدار المتصرف فيها مائة وقال المالك: إنه أجّرها بخمسين [لم يستحق] المالك 
[الزيادة لاعترافه بعدم استحقاقها] وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز. 

كما أنه لو كان جنس الأحرة الي يدّعيها مخالفاً للنقدء كما لو قال: أجّرته الدار بطنّ 
من القمح, لم يثبت كلامه بل أعطي النقد» ويحق له 
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ويجب على المتصرف إيصاما إليه» هذا إذا كان التراع بعد استيفاء المنفعة 


أذ يأضلاه قافنا لآن. النقد لين :نا وسصيفة اتذاء حبس .ذعزاة ‏ (ويحت على 
التصرقف إنضاها :إلية 4 إذا كان بافقاةه أن تضرف كان يدون إذذ الاللقه نا ذا كان 
اعتقاده أن تصرّفه كان إباحة لم يجب إيصال الزيادة كما لا يخفى؛ ولذا قال في المستمسك: 
إذا كان يرى استحقاق المالك لما. 

ثم إِنَ المالك إن ادّعى الإحارة وقال: إِنّه كانت الأجرة دون المثل» ولكن ادعى الغبن 
في قبول الأحرة دون المثل» كان اللازم إعطاءه أجرة المثل إن كان الغبن محتملاً في حقّه 
كناق كل مرو اافي جد الطرفين العن: 

هذا كله [إذا كان التراع بعد استيفاء المنفعة) ولو استيفاء بنحو إغلاق المتصرف 
الدار» إذ لا يشترط الانتفاع كما لا يخفى. 

وإن كان التراع بعد استيفاء جزء من المنفعة كان اللازم تسقيط الحق بقدر المستوق. 
ورجع المال إلى المالك بالنسبة إلى ما بقي من المدة» وفي هذه الصورة إذا كان المتصرف 
يدّعي الإحارة بالمسمّى الذي هو أكثر من المثل» وينكر المالك» يكون للمتصرف الأحذ 
بخيار تبعض الصفقة وإبطال الإحارة وإعطاء المثل بالنسبة. 

مثلاً قال المالك: إنه لم يكن إجارة» وقال المتصرف: إنه كان إجارة بعائة» والحال أنه 
يساوي بخمسينء فإنّه إذا أبطل الحاكم كونه إحارة» وقد مضى من المدة النصف كان 
للمتصرف الأحذ بالخيار وإعطاء المالك خمسة وعشرين فقطء. كما أنه لو انعكس بأن اذعى 
المالك الإحارة بالأقل من المثل وأنكر المتصرف, كان للمالك بعد بطلان الإحارة حسب 
حكم الحاكم أن يأخذ بخيار تبععض الصفقة» فيأخذ نصف المثل الذي هو 


وإن كان قبله رجحع كل مال إلى صاحبه. 


اكت عن الس المسمى : 

نم إن كان التراع [قبله) أي قبل الاستيفاء إرجع كل مال إلى صاحبه] لأنه مقتضى 
إبطال الإحارة» فيحقٌّ لمدعي الإحارة أن يأخذ ما كان عليه دفعه ‏ على تقدير الإحارة ‏ 
اقتصاصاً. 

لكن ربّما يشكل إطلاق ذلك بأنّه إنما يتم فيما إذا كانت الجر قات آنا اذا كانيك 
مسمّاة أزيد أو أنقص من المثل كان اللازم إعطاء الزيادة مثلاً المالك الذي يرى أنه أجر 
الدار الى تساوي هائة» أجر بثمانين» إذا أحذ الدار بعد إبطال الحاكم الإحارة» يرى أنه 
متذيع تلط قن شويج لأذ الطرف ازا اك مع قافنلا تائف #الرارة علي أقيزة الات 
على الطرف عشرين» وبالعكس إذا كانت الدار تساوي ثمانين وقد اعترف الطرف أنه 
استأجرها بمائة كان اللازم عليه أن يدفع إلى المالك عشرين. 

اللْهم إلا أن يقال: إن الامتناع من أحد الطرفين يوجب إسقاط حقّه الذي جاء من 
قبل الإحارة كما تقدم, أو يفرق بين أن يكون الامتناع مع علمه بالإحارة امتناعاً باطلاً فلا 
حقّ لهء وبين أن يكون الامتناع بزعم أن الحقّ معه لنسيان أو ما أشبه فله حقّ في التفاوت» 
أو يفرّق بين أن يكون الممتنع هو المستفيد فلا حق له في الزيادة» أو يكون غيره المستفيد 
فلذلك الغير الحقّ» مثل أن بمتنع الولي للصغير» فإِنّه لا وجه لبطلان حقّ الصغير لأحل امتناع 
وليه» كما إذا كان الدار لصغير فأجّرها وليه بالأزيد من أجرة المثل» فامتنع من الإعطاء 
بحجة أنه لم يؤحرهاء فإنّهِ يلزم على المستأحر إعطاء زيادة المسمّى من المثل للصغير» إذ لا 
ذنب للصغير يوجحب سقوط الزيادة» فتأمل. 
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(مسألة ؟): لو اتفقا على أنه أذن للمتصرف في استيفاء المنفعة» ولكن المالك يدعى أنه على وجه 
الإحارة بكذا أو الإذن بالضمانء والمتصرف يدعي أنه على وجه العارية» ففي تقديم أيهما وحهان, بل 
قولان 


(مسألة ؟١):‏ إلو انّفقا على أنه أذن للمتصرف ف استيفاء المنفعة» ولكنٌ المالك يدّعى 
ادتعلن؟ ونه الاخارة .ركذا ال سانيا للست" أو نزائدا غلله: أن أثاقضا ع | أ الاذت 
بالضمان) كما تقدم في بعض المسائل؛ أو ادّعى أنه على وجه الهبة المشروطة أو الصلح 
بكذاء أو ما أشبه من الدعاوي المتضمنة لعدم المحانية» [والمتصرف يدّعى أنه على وجه 
العارية] أو ما أشبه من الدعاوي المتضمّنة على كونه على وجه المحانية [ففي تقديم أيهما 
وجهانء بل قولان!: 

الأول: تقد.م قول مدّعي العارية» وهو المحكي عن الخلاف والمبسوط والغنية واللمعة 
وبجمع البرهان والكفاية» ووجهه أصالة براءة ذمة مدّعي العارية» فإِهُما متفقان على أن 
استيفاء المنفعة كان بوجه مشروع» وَإنْما الخلااف 2 أنه هل كان بعوض أم لاء والأصل 

والثاني: تقديم قول مدعي الإحارة» وهو المحكي عن الحلي والمهذب والقواعد وجامع 
المقاصد والروض والمسالك والكفاية» واحتاره الشرائع» ووجهه قاعدة احترام مال المسلم إلا 
أن ينبت عدمه» وحيث لم يثبت عدمه فاللازم الضمان. 
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المتداعيين» فيكون الباب من التداعي» لأنْ الإجارة والعارية متقابلان» فكل يدعي 
حلاف ما يدّعيه الآخر» فيتخالفان ويكون المرجع البراءة أو احترام المال. 

أو أن المغيار مقضود المتتازعين وغرضهما فيكون مدعي العارية متعياء ‏ مدع 
الإحارة منكراًء لأنْ غرضهما من هذا التراع عدم إعطاء المال» أو إعطاؤه؛ لأنْ القاعدة 
تقتضي احترام المال» فالذي يقول بعدم احترامه يكون عقا 

ثم الظاهر أن المعيار مضمون كلام المتداعيين لا غرضهماء ولذا ذكروا في باب القضاء 
اتلاف الحكم في كثير من المسائل حسب اختلاف كلام الطرفين وإن كان الغرض من 
عات مور كاضيها وعدا :تراج 

كما أن الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الأجرة على حسب دعوى مدّعي الإجارة 
عيناً أو ذمة في أصل جريان كون الأصل البراءة أو قاعدة الاحترام» إذ لو كان مدعي 
الإحارة يقول بأن الأجرة النقد ذمة أو عيتاء لم تكن هناك دعوى جديدة» وإن كان يقول: 
بأن الأحرة شيء غير النقد» كانت هناك دعوى جديدة» سواء كان ذلك الشيء في الخارج 
أو في الذمة. 

كما أنه لا يفرّق بالنسبة إلى ما نحن فيه في كون الأصل البراءة أو قاعدة الاحترام بين 
كون مدّعي الأجرة يدّعي ما يساوي أجرة المثل أو أزيد أو أنقص. 

نعم هناك فروق تنشأ من اعتلاف كون الأحرة عيناً أو في ذمةء ومن اعتلاف كون 
الأحرة مساوية للمثل أو أزيد أو أنقصء لا ترتبط بأصل المسألة. 

إن القت نين الوسبين وله إمن أصالة البراءة بعد 
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من أضالة البراءة بعد فرض كون التصرف حائزاء ومن أصالة احترام :مال المسلم الذي .لا يحل إلا 
بالإباحة» والأصل عدمهاء فتثبت أجرة المثل بعد التحالف» ولا يبعد ترحيح 


فوط هوق الظيزقيد يحافوا 1 .ويا لتفقانة اعلى أن تققد كان حال ا بولكق 
اختلافهما في أنه هل كان بضمان أم لاء فالأصل عدم الضمان. 

(ومن أصالة احترام مال المسل(© الذي لا يحل إلا بالإباحة] أو الإعراض مثلاً 
[والأصل عدمهاء فتثبت أجرة المثل بعد التحالف] إن لم يكن المالك يدّعي أنه أقل؛ وإلاً 
فالثابت الأقل حسب اعترافه؛ فإِن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز". 

(ولا يبعد ترجيح الثاني بل هو الأقوى» كما استاره كثير من المعلقين» فإن قاعدة 
الاحترام مقدّمة على أصالة البراءة» فإِنْ كل تصرّف في مال الغير يوجب الضمانء فهي دليل 
اجتهادي لا بال معه للأصل العملي» وهذه القاعدة مستفادة من الكتاب والسنة والإجماع 
والعقل: 

هذا بالإضافة إلى أنه يؤيد في المقام مما في الجواهر تبعاً لما في مفتاح الكرامة حسب ما 
ذكره المستمسك: من صحيح إسحاق بن عمار» عن أبي الحسن (عليه السلام) الوارد: 

فيمن استودع رجلا ألف درهم فضاعتء فقال الرجل: إِنّها وديعة» وقال الآخر: إنها 
قرضء قال (عليه السلام): «المال لازم له إلآ أن يقيم البينة أَنُها كانت وديعة)”". 


)١(‏ الوسائل: ج15١‏ ص١١١‏ ح5. 
(؟) الوسائل : ج1١‏ ص18 0 الباب ” من كتاب الإقرار ح؟. 
() المستمسك: ج١١‏ ص17١»‏ والوسائل: ج1١‏ ص”777 الباب /ا ح١.‏ 
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الثاني وحواز التصرف أعم من الإباحة. 


والظاهر أن المراد إقامة البينة لنفي المال فلا ينائي ما ذكرناه من أن المعيار مضمون 
كلام المتخاصمين» وذلك لأن إقامة البينّة على عدم الضمان لا معين لها. 

ثم إِنّهِ يؤيد كون القول قول المالكء ما رواه الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» إنه 
سئل عن الرجل يسكن دار الرحل فيقول صاحب الدار: اكتريهاء ويقول الساكن: أسكنتئي 
للإكراء» ولا بينة لواحد منهماء قال (عليه السلام): «فالقول قول رب الدار مع بعينه» وله 
قيمة الكزاءة ونإن كان لأحدهما بينة كانت البيئة أو لم07 

(وجواز التصرف أعمٌّ من الإباحة] فلا يقال: إن التصرف كان جائزاً فإذا شك في 
الضمان وعدمه كان الأصل العدم؛ لما عرفت من تقدّم القاعدة. 

هذا وإن قررٌ نتيجة التراع الأولى وهو أن التصرف كان على وجه الضمان يأن دور 
التزاع الثاني. 

وهناك نزاعان: 

الأول: في كون الأحرة مساوية للمثل أم لا. 

والثاي: في كون الأجرة عيناً أو نقداً. 

أمّا بالنسبة إلى التراع الأول» فإن ادّعى المالك أجرة المثل كان له ذلكء لأنه مقتضى 
احترام مال الناس» وإن ادْعى الأزيد ل يثبت» لأصالة عدم الزيادة» وإن ادْعى الأقل لم يكن 
له أكثر من ذلك لقاعدة إقرار العقلاء» ولو انعكس الأمر بأن كان مدّعي الإحارة هو 
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المتصرف» ومدعيي العارية هو المالك» فبعد سقوط الدعوى بالمتحالف كان المالك 
يدعي أنه لا ضمان للمتصرفء ولمتصرف يدّعي ضمانه؛ فاللآزم على كل منها العمل 
عقتضى عقيدته» فيجب للمتصرف إيصال المال إلى المالك,» كما لا يجوز للمالك أحذه. 
والمفروض أنه لا يهب المالك للمتصرف حت تبرأ ذمته» وليس المقام من قاعدة إقرار العقلاء 
ل 

وأمّا بالنسبة إلى التراع الثاي» فإن ادّعى المالك أن الأحرة عين وليس بنقد» سواء كان 
في الذمّة أو في الخارج؛ كان الأصل عدمه؛ إذ الضمان ليس إلا بالتقد ولم يغبت خلافه. 

كما أنه إن ادُعى أنه في الخارج وليس في الذمة لم ينبت ذلك» لأنه دعوى زيادة على 
أصل الضمانء فالأصل عدم ذلك. 

والكلام في المقام كثير نكتفي منه يهمذا القدر والله العال. 
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(مسألة *): إذا تنازعا في قدر المستأحر قدم قول مدعي الأقل. 


(فنشألة #): ١‏ إذا تنازعا “ققد المستاجر 1 عليف كما لو قآل صالخب الدار: أحرتيك 
نصف الدارء وقال المستأحر: أجّرتئ كل الدار» أو انعكسء بأن قال المالك: أجّرتك الكل 
وقال المستأجر: استأحرت النصف,» [قدّم قول مدّعي الأقل) على ما هو المعروف بينهم؛ 
لأصالة عدم وقوع الإحارة على الزائد المختلف فيه؛ فيكون القائل بالزائد مدّعياًء والمنكر له 
بك فرق للف غلنه 

هذا بناء على كون المعيار في المرافعة النتيجة والغرضء وإلآً فإن كان المعيار صورة 
التزاع كان اللازم التحالف؛ لأن كل واحد منهما يدّعي حلاف ما يدّعيه الآخرء كذا ذكره 
المستمسلك: 

لكن الإنصاف أنه ليس المقام من التحالف» وإن كان المعيار الصورة» إذ فرق بين 
كون العرف يرى الكلامين لا يلتقيان في جامع؛ كالمسألة السابقة الي امهنا رفول إله 
إحارة» والآخر يقول: إنه عارية» وبين كونه يرى التقاءهما في جامع كمسالتناء والحاصل إن 
المعيار هو رؤية العرف لا الدقة» وإلا فالزاع في أنه باعه عبداً أو دابّة يرجع إلى الأقل 
والأكثر بالدقة في ملاحظة القيمة» أو صفات الإنسان الزائدة على الحيوان» أو ما أشبه ذلك» 
كما يرجع التراع في أنه باعه بدينار أو دينارين إلى التداعي» لأن كل واحد منهما يدعي 
حلاف ما يدّعيه الآخر. 

ثم إن التنازع في قدر المستأجر عليه قد يكون مع الاثفاق في قدر الأجرة» كما لو قال: 


أحرتك نصف الدار .مائة» فتقال: بل كلها عائة, 
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وقد يكون مع الاحتلاف في ذلكء كما لو قال المالك: أجّرتك نصف الدار ,عائة» 

ففي الأولى: يكون المعيار ما ذكرناه في المسألة. 

أمّا في الثانية: فهل هو من التداعي لرؤية العرف ذلكء؛ حيث إن القدر الجامع في 
فيكون من قبيل العارية والإحارة» أو من مسألة المدّعي والمنكرء فاللازم الذهاب إلى الأقل 
في كل من العين والأجرة» فأصالة عدم تمام الدار يقتضي النصفء, وأصالة عدم المائة يقتضي 
الخمسين» فاللازم أن يكون نصف الدار بخمسين. 

وهذا وإن كان تلاك اقول الطرفيق إلا أنا.مسائل الرافحات: كي :هنيا من هذا 
القبيل» كما تقدم مثله في مسألة ما لو ادُعى إيجاره الدار بأكثر من أجرة المثل» وادّعى 
المتصرف العارية» فإِنْ الحكم بأنّه إحارة بأحرة المثل حلاف قول كليهما. 
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(مسألة 5): إذا تنازعا في رد العين المستأحرة قدم قول المالك. 


(مسألة 4): [إذا تنازعا في ردٌ العين المستأحرة قدّم قول المالك] المنكر للردٌء بلا 
إشكال ولا خلاف, لأصالة عدم الردٌ. 

قال في المستمسك: (وقبول دعوى الودعي الردٌ لو تم لا يقتضي قياس المقام عليه) 
انتهى. 

وذلك لأنه ثبت بالدليل المخالف للأصلء ولا قطع بالمناط. 

والتنازع في رد البعض كالتنازع في ردٌ الكل بالنسبة إلى رد البعض الذي ينكره 
المالك. 

ولو سلّم كلاهما الردّء لكن قال أحدهما: بأن المردود نفس العين المستأجرة» وقال 
الآخر: بل غيرهاء ففي قبول المنكر لردٌ نفس العين لأصالة عدم رد العين» أو قول المثبت لردٌ 
العين لأن الأصل العقلائي يقتضي صحة الردٌ إلآ ما ثبت خلافه» كأصالة السلامة في العين 
إل بنا "نينت طو ا قيما فيو أرضا ل للق انا ركان لزع داعبالا عليه عق روماه 
المستالم عليه لاف بناء العقلاء» أو أَنْ المقام من التداعي لادعاء كل واحد حلاف ما يدّعيه 
الآخر ولا جامع بينهماء أو الفرق بين المتسالم المببئي على الموازين العقلاثية» كما إذا كان 
كل من الطرفين لدى التسليم عارفاً بالشيء ولم تكن هناك علّة خارجية؛ فالقول قول مغبت 
لذ وبين الفسا1: البق على “غين 'الوازين. الفقلاقية» كنا :إذااسلمه إل و كيلة أو سلمة 
الوكيل إليه والوكيل لا يعلم بالخصوصياتء أو كان التسليم ليلاً في الظلام مثلاً» فالقول 
قول منكر التسليم أو التحالف» احتمالات: 

والظاهر الاحتمال الرابع؛ لأن التسليم والتسلم اعتراف علمي من 
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الجانيين بصحة التسليمء وإقرار العقلاء على أنفسهم جائراء لا إذا كان هناك علّة 
فليس في الأمر إقرار عقلائي» فيكون المحكم أصالة عدم التسليم وليس المقام من التحالفء إذ 
تسليم الشيء الأحبي عن المعيّن لا يرتبط بالمعاملة» فلا يعارض أصل عدم تسليمه أصل عدم 
تسليمه الشيء المربوط بالمعاملة. 

ومن هذه المسألة يتبين حال ما إذا ادعى المتسلم للمبيع أو المتصرف للنقد أنه لم يتسلم 
المبيع وإنما تسلم غيره» أو أن الذي دفعه إليه الطرف كان أقل من النقد الذي صرفه عنده. 

وكذا العكنس» بأن ادعى المسلم للمبيع بأنه مسلم غيره» أو ادعى, الظرف أنه سلم 
أزيد» إلى غير ذلك من المسائل الى هي من هذا القبيل فبدون العلّة لدى التسليم يكون 
المدعي هو المخالف للتسليم» ومع العلة يكون المدعي هو الموافق للتسليم» للأصل العقلائي 
في الأول» وهو مقدم على أصالة عدم التسليم» وأصالة عدم التسليم في الثاني. 

نعم» إذا لم يتسلم الطرف الشيء وادعى أنه ليس ماله» أو أنه أقل من المبلغ الذي 
أعطاه ليصرفه, كان المرجع أصالة العدم. 

وكيف كانء فإذا حكم بأنْ المال ليس ماله كان اللازم على المستأحر إعطاء المثل أو 
القيمة» كما يلزم على الطرف إعطاء النقيصة. 
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(مسألة 5): إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعد ولا تفريط» وأنكر المالك 
التلف» أو ادعى التفريط أو التعديء قدم قولهم مع اليمين على الأقوى. 


(مسألة ه): [إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري] أو من أشبههم من الأمناء على 
أموال الناس بالأحرة [تلف المتاع من غير تعد ولا تفريط» وأنكر المالك التلفء أو أدعى 
التعدي أو التفريط) ففي تقديم قول المالك إلا بيمين المدعيء أو تقديم قوله إلا ببينة المدعي 
قولان: 

ذهب إلى الأول: المشهور قليماً وحديثاء فقد حكي هذا القول في الجواهر عن النهاية 
في أول كلامه, والخلاف والمبسوط والمراسم والكافي والمهذب والوسيلة والسرائر وجامع 
الشرائع والتذكرة والتحرير والقواعد والإرشاد والمختلف والتنقيح وإيضاح المنافع وجامع 
المقاصد والروض والمسالك. 

بل عن السرائر: نسبتها إلى أكثر المحصلين» بل عن الغنية: الإجماع عليه» بل عن 
الخلاف: إجماع الفرقة وأحبارهم عليه» وهذا هو الذي اختاره المصنف فقال: [قدم قوهم 
مع اليمين على الأقوى) واختاره من وحدته من المعلقين» كالسادة ابن العم والبروحردي 
والجمال والاصطهباناتي والخونساري وغيرهم. 

وذهب إلى القول الثاي: المفيد والمرتضى قطعاء ونسب إلى بعض آخخر» وعن المسالك: 
إنه المشهور. 

والأقرب هو القول الأول» لحملة من الروايات» مثل: 

خبر بكر بن حبيب: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أعطيت جبّة إلى 
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القصار فذهب بزعمه. قال (عليه السلام): «إن انّهمته فاستحلفه؛ وإن لم تتهمه فليس 
عليه شيع)”". 

وخبره الآخر» عنه (عليه السلام) قال: «لا يضمن القصار إلا ما حجنت يداه وإن 
انّهمته أحلفته)27 . 

وخبر أبي بصير المرادي» عنه (عليه السلام): «لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك 
إلآ أن يكؤنوا متيمينة فيخواف بالبينة» ويستحلق لعله يستحرح هدها شييا0. 

هذا :الاضافة ]4 الزوزاياله: التالشتهع أن الأمى لسن جطات هبو ان غلته البعين. 

واستدل من قال بالبينة بجملة أحرى من الروايات: 

كرواية الحلبي» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «في الغسّال والصبّاغ ما سرق 
منهما من شيء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرقء وكل قليل له أو كثير فإن فعل 
فليس عليه شيء» وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه إن لم 
يكن له بيئة على قوله»”©. 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا 
فزعم أنه سرق من بين متاعه؛ قال: «فعليه أن يقيم البينة 


.١١ح الوسائل: ج7١ ص 775 الباب 19 من أبواب أحكام الإجارة‎ )١( 
.١7ح الوسائل: ج7١ ص 70 الباب 19 من أبواب أحكام الإجارة‎ )1( 
.١١ح الوسائل: ج7١ ص 715 الباب 19 من أبواب أحكام الإجارة‎ )"( 
الوسائل: ج7١ ص75 الباب 19 من أبواب احكام الاجارة ح7.‎ )5( 
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أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء» فإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء»0©. 

وفي خبر الدعائم» عن الصادق (عليه السلام)» أنه سكل عن الحمّال يحمل مع الزيت 
فيقول: ذهب أو أهريق» فقال: «إنه إن شاء أحذه». وقال: إنه قال: «إنه ذهب أو أهريق أو 
قطع عليه الطريق فلا يصِدّق إلا ببينة». 

أقول: والظاهر أن الشارع أقام الشاهد مقام الحلفء وإِنّما قدم الحلف لأنه الممكن في 
الغالب» إذ الشاهد قليل في مثل هذه الموارد» ولعل بر أبي بصير المرادي يشهد لذلكء 
والكافيان اد اقلق كاف :وان كاك البية رض كافرض 

وإنما قلنا: إن الشاهد قائم مقام الحلف لا العكس, لأن الحلف هو الوسيلة الغالبة 
للإثبات» وإن كان الشاهد هو الأصل في نفسه. فتأمّل. 

وفليه لك كاسن ليك والشاهد يكفي للإثبات. 

ثم إن هناك طوائق أخحر من الروايات: 

الأرقت عاول علق السجقانا مطلفاء تعنللا نينا إذا تعد أو فرظ 

الثانية: ما دل على عدم الضمان مطلقاًء ومحملها ما إذا لم يتعد ولم يفرط» وذلك 
لوجود شاهد الجمع بين الطائفتين. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص77 الباب 19 من أبواب أحكام الإجارة ح0. 
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الثالثة: ما دل على تفضّل بعض الأئمة (عليهم السلام) على الأحير» ومحملها صورة 
ضمان الأجير» فلا تدافع بين الروايات» ولا حاحة إلى حملها على رأي العامة والتقية كما 
صنعه الجواهرء كما أن هذه الطوائف لا تنائي الطائفتين السابقتين لأنهما في صورة التراع 
وفي عالم الإثبات» بخلاف هذه الطوائف الثلاث» فأنّها في مقام الثبوت. 

أكا اول هن الشيناة طلقا لهي : 

ما عن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سكل عن القصّار يفسدء فقال: 
كل ا يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن)”"©. 

وعن الكاهلي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن القصّار يسلم إليه الغوب 
واشترط عليه يعطيئ في وقت» قال: «إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن)”". 

وخبر إسماعيل بن أبي الصباح» قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه» قال 
(عليه السلام): «أغرمه فَإِنّك دفعته إليه يصلحه ول تدفع إليه ليفسده)”". 

وخبر يونس» عن الرضا (عليه السلام)» قال: سألته عن القصّار والصائغ أيضمنون» 


قال: «لا يصلح إلا أن يضمنوا». قال: وكان يونس 


.١ح الباب 19 من أبواب أحكام الإجارة‎ 737١ الوسائل: ج7١ ص‎ )١( 
الوسائل: ج7١ ص ”717 الباب 719 من أبواب أحكام الإجارة ح/.‎ )1( 
الوسائل: ج7١ ص 777 الباب 19 من أبواب احكام الإجارة ح8.‎ )”( 
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عم ب وه 

وعن السكوني») عن أبي عبد الله (عليه السلام): وإ أمي : المى متي (عليه السلام) رفع 
إليه رحل استأجر رجلا يصلح بابه» فضرب المسمار فانصدع الباب» فضمئّه أمير المؤمنين 
(عليه السلام)»0©. 

وعن أبي الصباح» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القصّار هل عليه ضمان» 
فقال: «نعم كل من يعطي الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن)"". 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في الرحل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده, 
فقال: «كل عامل أعطيته أحراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن»©. 

وأما 0 على عدم الفنينان :فلاف : 

فعن الحلبي» عن الصادق (عليه السلام؛ في حديث سأله عن رجل استأحر أجررا 
فأقعده على متاعه فسرقء قال (عليه السلام): «هو مؤتمن»"2. 

وعن السكون» غن أبي عبد الله (عليه السلام)» في حديث: «إن أمير 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص”717 الباب 719 من أبواب أحكام الإجارة ح5. 

(1) الوسائل: ج7١‏ ص 75 الباب 19 من أبواب أحكام الإجارة ح١٠.‏ 
(") الوسائل: ج7١‏ ص 75 الباب 19 من أبواب أحكام الإجارة ح17. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص 75 الباب 19 من أبواب أحكام الإجارة ح19. 


(6) الوسائل: ج٠١‏ ص 2050 الباب5 ١‏ من أبواب حد السرقة ح5١.‏ 


كح 


المؤمنين (عليه السلام) كان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب»7"©. 

وعن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال سألتة عن الصباغ 
والقصارء فقال (عليه السلام): «ليس ان 

وعن محمد بن الحسن الصفّار» قال: كتبت إلى الفقيه في رجل دفع ثوباً إلى القصّار 
ليقصره. فدفعه القصّار إلى قصار غيره ليقصّره» فضاع الثوب» هل يجب على القصّار أن 
يردّه إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصّار مأموناء فوقع (عليه السلام): «هو ضامن له إلا أن 
يكؤن انق نات إن ا ا 

وهذا "نكن وشون جنع الذي #كزناة يق عا ول عل الظمانا بوم دل ضاق يعدم 
الضمان» كما يشهد لذلك أيضاً بر أبي بصير المرادي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 
ولا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلا أن يكونوا متّهمِين فيخوّف بالبينة» ويستحلف 
لعله يخرج منه شيئاً». وف رجل استأحر حمّالاً فيكسر الذي يحمل أو يهريقه؛ فقال: «على 
و لعافل ان اا فليس عليه شيء؛ وإن كان غير مأمون فهو ضامن)”2. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص77 الباب 719 من أبواب أحكام الإجارة ح5. 

(1) الوسائل: ج7١‏ ص 75 الباب 19 من أبواب أحكام الإجارة ح5١.‏ 
(") الوسائل: ج7١‏ ص 7750 الباب 19 من أبواب أحكام الإجارة ح18. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص 75 الباب 19 من أبواب أحكام الإجارة ح١١.‏ 
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وأما ما دل على التفضل عليه؛ فعن أبي بصير» ان عبد الله (عليه السلام)» قال: 
«كان علي (عليه السلام) يضمن القصّار والصائغ» يحتاط به على أموال الناس» وكان أبو 
خحعف : إغليه ناطق رتفد عليه إذا كانه ما موو,0: 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قريب منه 

وعن الفقيه» عن الصادق (عليه السلام) قال: «كان أي (عليه السلام) يضمن القصّار 
والصوّاغ ما أفسدواء وكان علي بن الحسين (عليه السلام) يتفضّل عليهم)”". 

وعن المقنّع» قال: «كان أبو جعفر (عليه السلام) يتفضّل على القصّار والصائغ إذا كان 
ا 


فق 


والاذرم ل راذا كان جاتر على :ضوزة الأنانة غين النافية الشماة. 
كما أن الجمع بين روايي الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) أنه كان 
يضمن وكان لا يضمنء, هو احتلاف حالات الباقر (عليه السلام) في التضمين ف (كان) لا 


.١؟ح الوسائل: ج7١ ص 75 الباب 19 من أبواب أحكام الإجارة‎ )١( 
الوسائل: ج7١ ص77 الباب 19 من أبواب أحكام الإجارة ح4.‎ )1( 
ح7.‎ ١11١ الفقيه: ج77 ص‎ )9( 


(5) المقنع : ص ”7 سطر 75. 


ا 


يل 
ع 


أن الإمام كان يحكم بالضمان» فلا يناي عدم أذه شخصاً لأجل التفضّل. 

وهناك روايات أحر بهذه المضامين الخمسة الى ذكرناها يجدهاء المتتبّع في كتابي 
الوسائل والمستدرك في باب الإجارة وغيره. 

ثم إِنّه لو انعكس فرض المتن» بأن قال الأجير: بأنه تعدّى» وأنكر المالك؛ كان على 
الأحير الدفع؛ وعلى المالك أن لا يأخذه. كما أنْ الظاهر أنه إذا اشترط على الأجير الضمان 
ضمنء وإن لم يتعد ولم يفرط وذلك حسب الشرط. 

أمّا ما دل على ضماهم وإن أقاموا البينة فاللازم حمله على التقية كما صنعه الجواهر» 
أو على ما إذا كان هناك شرط الضمانء» وهذا ليس ببعيد» إذ الغالب في المستأحر الشرط 
الصريح أو الضميئء؛ ولو بتعارف الضمان وبناء العقد عليه, والله العالم. 


للملا 


(مسألة "): يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه من قيام البينة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو 


(مسألة 6): إيكره تضمين الأحير في مورد ضمانه من قيام البينة على إتلافه أو 
تفريطه في الحفظ أو تعديه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك مثل أن يعترف هو. 

وقد سكت العلقون علق الان :ما يدل على هوافقديكم له نورق السك كينا 'نست 
إلى الأصحاب قال: وقد يشهد به حبر حذيفة: 

عن الرحل بحمل المتاع بالأحر فيضيع فتطيب نفسه أن يغرّمه لأهله أيأحذونه؛ قال: 
فقال لي: «أمين هو»» قلت: نعم. قال: «فلا يأحذ منه ا 

اقرزل فقيو زا نيدل على اف المطالونيةة و لعل ويد كزاهه ها ول سق عفن الأقة 
(عليهم السلام) على الأحر كما تقدم بعض رواياته» فإِنْ ظاهرها وإن كان استحباب 
التفضل» وقد ثبت أنه لا تلازم ين السيعاك لعل «وكزافة النرك او العكيرة إلا أن 
الاستفادة العرفية قد تكون قرينة على طرفي الحكم. 

ومنه هذا المقام» فإِنّه إذا قيل للدائن اترك المدين» استفيد عرفاً استحباب الترك وكراهة 
الأحذ, ثم إنه لا ينافي كراهة الأخذ مع ما ورد من احتياط الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) 
فإنه من باب الحكم الشرعي كما لا يخفى: كما أن ما ورد من أن الإمام الباقر (عليه 
السلام) كان يضمن كما 


.١؟ح من أبواب أحكام الإجارة‎ 7٠١ الوسائل: ج؟١ ص 774 الباب‎ )١( 
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في رواية الفقيه إن كان معناه أحذه. ثم لا يلازم أنه (عليه السلام) كان يفعل المككروه؛ 
لما حقق في محله من أن الإمام (عليه السلام) حيث يعلم علل الكراهة والاستحباب» فإذا فعل 
الأول وترك الثاني كان لعدم وجحود العلّة أو لزاحمة ذلك بأمر أهم. 


008 


(مسألة 7): إذا تنازعا في مقدار الأحرة قدم قول المستأحر. 


(مسألة 7): [إذا تنازعا في مقدار الأحرة قدّم قول المستأحر) الذي يقول بأنّها أقل 
وعن التذكرة: إنه قول علمائناء وذلك لأصالة عدم الزائد» وقد تقدم احتمال التحالف كما 
تقدم ردّه. 

ولو قال المؤحر: إِنّه أقل» لم يكن له حقّ في أحذ الزائد لاعترافه بعدم استحقاقه» وإن 
كان المستأحر حيث يعلم أنه استأجره بأكثر يلزم عليه التخلص من الزائد» وقد تقدم حكم 
اقتران هذا التراع بتراع في المستأجر عليه. 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون القدر الأقل اللفووينافية ادا هر ناريا قري 
للمتعارف أو أقل منه بكثير» كما إذا كانت أجرة الدار في المتعارف مائة فادّعى المستأجر أنه 
استأحرها بعشرة» وكذلك عكس المسألة في صورة إقامة البينة» كما إذا ادّعى المالك أنه 
استأحرها بألف في مفروض اللمسألة» فإن صرف الاستبعاد الخارجي لا يوجب انقلاب 
المدّعي والمنكر ما هما عليه حسب الموازين الشرعية. 

لكن الظاهر أنه في مثل هذه الموارد الي تتعارض الموازين الشرعية مع القرائن الخارجية 
المفيدة للظنْ القوي. يلزم تمسّك القاضي هما يظهر الحقّ .ممختلف الوسائل؛ لا أنه يكتفي 
بالبينة واليمين» فقد ورد الذم من الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) لمن يكتفي بالبينة 
واليمين» وكان الإمام (عليه السلام) بنفسه يستخرج الحقّ بالوسائل المختلفة» كما يظهر لمن 


ا" 


ثم إنه لو كان التنازع في مدة دفع الأحرة» فقال المستأحر: كان الدفع في أقساطء 


وقال المؤجحر: دفعة واحدة» قدّم قول المؤجرء لأصالة عدم الشرط كما يأني. 


ا" 
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(مسألة 8): إذا تنازعا في أنه أجّره بغلاً أو حماراء أو آجره هذا الحمار مثلاً أو ذاك؛ فالمرجحع 
التحالف. 


أعستالة 200[ إذانازعاءق أند اكز عاك ان عار نآو ار هنا« اعماه تولك ودذالة 
فالمرحع التحالف) كما هو المشهورء وذلك لأنه لا جامع بين التراعين حب يكون القدر 
لمثفق عليه خارجاً عن التراع؛ والزائد عليه مورداً لأصل العدم. 

وف الجواهر: (إنه لا حلاف فيه ولا إشكالء لكن المحكي عن الشيخ والقاضي: إنه 
يحلف البائع كالاختلاف في الثمن)» اننهى. 

وذلك يظهر من أن الحكم كذلك في باب الإجارة» لاتحاد البايين من حيث المدرك؛ 
وكأنه لأن المقصود في الإحارة مطالبة المستأحر .ما يدّعي استئجاره؛ والمالك ينفي ذلك؛ 
فالأصل مع البائع. 

ولكن لا يخفى ما فيه» فإنْ ضابط التحالف كما يظهر من النص والفتوى: أن لا يتّفقا 
على شيء بحيث لا يكون بينهما جامع عرفي» حي يرى العرف أن مدّعي هذا يخالف مدعي 
ذاك» وهذا الميران منطبق على ما نحن فيه» وقد تقدم أنْ الميزان في الدعوى مصب التراع لا 
مرجعه وما يؤول إليه» إذ قوله (عليه السلام): «البينة على المدّعي واليمين على من أنكر)"") 
يؤول ليستفاد منه عرفا المّعي والمنكر لدى العرف لا الدقة العقلية أو ما أشبه. 

نم إن بطلان التزاع إِنّما هو إذا حلفا أو إذا سكتا فلم يحلف أي منهماء أما إذا حلف 
أحدهما حكم له كما أن الحلف إِنّما هو إذا لم يكن 


.١ح من أبواب كيفية الحكم‎ ٠ انظر الوسائل: ج8١ ص١,1١ الباب‎ )١( 


تفن 


بيثّة وإلا قدّمت البينة» كما هو الميزان في باب المنازعات. 

فإذا بطلت الإحارة وكان قد استوق المستأحر من العين أو استوق المؤجر من الأجرة» 
كما إذا كانت الأجرة شاة وشرب لبنهاء كان على المستأحر أجرة المثل» وعلى المؤجر ثمن 
المثلء أو المثل إذا كان مثليا وما يعطى المستأحر أحرة المثل إذا لم يكن المسمّى أقل؛ وإلآ 
ففي وجوب إعطاء المثل أو الأقل احتمالان: 

من أن الإحارة لا بطلت كان اللازم أجرة المثل» كما تقدم دليله في بعض المسائل 
السابقة. 

ومن أن المالك أباح التصرف للمستأحر في مقابل الأقل» فلا حق له في الأكثر. 

ما ما ذكره المستمسك: من أن عليه أجرتين» أجرة الحمار الذي ترك الانتفاع به 
بتقصير منه حسب الإجارة» وأحرة الفرس بمقتضى أصالة عدم إجارقا إياه7"©. 

ففيه: 

أولاً: إنه ليس كل عدم انتفاع تقصيرء يان يكون لأن الموجر هو الذي أعطاه 
المركوبء ولم يعرف المستأحر أنه حلاف ما وقعت الإجارة عليه. 


)١(‏ يراجع المستمسك: ج١١‏ ص١17١‏ بتفاوت. 


ا" 


وكذا لو اختلفا في الأحرة أنها عشرة دراهم أو دينار» 


وتقدم الإشكال فيه» فقوله: (إن ذلك ما تقتضيه القواعد) لم يعرف له وحه. 

راوها رس ١‏ عن ين أ عبره درن ا لا 
الأقل والأكثر الموجب لأصالة عدم الزائدة» أو من المتباينين الموجب للتحالف. 

الظاهر اختلاف الموارد حسب العرف, فقد يرى العرف التباين بين طرفي التراع» وقد 
يرى العرف أنّهما اتفقا على شيء واحتلفا في شيء, فلكل واحد حكمه مثلاً إذا كانت 
الإحارة للسفاد أو الاستفادة من لبنه» والسنٌ الأقل لا يسفد ولا يعطي اللبن» كان من 
القاووة نون كانت الابقارة لكب ال كوي لذي ادلي" كتير العاف العسر يكو من 
الاختلاف بين الأقل والأكثر وهكذا. 

[وكذا لو اختلفا في الأحرة أنّها عشرة دراهم أو دينار] فإنّه من مورد التحالف, فإن 
كان قبل الاستيفاء بطلت الإحارة» وإن كان بعده كان على المستأحر أحرة المثل أو أقل 
الأمرين على ما تقدم. 

لكن لا يخفى أن كون المورد من باب التنازع إِنّما هو فيما إذا كان الدرهم في مقابل 
الدينار عرفاًء أمّا إذا كان عنوانين لشيء واحد هو المقدار الخاص من المالية كما هو المتعارف 
الآن» ولم يقصد الطرفان الخصوصية لم يكن من التراع في شيءء مثلاً إذا أجر الدار في وقتنا 
الحاضر بائة دينار فهم العرف المالية» كما هو قصد الطرفين غالبا أيضاًء ولذا نرى أنه لا 


فزق لذييها يبن أن خط :درهما أوحدينارا أو فلسا يعدن قائة ديفان: 


ا" 


ثم إِنْهِ لو سقط النقد المذكور في العقد عن الاعتبار» كان عليه أن يعطي من النقد 
الآخر» لما عرفت من أنْ العبرة المقصودة للطرفين مطلق النقد الجامع بينهما لا خصوصية 
النقد» وإن زاد أو نقص لم يكن يؤثر ذلك في زيادة الأحرة أو نقصهاء بل اللازم إعطاء 
المقدار المذكور حين العقد, مثلاً كان كل دينار يعادل عشرين درهماًء ثم صار يعادل عشرة 
دراهم أو ثلاثين درهماً فإن الأحرة هي عشرون درهماء لا أقل ولا أكثر. 

نعم لو كان للنقد خضوصية» كما لو حعل الأجرة ليرة مثلاء وكانت الليرة شابقا 
تعادل عشرين درهماًء والآن تعادل مائة درهم؛ لا لتنّل الدرهم بل لتصاعد الذهب» كان 
اللأزم إعطاء الليرة أو قيمتها لأنها هي الأجرة المقرّرة. 

وهذه المسألة سيالة في البيع والمهر والدين وغيرهاء ولو شك أنه عنوان أو مقصود 
بذاته ولم يكن عرف كان اللازم دا مكرود بذاته» إذا العنوانية حلاف الأصل كما لا 


كا" 


(مسألة 4): إذا احتلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لاء فالقول قول منكره. 


(مسألة 94): [إذا احتلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شوم ان نالع اقول 
منكره ‏ لأصالة عدم الشرط. 

نعم من يرى أن اختلاف الخصوصيات يوجب اختلاف المتشخّص كما تقدم؛ يرى أن 
المقام من التداعي؛ لكنلك قن عرقت ما فيهه. وكون اعلاق» الشرط مويعيا الاعتتللاف 
المشروط الذي مقوم في باب التناقض المنطقي لا يوحب السراية إلى ما نحن فيه الذي ميزانه 
العف له الدقة-العقلية: 

إد لا قزق ف الشرط ون أن ركوة مما ألا 

فيو الأوال تمن إذا الع اللمداجسو ان لظ عن الوسر داعي تدارا (قائية إل عافن 
الدار المستاحرة تسليماً بحاناء فإنه مقوّم عرفاء لرجوع ذلك إلى أنه استأجر دارين بأحرة 
وااصملة 

ومن الثاني : ما إذا ادّعى أنه شرط على المؤجر كلوين النذان آر :م الكهرياء ها مكلذ: 

إنما قلنا بعدم الفرق لأنْ الشرط عرفاً أمر زائد على الأصل افق عليه» فلا يوحب 
التناكنا 'ق 1ه الغرع سيا جره 

ثم إِنّه لو أثفقا في أصل الشرط واختلفا في بعض حصوصياته. مثلاً قال أحدهما: إن 
الشرط كان تلوين الدار بلون أحمرء وقال الآخر: بل بلون أحضرء فهذا نزاع في الشرطء 
فإن كان عناك قدر مثفق عليه حل كز الواقن ولا تحالفا وسفظ الشرط» وسقط مقدارة 
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للشرط قسطاً من الأحرة بالنسبة» فإذا كانت أجرة الدار مع الشرط مائة» وبدون 
الشرط خمسين, كان اللازم دفعه هو نصف الأجرة. 

هذا إذا لم يكن الشرط المختلف فيه يزيد وينقص» كما إذا كان اللونان هما قيمة 
واحدة؛ أمّا إذا زاد ونقص كأن تكون قيمة الشرط الذي يقوله المالك عشرة» وقيمة الشرط 
الذي يقوله المستاج: عشبرية» أشكل الأفر. 

نعم للشارط إذا لم يف الطرف بشرطه أن يفسخ الإحارة مقتضى الشرط بينه وبين 
الله ويرئّب على ذلك الأحكام المرتبطة بفسخ الإجارة» فتأمّل. 


لل 


(مسألة :)٠١‏ إذا اختلفا في المدة أكما شهر أو شهران مثلاً» فالقول قول منكر الأزيد. 


(مسألة :)٠١‏ إإذا احتلفا في المدة أنما شهر أو شهران مثلةٌ فالقول قول منكر 
الأزيد1 كما عن جماعة» لأنهما متفقان في الأقل» مختلفان في الأزيد» فالأصل مع منكر 
الزيادة» ومعه لا محال للقرعة» كما عن الشيخ؛ لكن نوقش في نسبة القول إليه. 

ثم إِنّهِ لا فرق بين كون مدّعي زيادة المدة الموحر أو المستأحرء ولو كانت المدة 
المحتلف فيها دائرة بين متباينين» كما إذا قال: أحرتك شهر رمضانء فقال: بل أجرتئ شهر 
شوال: كان من التحالفء لأنه لا جامع بينهماء وكون أصل الإجارة جامعاً لا يكفي بعد 
رؤية العرف التبايين بين الإحارة في شهر رمضان مع الإحارة في شهر شوال. 

نعم إقااكامت. الاجازة تو تي قابنالكارة قوري هراج اذ كانف :جا : 
الدابّة في شهرين يكفي لسفر الحج, بينما إحارتا شهراً لا يكفي لذلك ولا لشيء آخر مثلاء 
يكون المقام من التحالف» فتأمل. 

ولو اختلفا في كون المستأجر لنفسه أو وكيل عن آخر فيما تبين أنه عزله عزلاً يكون 
معه إحارته فضولية» يكون القول قول من يقول: إنه لنفسه, لأصالة عدم الوكالة. 

ولو احتلفا في المؤحر أو الما جه غات قال ماعن لدان إن اوها ليله قفا لد ليك 
إل لك :اتريها للجمرو ركان اقول القاق مقلاناء لسعم الاحارة» كما أن مرو لد برام 
بذلك إذا نفاه عن نفسهء والعلم الإجمالي بأن الإحارة وقعت مع أحدهما لا ينفع في المقام 
كما ذكروا مثله في واحدي المئ. 
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ثم إن المالك يأحذ الدار لنفسه إِمّا من باب الفسخ» حيث إِنْهِ له ذلك إذا ل يستعد 
المستأحر تسليم الثمن إليه» وإِمّا من باب التقاص» ولكن إذا كانت الأجرة المسمّاة أقل من 
المكل شتيقد يكرت الزائف ليها حر 

ومثل الاحتلاف في المستأحر الاختلاف في المؤحرء كما لو قال: إِنْك أجرتئ دارك 
فقال: بل أحرك زيده داره. 

ولو احتلفا في أنْ الدار الي أجّرها ولاية على الصبي أو المحنون هل كانت في زمان 
الصبى أو الجنون» أو في زمان البلوغ والعقل» كان الأصل الموضوعي بقاء الولاية التابعة 
لأصالة بقاء الجنون والصبىء والمسألة من باب الحادثين» فيأي هنا ما ذكروه في مسألة الجهل 
بالتاريخ وغيره. 

وله اغعيلفا: 3 أن معين لتدارة تان امو ملل الوه أو أبرا واتداء إن كان 
الخد الأمريق عورا والآخر مكرتا قدو كان الاضل عدم هين الاجازة بعلن الام 
المشكوك فيه 

أمّا إذا كان الشك فيهماء فإن قلنا بصحة إحارة الواحد المردّد كانت المسألة من الأقل 
والأكثرء وإلاً بطلت الإجارة» لأنّه من المتباينين» فبعد التحالف يحكم ببطلاتما. 

ولو اختلفا في أنْ الربيع الذي كان مبدأ الإحارة هل هو الربيع الأول أو الثاني» كان 
الأصل مع من يقول بأنه الثاني» لأصالة عدم دخول الربيع الأول في الإحارة. 

ولو انعكس بأن كان الاختلاف في الربيع الذي هو منتهى الإحارة» كان الأصل مع 
من يداعي أنه الأول» لأصالة عدم تعلق الإجارة بالربيع الثاني. 
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ولو كان الاحتلاف في أن الربيع الذي هو المبدأ أو المنتهى هل هو شهر الربيع أو فصل 
الربيع» كان الأصل مع من يدّعي التأخروى البذاء ومع من يدّعي المتقدم في المنتهى. 

ولو اختلفا في أنْ الشهر الذي هو متعلّق الإحارة هل هو هلالي حي يكون تسعة 
وعشرين يوماء أو عدديّ حن يكون ثلاثين يوماء كان الأصل مع من يدّعي الهلالية, لأصالة 
عدم دحول يوم الثلاثين في الاجارة. 

ولق فاق "اذه «الاازة اسل ترفداف» عن كل كاقارة داز مرضرقة عقاف 
خاصة؛ أو على شخصى كإجارة هذه الدار» فهل المقام من التحالف لرؤية العرف أنه من 
التردّد بين المتباينين» أو مع منكر الخنصوصية» حيث إن أصل الدار متّفق عليه» وإنما 
الاخيلاق ف التصوصية' الزائدة»: اثمالان» لعله تحتل الموارد» قفى قغل 'الدار ير العرف 
أنه من المتباينين» وفي مثل المصباح يرى العرف أنه من الأقل والأكثر. 

ولق العقلفا بق أن أل الخنهاوة لدان تف ذا كلدت الخطارة تلدة دنه عا عو شه 
تحرام الحرام حب يكون الانقصاء بأول تحرام أو كان صفر حين يكون الانقصاء بأول صفر» 
فالظاهر أنه راجع إلى أن شهر محرّم الثاني داخل في الإجارة أم لاء مما يقتضي كون الأصل 
عدم دخوله إذا حدث الخلاف في أول محرّم الثاني. 

أمّا إذا كان الخلاف في أول محرّم الأول كان الأصل عدم دحوله» فيكون منتهاها إلى 
أول صفر الثاني. 
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ثم إنك قد عرفت: أن المستأجر أمين لا 


ل 


يضمن التلف إلا بالتعدّي والتفريط» فلو تحقى تفريطه فاحتلفا ف القيمةء فقال الموجّر: 
إن قيمته كانت ألفاء وقال المستأحر: بل تسعمائة» فالأصل مع المستأحر. 
وفي المقام فروع كثيرة نكتفي هذا القدر. 


ميلا 


(مسألة :)١١‏ إذا احتلفا في الصحة والفساد» قدم قول من يدعي الصحة. 


(مسألة :)١١‏ [إذا احتلفا في الصحة والفساد, قدّم قول من يدّعي الصحة]» وفي 
المستمسك عن الكفاية: إنه المعروف بين الأصحاب لاستقرار سيرة العقلاء والمتشرعّة على 
حمل الفعل الصادر امحتمل الصحة والفساد على الصحة؛ ولا يختص ذلك بفعل المسلم» بل 
يطرد ذلك في فعل كل عاقل”". 

وريّما فرق بين كون الخلاف في الصحة من جهة كون بحري الصيغة مالكاً عاقلاً 
بالك قاذ قري أصالة الفريدة ونيم كرو افق سائر الشر افمل فصر أيالة الفبيحةة 
نظراً إلى أنْ السيرة كالإجماع لبيّة» فاللآزم الأحذ بالقدر المتيقن. 

وفيه: إن السيرة جارية في الكل» وبذلك يخصّص أصل عدم النقل كسائر الأدلة 
الاجتهادية الواردة على الأصول العملية» فإذا ادُعى أحدهما: إنه حين إحراء العقد لم يكن 
بالغ أو عاقلاً أو مالكاً بأن كان فضولياء أو لم يكن عالاً بالعين أو العوض» أو قدّم القبول 
أو ما أشبه مما يوحب البطلان» وأنكر الآخرء كان الأصل مع مدّعي الصحة؛ فيحلفء إلآّ 
إذا أقام مدّعي الفساد البينة. 

ثم إنه قد استدل لأصالة الصحة بالأدلة الأربعة: 

أمّا من الكتاب» فبقوله تعالى: لوَقَولُوا للئّاسِ حُسنا”"2, بناء 


.١77؟ص‎ ١١ج مستمسك العروة الوثقى:‎ )١( 
./17 سورة البقرة: الآية‎ )6( 


نيلا 


على تفسيره ما في الكافي من قوله: نشوك عير معو سلف الما 0 

وقوله تعالى: أاجْتنبُوا كثيراً منّ الظَنّ إن بَعْضَ الظَّنّ إِنْم04"©: فإن ظنّ السوء إنم» 
وإلاّ لم يكن شيء من الظنّ إنهاً. 

وقوله تعالى: وفوا بِالْعُقُودك", بناء على أن الخارج من عمومه ليس إلا ما علم 
فساده لأنّه المتيقن. 

وقوله تعالى: «إإلاً أن تَكُونَ تحارة عَنْ تراض 79 

وأمّا من السنة فروايات» مثل ما في الكافي عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «ضع أمر 
أخيك على أحسنه. حي يأتيك ما يقلبك عنه؛ و لا ا و ف دا 
وأنت تحد لما في الخير حم 0. 

وقول الصادق (عليه السلام): «كذّب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك 
حمسون قسامة أنه قال قولاً» وقال لم أقله فصدّقه وكذهم»©. 


)١(‏ تفسير البرهان: ج١‏ ص ١١١‏ ح". 
(6) سورة الحجرات: الآية ؟5١.‏ 

(79) سورة المائدة: الآية .١‏ 

(5) سورة النساء: الآية 9؟. 

(6) الكافي: ج١‏ ص7275. 

(1) الكافي: ج48 ص57١‏ ح50. 
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وقوله (عليه السلام): «إن المؤمن لا ينهم أخاهء وإنه إذا انهم أخحاه انماث الإبمان في قلبه 
كانمياث الملح في الماء»”""» إلى غيرها. 

ومن الإجماع, يكفي أنه لا حلاف بينهم يعرف» حت أنه ربّما حالف في بعض 
حزئيات المسألة بعض الفقهاء كالحقق الثاني لكنه رحع وأفي بالصحة أيضاً. 

ومن العقلء أنه لو بت على الفساد لزم الهرج والمرج؛ لأنه يشك كثيراً في صحة 
المعامللات السابقة. 

هذا بالإضافة إلى جريان أصل الصحة في العبادات والأحكام بلا إشكال. 

قال (عليه السلام): «ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو”". 

ولا إشكال في أن القاضي إذا حكم ثم شك في حكمه؛ أو أحرى الوالي حذاً أو تعزيراً 
أو قضاضا م شك يقى ما تحكي منهذا. 

وهذا كله مؤيد لكون الحكم كذلك في باب المعاملات» والعمدة في المقام السيرة 
القطعية بحيث إنه لو لم يعمل بها لم يعمل بسيرة أصلاء لأنها من أقواها كما لا يخفى, 
والمسألة مفصّلة مذكورة في رسائل شيخنا المرتضى (قدّس الله سرّه) فراجعه. 


.١ح‎ "5١ص الكافي: ج؟‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج١‏ ص١7”‏ الباب 57 من أبواب الوضوء ح5. 


هم" 


(مسألة :)١١‏ إذا حمل الموجر متاعه إلى بلد» فقال المستأجر: استأحرتك على أن تحمله إلى البلد 
الفلاني غير ذلك البلد» وتنازعاء قدم قول المستأحر فلا يستحق المؤجر أجرة حمله. 


(مسألة :)١١‏ إإذا حمل المؤحرع نفسه [إمتاعه إلى بلد) أو مكان في نفس البلد 
[فقال المستأجحر: استأحرتك على أن تحمله إلى البلد الفلانى غير ذلك البلد) الذي حملت 
المتاع إليه» أو غير ذلك المكان» [وتنازعاء قدّم قول المستأحر] بيمينه إذا لم تكن للمؤجر 
بينة فلا يستحقّ المؤحر أحرة حمله] لأصالة عدم وقوع الإحارة على ما ادّعاه الأحير» فلا 
سدق الكعرة عل عيلةه كذ عللة:ق المستعيساكة 

ولا يعارض ذلك بأصالة عدم وقوع الإحارة على ما ادّعاه المستأحرء لأن الأحير هو 
الذي يطالب بحقّهء أمّا المستأحر فلا يريد شيئاً إلا نفي دعوى الأحير فينطيق عليهما ميزان 
المدّعي والمنكرء فالأحير إن ترك تركء بخلاف المستأحر فإنّه إن ترك لم يترك. 

هذا ولكن السيك الروتدردي قال اق معليقةة و[ يسيخائقاة إن الماذلكمضافاً إلى ثيه 
استحقاق الأجير أحرة حمله إلى هذا البلد يدّعي عليه حمله إلى البلد الفلاني وهو ينكره. 

وفرّق السيد الحكيم بين صورق المسألة فقال: (للمسألة صورتان. 

الأول: أن يكون كل واحد.من المتعاقذين :فق مقام مطالبة صاحبه بحقٌ بأن يكون 
المستأحر في مقام مطالبة الأحير لعمل المستأحر عليه حسبما يدّعي» والأجير في مقام مطالبة 
المستأحر بالأجرة» لأنه يدّعي وقوع العمل المستأحر عليه» وفي هذه الصورة هما متداعيان 
يدّعي كل 


الملا 


منهما شيئاً على خلاف الأصل وينكره الآخر فيتحالفان. 

الثانية: أن يكون أحدهما مظانبا لصاحبه بشيء» دون صاحبه فلا يطالبه بشي وفي 
الفيور تحيكون: اللاي نامي وعناحية بك فيقدّم قوله بيمينه» كما إذا انتهت مدة 
الإحارة فبطلت أو تعذّر العمل المستأحر عليه لعجز عقلي أو شرعي)» انتهى. 

أقول: و الظائن يها د كر اليد الروخر ند » لذن اللغبار تق امال اضتونة الدضرئ» 
فهما متداعيان لتباين الدعوتين عرفاء فإِنْ المالك يدّعي استحقاقه على الأجير نقل المتاع إلى 
النميرة مقا والأحير يدّعي استحقاقه الأجرة لنقله المتاع إلى بغداد» فكل واحد يدّعي ما 
ينكره الآخرء أمّا جريان أصالة العدم في طرف المستأحر فقط فلا وجه له» بل الأصالة جارية 

كما" أذ 'تفطيل” السيد لفكي له تلو نيدن اث :أذ بق :نما كاتنت سبورة الدعوى 
متخخالفة يكون مورد التداعي» سواء كانت لدعوى أحدهما الآن نتيجة أم لا» بخلاف ما إذا 
كانت صورة الدعوى إيجاباً وسلباًء فإِنَ المورد من المدّعي والمتكرء وإن كانت لدعوى 

فإذا ادّعت امرأة أن زوجها أفضاها قبل البلوغ» وأنكر الرحل» كان لكل من الدعوى 
والإنكار نتيجة» إذ لازم الدعوى استحقاق النفقة الدائمة على الزوجء ولازم الإنكار 
استحقاق الطاعة على الزوحة» ومع ذلك فالأمر من الادّعاء والإنكار لا من التداعي. 


ولو قال لمولى الأمتين: زوحتئ أمتك هنداء فقال: بل آم 
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وإن طلب منه الرد إلى المكان الأول 


رقية» كان من التداعي» وإن لم يكن لإحدى الدعوتين أثر» كما لو كانت رقية ميتّة) 
بعد أن لم يكن أثر على تقدير كوفا هي المزوجة. 

هذا ثم إِنّه لو كان مفروض مسألة المان نزاعاً في حال عدم النقل» فهذا يطالب بنقله 
إلى البلد الفلاني والثائي يريد نقله إلى بلد آخرء فلا إشكال أنه من التداعي. 

ثم إنه هل الحكم كما ذكر فيما إذا كان أحد البلدين في طريق البلد الآخرء أم لا» بل 
نه من التراع في الأقل والأكثرء كما إذا كان البلدان في خط واحدء لكن أحدهما بعد 
فرسخ والثاني بعد فرسخين, الظاهر أنه من المدّعي والمنكرء إذ يتفقان على لزوم سير فرسخ, 
وَإِنْما الخلاف في الفرسخ الثاني» حيث يثبته المالك وينكره الأحير» فالأصل مع الأجير. 

نم إِنْ مثل التراع في مسألة الحمل سائر التراعات ال هي من هذا القبيل كما إذا قال 
المؤحر: استأحرتك لكتابة هذا الموضوع., أو خياطة هذا الثوب» أو نحارة هذا الباب» أو 
حدادة هذا القفل» أو تدريس هذا الكتاب أو ما أشبه» فقال الأحير: بل غيره. 

وكذا إذا كان بين الأمرين المختلف فيهما عموم من وجه. إذ لا يكفي وجود مورد 
الاتفاق في الحملة» بل اللازم أن لا يكون من أحدهما ادّعاء أصلاًء فإذا كان من أحدهما 
ادّعاء سواء كان على نحو التباين أو العموم من وجه كان من مورد التحالف. 

زوإن طلب] المالك منه) أي من الأجير [الردٌ إلى المكان الأول) بعد أن تقدّمت 


دعواه على دعوى الأجير أو قلنا: إِنّه من 


الملا 


وجب عليه» 


الادّعاء والإنكار» وقدّم قول المستأجر وجب عليه بلا إشكال؛ بل لم أحد فيه 
خلافاًء وذلك يكفي في قطع أصالة عدم الوجوب على الأجيرء كما أنه كذلك بالنسبة إلى 
الغاصب الذي نقل المتاع إلى محل آخر غير محله الأول. 

ويستدل له أيضاًء بالإضافة إلى ذلك» بقوله (عليه السلام): «لا يتوى حق امرئ 
0000 

وقوله (عليه السلام): «وكل مغصوب مردودى”". 

وقولة (إضلى الله عليه وآلهم: وعلى اليد ما أخذت حي تؤوذيي 7 

وقوله (عليه السلام): «من نال من رجل شيئاً من عرض أو مال وجب عليه 
الأمعطلال من ذلك و العصل هن كل ها كان من لين 

وقوله (صلى الله عليه وآله): «من أذ عصى من أخيه فيردّها». 

إلى غيرها من الروايات المذكورة في كتاب الغصب. 

وتقريي الاسسؤلال أن كوة باك لأساف اق الكاة الدع توضيعة لدو بسنا مين حسق نه 
فلا يتوى» والردّ لا يكون إلا بردّه إلى المكان الذي أذ منهء نعم لو رضي المالك بأن يردّه 
ق غير ذلك:المكان» كها إذا كان المالك 


١‏ المستدرك : جا ص 7١6‏ باب نوادر الشهادات ح6. 
() الجواهر: ج/ا؟ا ص 0/8. 
(") المستدرك : ج7 ص : 5٠‏ الباب ١‏ من أبواب الوديعة ح7١.‏ 
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وليس له رده إليه إذا لم يرض ويضمن 


في مكان نقل إليه الشيء صدق أنه ردّه. 

ولتتيظي الأستكدلان بقولة بؤسلن الل علية يوالم وحم ير كيس نإن الأداء الكامل لأ 
يكرق الأي ةمال لكان سوط شم" كنا أن قولب بزو العصر هن كز هل كا نميه يوقي 
صدقه على إرجاعه إلى مكانه» وكذلك قوله (صلى الله عليه وآله): «فليردٌها»» وهذا هو 
السرّ فيما ذكره المستمسك بقوله: لا يبعد أن يكون ذلك من الأحكام العرفية للضمان. 

نعم لو كان المالك تنازل عن مكان الأحذ محذور في ذلك المكان» كما إذا غصبه عنه 
ماد في البحر أو في وسط صحراءء فإنه لا يجوز للآحذ رد المال إلى ذلك المكان» لأنه 
تصرّف في المال لا يرضى به صاحبه» كما أنّه إن قال للحمال: لا تنقل المال إلى مكان آخرء 
بعد أن نقله إلى ذلك المكان بدون إذن المالك» لم يكن للحمال المحالفة ونقله إلى مكانه 
الأول» لأنه تصرّف في ماله بغير إذنه فلا يجوز. 

ولا يخفى أن كثيراً من الفروع المذكورة في باب الغصب آنية هنا لوحدة الملاك فيهما. 

ثم إذا تحالفا كان الأصل عدم ضمان المالك بشيء» لأصالة عدم الضمان المقدمة على 
قاعدة احترام عمل الحمّال» لما سبق في بعض المسائل من أن الاحترام إِنْما يكون إذا لم يهدر 
هو حرمته؛ والمقام من ذلك بعد أن لم يغبت أنْ المالك قال له بالحمل إلى ذلك المكان. 

فلا يقال: كيف يقدّم الأصل على القاعدة» مع أن القاعدة دليل اجتهادي ومرتبته 
مقدّمة على الأصل العملي. 


وما تقدم تعرف وجه قوله [وليس له ردّه إليه إذا لم يرض ويضمن 
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له إن تلف أو عاب لعدم كونه أميناً حينئذ في ظاهر الشرع. 


له إن تلف أو عاب] في هذا الردّء بل وفي النقل السابق بعد أن لم تثبت الإجارة 
(لعدم كونه أميناً حيتكذ في ظاهر الشرع] إذ ليست أمانة مالكية ولا أمانة شرعية فيشمله 
أدلة الضمان. 

ثم إِنّه في مورد كون المكانين أحدهما في طريق الآخر ‏ مما قلنا أنه من الدعوى بين 
الأقل والأكثر حيث كان الأصل عدم الزائد الذي يدّعيه المالك ‏ تكون الإجارة بالنسبة 
إلى المقدار الأقل محققة بجميع لوازمها. 

ثم إِنّه إن ردٌ الحمّال المتاع إلى مكانه الأول في صورة التداعي بدون إذن المالك لم يكن 
عليه شيء غير الثم ظاهرأء وهل للمالك الحقّ في أن يقول له: ارجع المال إلى المكان المنقول 
إينة ا كه اسم اركف من أن تعره" الناق يطل قله كران نمكا ند :لوقل اعناك ومن أن أكون 
المال في المكان الثاني صار حقّاً للمالك فله أن يطالبه بنقله إليه ثانياً. 

ثم إِنّه لو احتلفا في أنه هل كانت الإجارة إلى المكان الأبعد أو الأقرب» فقال الحمّال: 
إلى المكان الأبعد» وكان الأصل مع المالك الذي حلفء لزم على الحمّال أن يرجع المال إلى 
المكان الأقربء وفاء بالإحارة إن بقي الوقت» وإن لم يبق الوقت لم تكن له أجرة لا المسمّى 
لأنه لم يفعل .بمقتضى الإجارة» ولا المثل لأن عمله غير محترم بمقتضى ظاهر الشرع. 

ثم إِنْهِ لو احتلفا في امحل المنقول إليه وقد نقل إلى مكان ثالث» كان اللازم عليه 
إرجاعه إلى المكان الأول إن تحالفاء وإلى المكان الذي يقوله المالك أو يقوله هو إن كان 
الحكم له. 

فرع: 

لو استأجره لينقل متاعه إلى العراق مثلآء أو إلى كربلاء» فإن 
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كان هناك انصراف إلى وسط المدينة أو محل السيارات أو مكان خاص في المدينة؛ 
وكذلك إن كان هناك انصراف من العراق إلى أول العراق أو وسطه أو ما أشبه فالمتبع هو 
المنصرف إليه» وإن لم يكن هناك انصراف كان الوفاء بنقله إلى أول القطر أو أول البلد 
للصدق» وما ورد من أنه يبلغه إلى أشهر المواضع المعروفة محمول على ما إذا كان هناك 
انصراف. 

فعن الدعائم؛ عن الصادق (عليه السلام): إنه سئل عن الرجحل يكتري من المكاري إلى 
العراق» أو إلى خراسان, أو إلى أفريقية» أو إلى أندلس» أو مثل هذاء يسمّي البلد» ولا يذكر 
الموضع منه الذي ينتهي إليه» قال: «يبلغه أشهر المواضع المعروفة من هذا البلد» كبغداد من 
العراق» أو القيروان من الأفريقية» ونيسابور من تحراسان)0". 

ثم إِنُهما لو احتلفا في المبدأ» فقال أحدهما: من وسط كربلاء إلى النجحف, وقال الآخر: 
بل من آخر كربلاء» كان الأصل مع من يدّعي بأنه من آخر كربلاء» لأصالة عدم الزائد. 

ولو كان الاختلاف ف المنتهى» وهو أنه هل إلى وسط النجف أو إلى آخر النجحف 
كان الأصل مع من يدّعي إلى وسط النجفء لأصالة عدم الزائد أيضاً. 

ولو اختلفا في تعيين المكان المبدأ أو المنتهى» وفي إطلاقه» كان الأصل مع من يدّعي 
الإطلاق» لأنْ التعيين قيد زائد» فالأصل عدمه. 


)١(‏ المستدرك: ج؟ ص 5٠١‏ الباب ١9‏ من نوادر الإجارة ح17. 
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ولق املف أن النقلا كان بيك الي أى: البسر بسك كان من التحالف» لتباين 
الدعوتين. 

وكذلك لو كان الاحتلاف في وسيلة النقل» هل هي عربية أو سيارة؛ لزم التحالف. 

ولو تنازعا في أنه هل عين على الأجير أن يكون هو القائم بالعمل أم لاء كان الأصل 
مع من يقول بعدم تعيين القائم بالعمل. 

ولق كات الاسدلافه فق الشيحض ونان قال امساح أروت مدق أن تعمل ريدا فى 
بناء داري» فقال المقاول: بل جرت الإجارة على استعمال عمرو؛ كان من التحالف. 

وفي المقام فروع كثيرة نكتفي منها يمذا القدر والله العال. 
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زتنالة مازقا ضاط لوودقتاء زافق المسعا بسن أنه أمرهه با مقط قيضا فالأقوى تقدم قول 
المستأجر لأصالة عدم اللإذن قُُ خياطته قا 


وسستالة 184 إذا عاط كويد قباء 1 "متقيا ‏ نآن تعلق الكتعازة كان القباء | لدعي 
التعاكر آله آمو بان ققطة قيضا فالأفرى ١‏ أن القاءاهن لهال ارآن كل واخة :نيما 
يدعي شيئا حلاف دعوى الآخر» وقد تقدم أن المعيار في التحالف صورة التراع لدى 
العرفء ومن المعلوم أن صورة التراع تباين الدعوتين مهما كانت النتائج» وذهب إلى هذا 
القول السيد البروحردي في تعليقته هذا. 

وقد احتلفوا في المسألة إلى أربعة أقوال: 

الأول #ماء عازه الست ق :ايها القن والحلادمن: تدع قزل الساجحن» لأضالة عنم 
الإقنة ن سخباطه قا ء فين نكر شل تلد وهذا القول :ذهني: إلية الفاعاكة والسهيدان 
والمحقق الثاني وغيرهم؛ بل ريّما نسب إلى المشهورء وقد وافق امن على هذا القول أكثر 

الثاني: ما عن التذكرة» ورأي قواه الخلاف,؛ إن القول قول لخياط» واستدل له الثاني 
1 الخنياط غارم وأن وت العؤنت يدّعي عليه اا لم يأمره به» فيلزمه بذلك ضمان الثوب» 
فكان عليه البينة فإذا فقدها وجب على الخياط اليمين. 

أقول: ويشهد لهذا القول رواية الدعائم» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «إذا دفع 
رحل إلى خياط ثوباً فخاطه قباء» قال رب 
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القوايية تنا ارك أن عط وه وقال: الخياط بل أمرتين أن أخيطه قباءء ولا بينة 
بينهماء فالقول قول الخياط مع يمينه)”"©. 

وحيث إن الرواية ضعيفة السند ولم يوحد عامل بماء حي أن التذكرة لم يستند إليهاء 
فعلمها موكول إلى أهلها. 

أمّا ما استدل به الشيخ» ففيه ما لا بخفى» إذ مطالبة المالك للعامل بضمان الثوب لا 
توجحب كون امالك مدعياً, لأن ذلك من آثار عدم الإذن في قطع الثوب قباء» فإذا حرى 
كفن اق كتنب امشحفاف لازي » تكرت قله امزانقا الأخضل أبضاء فيكون شك متعيا: 
كذا في المستمسكء بالإضافة إلى أنه ربّما لا يكون عليه ضمان فيما إذا لم يكن للقطع أرش» 
بأن لم يكن القطع نزّل من قيمة القماش. 

الثالث: التفصيل بين ما إذا لم يدّع المالك الأرش فالقول قوله» وبين ما إذا ادُعى 
الأرش فالتحالف, لأن المالك يدّعي الأرشء والعامل يدّعي الأحرة. 

وحكي هذا القول عن احتمال التذكرة وبجمع البرهان» وفيه ما تقدم من عدم الفرق 
بين دعوى المالك الأرش وعدمهاء إذ لا يغير ذلك من أصالة عدم إذنه» هذا مضافاً إلى أن 
توحيه التحالف بما ذكر لا وجه له» بل وجه التحالف ما ذكرناه من اختتلاف الدعوتين 
الذي هو ميزان التحالف؛ لأن كلاً منهما مدّع ومنكر حسب ما يفهم العرف من ظاهر 
الراع. 


0 المستدرك: ج7 ص١٠‏ الباب 194 من نوادر الإجارة ح8١.‏ 
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وعلى هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلك 


الرابع: ما اخحتاره السيد الحكيم من التفصيل بين ما إذا قلنا بأنْ المعيار صورة الدعوى 
فالتحالف» وبين ما إذا كان مآل الدعوى فكما ذكره المصنفء لكنّه رجح الثاني كما يظهر 
من شرحه؛ فراجع. 

إن السيذ البزوعتردي: فرّق بين عنوان لان فجعله من التتخالق» .وبين عنوات" الفقهاء 
فجعله من تقدتم قول المالكء قال: (هذا الفرع مذكور في كتب الخاصة والعامة هكذاء إذا 
حاط ثوبه قباء فقال المالك: أمرتك را هاه وم : وقال الخياط: بل أمرتين بخياطته قباء» 
فعليه يكون الأقوى تقديم قول المالك؛ لأن دعوى المالك على الخياط غير ملزمة» فتبقى 
دعوى الخياط على المالك إذنه فيما فعله» فالقول فيها قول المالك» وأمًا على ما قرّره الماتن 
فالمرجع فيه هو التحالف)» انتهى. 

وما ذكره عنوان الشرائع والجواهر وغيرهما. 

لكن الظاهر عدم الفرق» لأنْ صورة التراع واحدة؛ وهما دعوتان متقابلتان فالمرجحع 
التحالف ف كلتا الصورتين» ولذا قال المستمسك: (إِنّه لا فرق بين أن يكون فرض المسألة 
من باب الإحارة كما هو ظاهر المئن» وأن يكون من باب الأمر بالعمل على وجه الجعالة 
كما هو ظاهر فرض الأصحاب للمسألة). 

[وعلى هذا الذي ذكرناه من تقديم قول المستأجرء أو إذا قدّم قول المستأحر على 
باقي الأقوال لوجود بينة أو حلف أو ما أشبه» [فيضمن] الأجير إلو عرض النقص الحاصل 
من ذلك العمل أي 
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ولا يحوز له نقضه إذا كان الخنيط للمستأحر وإن كان له كان له 


القص والخياطة؛ لأنه حصل بفعله غير المأذون فيه» فيدخل في عموم «من أفسد»» «من 
اللفيج ونا اسوكها رن ادك 

وإذا يناك زياكة #الظامس انه شريك للماللفه كمانزذا غات التتفاءن نقرل لياط قن 
يساوي عشرة» وبعد الخياطة صارت قيمته عشرين» وعدم رضاية المالك بذلك لا يوجحب 
غلاء كرون كائدة العمل نامل »د كما كوو كله ىن بوانت لصتت و وعدم" ريه امالك ا 
انلك قبا بهو يق عدم رعيية لما إذا كتلط العافيت: يق اذالك: لد اق كوه رجي 
للشراكة القهرية. 

وإكاك ترقطات قر لغيه دن عقف كور تجاه يدل تيف لقنو عا امه عييك 
اوسن اننا شري ووو جا اش طون تنا توا ساس لقان مو نانك لقي 
الى أسقطها بفعله. 

(ولا يخوز له نقضه إذا كان اللخيط للمشاخر ؟ أو كان القيط من المباحات أو لمالك 
آخر. وأضْرٌ يبقائه.ق القمائن» وذلك لعلام جواز النصرقف في .مال الغيز إلا بإذنه وإذا كان 
الخيط مباحاً لم يكن له ذلك أيضاًء لأنه تصرّف في المقاش. 

(وإن كان الخيط (له) أي للخياط كان له4) نقضه لأنه ماله» فيكون تحت 
سلطته؛ قال في الجواهر: (ولو كانت النيوط للخياط كان له أحذها لقاعدة: الناس مسلّطون 
على أموالهم”": وعدوانيته بظاهر الشرع لا تسقط حرمة ماله واعترافه أنما ملك للمالك 
تبعاً للعمل الذي 


. 777 بحار الأنوار: ج؟ ص‎ )١( 
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قد ادُعى أنه قد استأحرها لا يناقي استحقاق أحذهاء ولو على جهة المقاصة أو 
لانفساخ العقد بتعذر دفع الأجرة)» انتهى. 

وعلله في المستمسك بما حاصله: إن الوجود القائم بعينين لمالكين يكون تحت 
تصرفهماء فإن رضي أحدهما كان تحت سلطة مطلقة للآخر» وإن لم يرض خرج عن سلطة 
الأعض أرضاء يفاد العقد القائم بالعوضين إن أوجب البائع كان الموجود تحت سلطة مطلقة 
للمشتري» وإن لم يوحب بطلت سلطة البائع أيضاً. 

وف المقام: إن رضي صاحب الثوب ببقاء الخنيط كان البقاء تحت سلطة مالك الخيطء 
وإن لم يرض صاحب الثوب بالبقاء بطلت سلطة صاحب الخيط» ولذا إذا لم يرض صاحب 
الخيط بالبقاء بطلت سلطة صاحب الثوب على بقائه. 

ثم أشكل على ذلك بالفرق بين التصرف في الثوب من حيث كونه مخيطأء فإِنَ حاله 
حال ما ذكرناه من مثال العقد» وبين التصرف في الثوب الذي يكون مقدّمة لنقض الخيط 
فإن هذا التصرف قائم بالثوب فقطء فهو تحت سلطة المالك فقطء فإذا لم يرض لم يجر ذلك 
سف 

وف كل من التعليل والردٌ مناقشة» وإن كان اللازم القول بعدم جواز النقضء لأنه 
يمتزلة تصرف أحد الشريكين في المال المشترك بدون رضاية الآخر. ولذا قال المستمسك بعد 
كلامه السابق: (فالخروج عن القواعد المقتضية للمنع إذاً لا يصح). 


51/ 


ما سائر المعلقين الذين وجدت تعليقاتهم» كالسادة ابن العم والبروجردي والجمال 
والأصطهباناتي وغيرهم» فقد وافقوا المتن بالسكوت عليه؛ ولم يظهر لي وجه تام لفتواهم. 

الهم إلا أن يقال: إِنْ جر الخيط ليس تصرفاً عرفاء أو يقال: إن بقاء الخيط ضرر على 
بالكة تناع ره سر به تمل :قافدة البتلفلة أن يقال إن مايه القريه إن كان 
راضياً بحر الخيط حاز لرضاه بذلك: وإن لم يرض كان حاله حال الشريك الذي لا يرضى 
بلسي ره ع تيم شيف ير علي الكو ممالا لقاه دف والنامى فظوم 

لعن الأول ره للاتإشكا ليق أن مده اقرط تع ساق الفا 

وردعان انان 

أولاً: إنه إنما يصح فيما إذا كان البقاء قور الي انوا 

ثانياً: إنه فيما إذا ل يعارض ضرره بضرر امالك المستلزم من جر الخيط حيث يوجحب 
ذلك فساد القماش. 

وثالثاً: إِنْ «لا ضرر» إنسان لا يرفع سلطة إنسان آخحرء إلا إذا علمنا من الشارع 
الأعمية» كالأكل من مال الغير للجائع المشرف على الحلاك» ولذا إذا كان تنقيص المالك قيمة 
ماع كبز عن استاحنية: النطناغتة النافس 41 1 يو جندن "تق :بره ترئفة مطاظلة نالل على 
ماله» إلى غيرها من الأمثلة. 
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ويضمن النقص الحاصل من ذلك 


ويرد على الثالث: إن التقسيم يلزم أن يكون تحت إشراف الولي الذي هو الحاكم 
الشرعي إذا لم يكن برضى من الحانبين» لأن المتيقن من رفع سلطة الشريك هو تدخل الولي 
العام أما بدونه فدليل السلطة محكم. 

اللهم إلا أن يقال: إن دليل السلطة متعارض بالنسبة إلى الشريكين فيسقط» ويكون 
المرحع «كل شيء لك حلال» أو ما أشبه من الأدلة الأولية» فتأمّل. 

ثم إذا منع المالك الخياط عن أخذ خيطه فامتنع؛ لم يتمكن المالك من التصرّف في 
الثوب لأنه تصرّف في الخيط الذي لا يرضى صاحبه؛ ويكون حاله حال الشريكين اللذين لا 
يرضى أحدهما بتصرّف الآخر. 

وما ذكره المستمسك وجهاً لمواز التصرّف بقوله: (إلّ أن يقال: إِنْ منع مالك الثوب 
من التصرف في ثوبه ضرر فينتفي» ولا ضرر في منع مالك الخيط عن أخذ خيطه حسب 
الفرض) انتهى» فيه: ما تقدم من أنْ لا ضرر إنسان لا يرفع سلطة إنسان آخخر على ماله إلا 
في مورد الأهمية. 

(ويضمن) الخياط (النقص الحاصل من ذلك] الجمرٌ لخيوطه؛ لأن التقص حصل 
بفعله» فيشمله عموم أدلة الضمانء لكن ربّما يقال: حون هما لم يجر له ذلك» 
لأنه لا موز 'تنقيضن هال النافى: .هذا" بالاضافة إل أنه لا حون التضراف: في: مال الناسء 
واللازم الرجوع إلى الحاكم في فصل المسألة. 


لاهن خضو النسر كاين انلك واطقيا طق كل ننم اريم يط وف لالب إن 
زادت المالية» وذلك لوضوح أن الثوب للمالك والخيط للخياط فيكون حالهما حال الدهن 
والدبس إذا اختلطا وكانا لمالكين؛ وأن المالية نما حصلت يما فهي لما. 

فقول المستسمك: (إن المالية من الاعتبارات الي هي منتزعة من حصول الرغبة ولا 
تقبل الشركة عند العقلاء) منظور فيه إذ المالية أمر اعتباري له» تقررٌ في موضعه. وهي تقبل 
الشركة عند العقلاء. 

ثم إنه إذا حصل نقص في الخيط من جرّاء الخياطة لم يضمنه المالك؛ لأنْ ظاهر الشرع 
يقتضي عدم أحذ المالك بشيء بعد أن لم ينبت عليه الإيجار على هذه الكيفية من الخياطة 
ولم يأذن بذلك. 

بقي شيء» وهو أنه إن تمكن الخياط من إعادة القماش على حاله» كما إذا كان من 
التأيلوة:قواذ امك الضاقة: يونائيظة اطراة» قاد شكال نان انول هذ له بتولد فيضا نهد أن 
جعله قباء لأنه بدعواه أن المالك أمره يجعله قباء ينفي عن نفسه إجازة المالك يجعله قميصاًء 
فيحتاج إلى إحازة جديدة من المالك. 

أتذهل هن لها قا عرةة قاش الحددا لاهو اماخصوفيع وتخنال القت تون لدم 
فلا يحوز» ومن احتمال انصراف أدلة منع التصرف ف أموال الناس عن مثله» بالإضافة إلى 
أن تاوق الأداء» فيشمله »على اليدها أعدت حك توذي 00 لعل الأول أقرب وني وإن 
كان 
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ولا يحب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر» كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤوحر 


الثاني أقرب إلى أذهان العرف. 

ثم إن هذه المسألة جارية في سائر أمثالهاء كما إذا احتلف المالك والبنّاء في أنه هل 
كانت الاحارة علن: بجعلينا دارا أو جعاما بو الى التجان ومالك "ىق عون الاعارة لانت 
أو الدو كيب رخني الدواه و الاك ان عفد الشديه فاسا أو «مكهاز ا وغ للك 

ولو تمكن العامل من نقض ما عمل وإيجاد ما يقوله المالك» كان له أقل الأمرين من 
المسمّى والمثل إذ لو كان المسمّى أقل فالمالك لم يقدم إلا على ذلكء ولو كان المثل أقل فإن 
العامل بدعواه أن المالك لم يستأجره لذلك فقد نفى المسمّى» وحيث إِنّه كان مأذوناً من قبل 
المالك ف العمل فله المثل. 

ثم إن أراد الخياط تبديل مال المالك بآخر حسب رغبته لم يجب على المالك القبول» 
لأصالة سلطة الناس على أموالهم» ولا دليل على زوال سلطته عن ماله» أو إمكان جبره 
بالتبديل. 

ولو كان ما يقول كلّ من المالك والعامل مشتركاً في قدرء غير مشترك في قدر آخرء 
كما إذا قال المالك: أمرتك بكتابة تصف القرآن» فقال العامل:. بل بكتابة كل القرآن» كان 
للعامل من الأجرة بالنسبة» والله العال. 

زولا يحب عليه] أي على الخياط [قبول عوضه] أي عوض الخيط [لو طلبه 
المسعاخر ! :ذلك لأنه مقتضى شلطة اعباط على عيظه >[ كما لسن علية ]أي غلك امالك 
اقول عوقن القرية لرانطليه توعد 1 ايانط لعامدة السلطة أيكا: 


نعم فيما صار الأمر مشتركاً بينهما أجبرهما الحاكم بالإفراز إِمّا بالبيع ونحوه» أو اشتراء 
اعتسا مان الله كبا ى كل قينية عجاري أوافهرية 

نم إِنَ الفروع المرتبة على معاملة كل منهما مع المال معاملة ما يدّعيه» إذاً يرى دعواه 
صحيحة:؛ كثيرة نضرب عنها خوف التطويل. 

ولو أراد المالك شد خيط في كل خيط حي إذا سلّه عاد خيط المالك في مكانه لم 
كن الاعايةه لأنداتمر نم اق 0 اننا قله عاو كانتي شين كاد كرة ابل ان » 

ولو انتفع المالك بالثقب الموجودة في الثوب بعد سل الخيط لم يكن للخياط مطالبته 
بشيء إلا إذا كانت الثقب أورثت زيادة قيمة القماش كما تقدم. 

ولق قال اكالفة اموكلف راذا فيه نباء :ذا تبط انه داك لياط نالفو لم :قر ل تقياط1 
بعيده أن “كوك كانه مر "انك هق القوان لمعف عل مهما 

نعم إذا كان هناك في بعض الأمثلة تباين بين الدعوتين كان من التحالف. 

لقال الاق ام قلق كران مقي انا للكديو وقال: اتقيافط: ميل فنا ملفا أو قناء 

ففي الأول: يكون من المقيد والمطلق» والأصل مع منكر التقييد. 

وفي الثاني: يكون من المتباينين» والمرجع التحالف. 

وف المقام مسائل أخر نكتفي منها بهذا القدر. 


هذا ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة المتقدمة قبل الحمل وقبل الخياطة فالمرجع التحالف. 


[ولو تنازعا في هذه المسألة 1 مسألة الاحتلاف في الخياطة [ والمسألة المتقدمة! في ما 
كان الدسوف وق مالف واطةال.ت أن ابتخازة فهو إل نبلتد 35 او إل خيرم ركان 
الاختلاف [قبل الحمل وقبل الخياطة فالمرجع التحالف). 

أمّا على ما اخترناه من التحالف حى بعد الحمل والخياطة فالأمر واضح. 

وأما على مبئ المصنّف من أن بعد الحمل والخياطة يكون الأصل مع المالك» فلأن 
مصبّ الدعوى مختلف ولا جامع؛ إذ كل واحد منهما يدّعي نخلاف ما يدّعيه الآخر» وينكر 
ما يثبته الآخرء فاللازم التحالف» وإذا حصل التحالف بطلت الإجارة كما هي القاعدة. 


(مسألة 4 :)١‏ كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر. 


(مسألة :)١4‏ (كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة] في المسائل المتقدمة» وتقدم 
قوله لأن معه الأصل» إعليه اليمين للآخر) لأنه منكر, والمنكر إِنّما يثبت حقّه باليمين» فإن 
«البينة على المدّعي واليمين على من أنكن تنا و راغا 

ولا يخفى أن أصل العدم ولو فرض أنه أصل عدم الأزلي يكون ذا أثر ف المقامء .بمعين 
أنه مع أي طرف كان» كان حكمه الحلف, وإن لم نقل به في باب الاستصحاب» وذلك 
لأنْ باب المرافعات باب حاص يتّبِع الدليل الخاص بهء ولذا لا اعتبار باليد ونحوهاء فإنّها 
تحكم في عدم صورة التعارض» كما لا يخفى. 

ثم إن في المقام مسائل كثيرة مربوطة بباب القضاء: 

مثل اختلاف المدّعي والمدّعى عليه في أن الإحارة كانت بالصيغة أو بالمعاطاة» فيما إذا 
كان احتلاف بينهما في اللزوم واللجواز. 

ومثل أنْ أحدهما لو علم بطلان ما ادّعاه الآخر مما أقام عليه البينة أو حلف عليه» فهل 
له أن يعمل بعلمه؛ أو عليه أن يعمل مقتضى الحكم والحلف. 

ومثل أن الحلف أمام من يكون. 

ومثل أنها لو احتلفا في بعض ما في البيت أنه للمؤحر أو المستأحر. 


ومثل أنه هل يحق لمن حكم عليه أن يستأنف التراع عند حاكم آخر أو لا. 
إلى غيرهاء والله العالم المستعان. 
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خاتمه 
الأولى: خراج الأرض المستأحرة في الأراضي الخراجية على مالكها. 


[ حائمة] 

[فيها مسائل) : 

[الأولى: خراج الأرض المستأحرة في الأراضي الخراحية على مالكها)» الظاهر أن 
ليوف تين الذاللك يكن المع انل الأرين شرم المساطاة اولك أن الشهور يم أن 
الأراضي الخراحية لا تملك. 

نعم في أصل المسألة حلاف» فقال بعض: بأما تملك بالآثار» فإذا زالت الآثار زال 
الملك» وقال بعض: بأن للإمام (عليه السلام) أن بملك بعض الأرض إذا رأى في ذلك 
يصلخة السلمين.و كلك شاكع القترغي مفلا إذا اسم للستلون عدو لا عكن دقف إلا 
مال كثير» وليس عند الحاكم ذلك المال» جاز له بيع بعض الأرض لموضوع الأهم والمهم؛ أو 
ما أشبه ذلك. 

وتفصيل الكلام في المسألة موكول إلى موضعه: وإنما كان المقصود الإشارة إلى أن لفظ 
(الالقم هنا الاتيراف يه امالك تحقيقةه بناء غلى المشهور: 

إن كوة دراج علي لوجر عا ترظن متهن العننا ل خليه قله 


ولو شرط كونه على المستأحر صح على الأقوى» ولا يضر كونه مجهولا من حيث القلة والكثرة 


ونسناناء ذلك كن الكتراته" إلملابكوه على فراعت الأرض الا ل “من لبا رياه 
وليست العلّة عين المدّعى» بل المراد أن المنصرف من إطلاقات أدلة المخراج أنه على الذي 
كانت الأرض لهء كما أن الضربية الي تقرّرها الحكومات الآن إِنّما هي على المالك لا 
المنهقا بحر 

هذا بالإضافة إلى الاستصحاب المقتضي لذلكء» وجملة من الروايات الآتية في آخر 
المسألة» ومع ذلك فلا وجه لاحتمال أن يكون على المستأجر لأنْ الخراج معناه الشيء الذي 
يخرج» وأنه إِنْما يؤحذ لأحل ثمر الأرض فهو على الثمرة. 

ثم إنه لا فرق في الحكم بين أن يكون المأخوذ بنحو الخراج أو بنحو المقاسمة» لإطلاق 
ما ذكرناه من الأدلة» وعليه فإذا دارت على الأرض عدّة أياد لم يكن الخراج إلا على الذي 
تقبله من السلطان. 

[ولو شرط] في ضمن عقد الإجارة أو عقد آخر [كونه على المستأجر) أو كون 
بعضه عليه [صحّ على الأقوى] لعموم «المؤمنون عند شروطهم'""» وهذا هو المشهور 
بينهم» وإن ناقش فيه المسالك حيث منع عن الشرط المذكور للجهالة» وإنما لم تصح مناقشته 
لقوله: 

زولا يضرّ كونه مجهولاً من حيث القلّة والكثرة» لاغتفار مثل هذه 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص ”٠*‏ الباب ١9‏ و١٠‏ من أبواب المهور ح5 » الاستبصار: جا ص717 ح4. 
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الجهالة غرف 


الجهالة عرفاً) وقد تقدم أنْ الجهالة الضارّة بالمعاملة» مبيعاً كانت أو غيرها هي الجهالة 
الضارّة عرفاء ولذا لا إشكال في جهالة أسس البناء ونوعية الخنشب وجنس المراوح والوسائل 
الكهربائية وما أشبه في جميع معاملات الدور ونحوهاء من بيع أو إجارة أو رهن أو غيرها. 

ومغله شرط كوت الركاة على المشتري وما أشيه ذلك وليس .هذا الشرط«من قبيل أن 
يشترط عليه أن بملكه ما في صندوقء المردّد بين القليل والكثير؛ لما نرى من فرق العرف 
فيقولون إنه من بيع المحهول بخلاف ما نحن فيه. 

ومّما تقدم يظهر لك ما في المستمسك حيث قال: (فالعمدة ما عرفت في أول الكتاب 
من أنه لا دليل على قدح الجهالة كلية في عقد الإحارة» ودليل نفي الغرر مختص بالبيع» 
والإجماع على القدح غير حاصل) انتهى. 

إذ الجهالة العرفية قادحة؛ وإنما المقام ارج موضوعاًء ودليل نفي الغرر عام نصاً 
وإجماعاً فهناك حديثان: 

الأول: إنه «غهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر)”"©. 


)١(‏ الوسائل: ج؟١‏ ص 77١‏ الباب 4٠‏ من أبواب آداب التجارة ح7. 
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ولإطلاق بعض الأخبار. 


والاجماع لا يخفى» فإفهم يستندون في كل أبواب المعاملات بالغرر في إبطال العقد 
الغرري. 

نعم لو كان الخراج مجهولاً جهلاً عرفياً لى يصحّ؛ كما إذا كان أحذ السلطان فوضى» 
فمرة يأحذ الكلء ومرة يأحذ الأكثرء ومرة يأحذ النصف أو ما أشبه» وإطلاق الروايات 
وكلام الفقهاء منزل على غير هذه الصورة» لأنه غيرها هو المنصرف في كلماتهم« 
[ولإطلاق بعض الأخبار] وظهور بعض آخر. 

ثم إنه يدل على الحكم أصلاً وشرطاً جملة من الروايات. 

كخبر سعيد الكندي» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إِنّي اكرات قم ا 
فزاد السلطان عليهم؛ فقال: «أعطهم فضل ما بينهما». قلت: أنا لم أظلمهم وم 3 عليهم؛ 
قال: «إهم إنما زادوا على ولف 

وصحيح داود بن سرحان المروي في الكافي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ في الرحل 
تكون له الأرض عليها حراج معلوم» وربّما زاد وريّما نقصء فيدفعها إلى رجل على أن 
يكفيه خراجها ويعطيه مائي درهم في السنة» قال: «لا بأس)”". 

ومثله صحيح يعقوب بن شعيب» عن الصادق (عليه السلام) المروي 


.٠١ح من أبواب المزارعة والمساقاة‎ ١7 الوسائل: ج٠١ ص١١73 الباب‎ )١( 
.١ح من أبواب المزارعة والمساقاة‎ ١7 الوسائل: ج1١ ص5١73 الباب‎ )( 
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الثانية: لا بأس بأحذ الأحرة على قراءة تعزية سيد الشهداء وسائر الأئمة إصلوات الله عليهم)؛ 


في الفقيه وثي التهذيب7": ولكن في الفقيه للحديث صدر. 

والمروي في دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «لا بأس أن يعطي 
06 الرحل الأرض عليها الخراج على أن يكفيه خراجها ويدفع إليه شيئاً معلوما»(". 

وعن المقنع» الذي هو متون الأخبار» قال: «لا بأس أن يستأحر الرجل الأرض بخمس 
ما يخرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر ثما يخرج منها من الطعام والخراج على البلج2©. 

إلى غيرها من الروايات المذكورة في كتاب المزارعة» وإن كان في دلالة أكثرها حفائى 
فراحع باب جواز اشتراط حراج الأرض على المستأحر. 

[الثانية: لا بأس بأحذ الأحرة على قراءة تعزية سيد الشهداء وسائر الأئمة (صلوات 
الله عليهم)! بلا إشكلال من تعرّض لذه المسألة» وكذا بالنسبة إلى سائر الأئمة (عليهم 
السلام) والصدّيقة الطاهرة (عليها السلام) والأنبياء (عليهم السلام)» وأولادهم الذين 
يممحقؤن ذلك كن ذلك الاطلاى ادل اللجازة نوادلك المقذومو كذللف بالسيية إل اق 
شؤوهم كأحذ الأحرة على التمثيل لحم الذي يسمّى بالتشبيه؛ وإنشاد الشعر» وتأليف 
الكباب»:وغيز ذللة: 


)١(‏ التهذيب: ج؟ ص 21720 الفقيه: ج؟' ص”87. 
(0) المستدرك: ج؟ ص”20 الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة ح١.‏ 
() المستدرك: ج؟ ص”50 الباب ١5‏ من أبواب المزارعة والمساقاة ح؟. 
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نعم أذ الأجرة في مقابل ذكر المصائب الكاذبة أو التمثيليات المشينة الي هي إهانة 
هم حرام ف وإن الله إن حرم شيكاً حرم تمنه» 210 . 

ولو قرأ الخطيب أو من أشبهه كذباًء لم يكن له حقّ الأحرة بالنسبة» فإذا عامله على 
مائة لعشرة أيام فكان عشر ما قرأه كذباً لم يكن حق في عشر المبلغ. 

ثم إن لم يحضر بعض الأيام أو بعض الوقتء فإن كانت الإحارة على نحو المتعدّد» لم 
يكن لصاحب المجحلس خيار تبعّض الصفقة. 

وإن كانت الإحارة واحدة للمجموع كان له خيار تبعض الصفقة» كسائر موارد 
الإحارة. 

ولو شك الخطيب في أن ما قرأه صادق أو كاذبء أو هل وق بالقدر الذي عليه» كما 
أو قفا أن ا#إعاناءفليدى لذ أن يالل الاعف القن «الاتدر ةق مقاب اوقا لكام الشكوك 

ولو قرأ بدون تعيين الأحرة فعلى صاحب الحلس إعطاؤه أجرة المثل» وكلما أعطاه أقل 
من ذلك فهو ضامنء ولو قيد صاحب المجلس الخطيب بقراءة التعزية» ورأى الخطيب احتياج 
المستمع إلى الوعظ والمسائل» فلا إشكال في أنه لو خالف كلام المستأحر سواء كان على 
نحو القيد أو على نحو الشرط مع أحذه بالشرطء» لم يستحق عليه الأحرة. 

وإِنّما الكلام في أنه هل له حقّ المخالفة» الظاهر أنْ له ذلك» بل يجبء لأنّْ تعليم 
التاهل وإزشاة الضال وقيبية الغافل والامر 


.١ح من الشهادات‎ ٠١ الوسائل: ج48 ص7378 الباب‎ ١ 


ددن 


بالمعروف» والنهي عن المنكرء كلها من الواجبات» فلا يمكن للإحارة أن ترفع هذه 
الواجبات. 

ولو لم يرض صاحب لمحلس بذلك وانحصار الإرشاد في مجلسه سقط حقه للأهمية؛ فلا 
يقال: بتعارض الواجحب والحرام والأصل التساقط. 

التحاوة ان معدت سبع التعالقه وتم قدي على انان إن اتانيه فإن 
كان تقديكاً اضطرارياً لم يجر للخطيب» لأنْ المأخوذ حياء كالمأخوذ غصباء إذ لا طيب 
للشيه يان كان تقدها عديه وما اكه كاف له اطي ى الأخل 

ثم الظاهر أنه يحب عليهما إذا كان الأمر بنحو الإحارة» تعيين الزمان والكم والكيف» 
مثل أن يقول: تقرأ أول العاشرة إلى الحادية عشرة في العشرة الأولى من امحرم قراءة جيدة 
ضرت قح أو عديه مؤت أن شائن' الفيروظة والكيفيات» كان تقر الأسعان اليد 
حيدر الحلّي مثلء ويكفي في ذلك كله الانصراف بسبب معروفية كمية القراءة وكيفيتهاء 
كا بكرن ف كر كد اقرز يكو تكره النضا أو اتقوانا ولضئق صضة اهار وكلنا 
بطلت الإحارة وكان الخطاب بأمر صاحب البمجلس» يكون اللازم عليه أجرة المثل. 

ثم إنه لا يحقّ للحطيب أن يستصحب تلميدا إلا ياحازة صاحب المزل أو رضاهء كما 
لا يحقّ لصاحب المحلس أن يعطي وقت الخطيب بعد الإحارة إلى خطيب آخخر إلا برضاهء 
كل وتلفرا كله ميفتطك :دلي التجلطلنة ودليل الكشارة وله العطني: أن عطي بدو 


رضى 


الذاذنا 


ولكن لو أخذها على مقدماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى. 


صاحب البيت إذا لم يستأحره؛ لأنه تصرف في حق الغير» وإن أصرٌ عليه المستمعون» 
كما لا يحقّ له أن يذكر ما يكون فيه أذى لصاحب المحلس أو غيره؛ إذا لم يقتض ذلك دليل 
ثانوي أهبٌ ككونه أمرً معروف على نحو يسقط حقّ صاحب البيت ويبيح أذاه من السلطة 
أو غيرها. 

ثم إن منع بعض الدول الفاو هين المعق لا تيو خرها الازز1 كانت دولة شرعية كما 
لا يخفى» وإذا منعته الدولة غير الشرعية يِحقّ له الخطابء إلا إذا كان في ذلك ضرراً ولم يكن 
ذلك الضرر معارضاً بأمر أهم؛ كما لا يخفى. 

إن انميق ( عق لم اللضون 'ق مبين طبن «يكون' اتروة ترما أجل 
انحراف في عقيدته أو سلوكه أو ضرر مترتّبٍ على منبره أو ما أشبه ذلك. 

[ولكن لو أخذها على مقدماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه] وما أشبه ذلك 
كصعود المنبر [ كان أولى) ليكون أقرب إلى الإخلاصء ولأن يخرج عن ما ورد من النهي 
عن الأكل بهم (عليهم السلام)» كما أَنْ الأولى من ذلك أن يكون إعطاء المال يحاناً هبة قربة 
إلى الله تعالى» لأنه أبعذ أيضاً عن توهّم الأكل بمم. 

ثم لاايخفى أنه لين من الكذب: لسان: الحال المتغاررف: الذي يكون لساناً للحال و 
بوتعن هدك و رمانة لأنه: 


3 ان 


أذلة للأيوة نيا عرفا كج لبن :ند الكذبه التووية و اللزالقة والاقواق الها رفاك 

وثانيا: لما ورد من ذلك على لسان المعصومين (عليهم السلام) كال منسوب إلى الإمام 
أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث أنشد: 

قال الحبيب وكيف لي بجوابكم 

أكل التراب محاسيئ فنسيتكم 

ع 5 )001 

وأنشد الإمام الحادي (عليه السلام) قصيدة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) الى منها: 

فأفصح القبر عنهم حين ساء لهم 

قللك امسو عليه الود ا 7 

إلى غيرهما. 

ثم إنه ينبغي أن يكون منبر الخطيب كفوء لمستوى المستمعين الذين يحضرون تحت منبره 
من مختلف المستويات» وأن لا يأحذ أوقاتهم الثمينة في أشياء لا تنفعهم دينا ودنياء بل أحيانا 
تضرهم, بل إذا كان ضررا لحم كان حراما كما لا يخفى» كما أنه ينبغي أن يلائم منبره 
روح العصر مع كونه خدمة الإإسلام) فإنه من مصاديق لسان القوم قال سبحانه: هروما 
أَرْسَلنا من رَسُول إلا بلسان 


.7١7ص البحار: ج17‎ )١( 


00( مروج الذهب: اج ص 5ه (ط مصر ١7/86‏ ه). 


تدان 


الثالثة: يجوز استيجار الصبى المميز 


قوْمه7", كه قال الزسترك: الأتكرس ومن اله عليه اهمف تامار الأبياء امزنا أن 
تكلم الناس على قدر عقوطهم)"””". 

ومن الملحق يبهذا الباب أحذ الأحرة على قراءة القرآن في فاتحة أو تعزية أو على قبر أو 
ما أشبه» وإن كان يكوه لقوله (عليه السلام): ولأنك تبغي على القرآن ار 

ويأي هنا بعض المسائل المتقدمة في الخطابة» كما إذا أحذ الأحرة على القرآءة وقرأ 
غلطاً وما أشبه ذلك. 

ومن باب أحذ الأحرة على التعزية والقرآن» أحذ الأحرة لأحل قراءة زيارة الأئمة 
وأولادهم والأنبياء والصدّيقة الطاهرة (عليهم السلام) كما لا يخفى. 

أما الاستئجار لقضاء صلاة الميت وصومهء وللحج وللزيارة عن حي أو ميت» فقد 
ذكر بعض مسائله في أبوابه» كما أن بعض مسائله الأخر تأي هناء كما أن الاستعجار لأحل 
تعليم أصول الدين أو الواحبات قد تبين ثمّا سبق في الكتاب والله العالم. 

الثالثة: (يجوز استفجار الصبي المميز) ولداً أو بنتاء والتقييد بالمميز لأنْ غير المميز 
حكمه حكم البهيمة» لكن الظاهر أنه لا وجه 


.6 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
انظر بحار الأنوار: ج؟ ص59.‎ )( 
.١ح من أبواب ما يكتسب به‎ ٠١ الباب‎ ١١5 الوسائل: ج7١ ص‎ )9( 
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من وليه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعي 


ذا التقتيي فق :القلكلة الأول + قرا القزان والتغرية والريارة حي إن الضره متها 
يحصل يممجرد وجودها لا بوقوعها على نحو العبادة» كما سيأي تفصيل ذلك. 

وغيف إن سود العللقة ياوومى أي اع يدا أكاة آم لاتقاذ وه الشييدة :إن عا 
ذلك حال الطبخ والغسل والعجن حى أنه يصمح إحارة الحيوان المعلم قراءة القرآن ماد 
لأحل ذلكء؛ بل والآلة الجامدة كالمسجلة ونحوها. 

نعم إذا أراد النيابة لم يصحًّ إذ لا يعقل النيابة في غير المميز» فإنه من الأمور القصدية 
الي لا نتأتىّ إل من المميز. 

زمن وليه الإجباري] كالأب والجد [أو غيره) أي غير الإجباري [كالحاكم 
الشرعي] والوصيّ والقيم» ونائب الخمسة:» والظاهر أن المراد بغير الإحباري بأصل الشرع, 
فإِن الولي في أصل الشرع هم الآباء والأحداد» وإما السبعة الآخرون هم أولياء ف مرتبة 
ثانية» وإنما يصمٌ للولي إحارته لأنه ولي شرعاً. 

وشعدوكر قن إنكاة انها كان الف أرقا كما رف 

ما الإحارة من غير الولي فلا تصحء لأنه ليس له حقّ التصرفء وإن تولى أمر الصببي 
وكان قريباً له كالم والأخ وما أشبه. 

ثم لا يبعد أنه تصمحّ الإحارة من نفس الصبي المميز إذا قلنا بصحة معاملاته على 
كراهة» كما ذهب إلى ذلك الشرائع» لقوله سبحانه: لإوَابكلُوا اليتامى حَتَّى إذا بَلعُوا 
النكاح 74" ما يدل على صحة تصرفاته في الجملة» وبذلك يفرق 
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بينه وبين المجنون المميز» حيث لا يصح في الثاني هذه الجهة» وإن صح إيجاره من وليه. 

وكذلك يصح إيجار غير المميز من المجنون من وليه على نحو ما تقدم في إيجار غير 
المميز لأحل قراءة القرآن ونحوه. 

إلقراءة القرآن والتعزية والزيارات1 أو الوعظ والإرشاد أو ما أشبه ذلك. 

ولا يخفى أن هذه الأمور تقع من الصبي» سواء كان المقصود منها بحرد وحودها أو 
كان المقصود منها وجه العبادية» سواء قلنا إن عبادات الصبي شرعية؛ أو تمرينية» لأنه لا 
شك في الفرق بين صلاة الصبي وبين خياطته إذا قصد القربة بالصلاة» بل لا إشكال في 
الفرق بين صلاته الي يأتِ يما مع قصد القربة أو بدون قصد القربة» وكذا الفرق بين صلاة 
المميز وغير المميز» فإشكال المستمسك بناء على كون المقصود منها لا يحصل إلا بوقوعها 
على .ويحة العيادة) كآنه .يريد ذلك كوة المقصود أن تكون كعيادات“ المكلفين» فإن هذا هو 
الذي يفرّق فيه بين كوها شرعية أو تمرينية» كما لا يخفى. 

وكيف كانء فعبادات الصبي على ثلاثة أقسام: 

منها: ما ليس بشرعي ولا تمريئ» كحجه الذي يلبس به في حال رضاعه. 

ومنها: ما هو تمريئ وليس بشرعي» كما إذا أتى بالعمل قبل التميزء فإنه يؤثّر فيه 
تمرينيًء وليس بشرعي قطعاً. 

ومنها: ما هو مختلف فيه» كالذي يأنَ به بعد التمييز. 


51 


بل الظاهر حوازه لنيابة الصلاة عن الأموات؛ بناء على الأقوى من شرعية عباداته. 


زبل الظاهر جوازه] أي الاستئجار (لنيابة الصلاة عن الأموات] والصوم عنهم, 
والحج الواحب عن الأموات والأحياء إبناء على الأقوى من شرعية عباداته)» وذلك 
لإطلاق أدلة التشريع الشامل للبالغ وغير البالغ» وعليه يصِمّ أن يكون مصلياً عن الميت 
ويكفي ذلك عن الأحياء» بل اللازم أن يصحّ كونه إمام الجماعة إن لم يكن دليل خاص 
لفيسوها أشية ذلك 

لكن لا يخفى أنْ دليل رفع القلم'"©» ودليل عمد الصبي خطأ”"» وما أشبههما ينفي 
الشرعية يبهذا المعيئ» ولذا يكون المركوز في أذهان المتشرّعة قولاً وعملاً عدم الشرعية بمذا 
المعين» فلا بحدهم أن يعطوا العبادة للصبي» بل إذا فعل الوصي ذلك عدّوه من المنكرات. 

وما ذكره المستمسك من (أنْ الجمع العرثي بين دليل الرفع وبين الأدلة العامة يقتضي 
حمل دليل الرفع على رفع الإلزام فيكون ترخيصاً في مخالفة الوجوب والحرمة» كما يشهد به 
ذكره في سياق النائم» فإنه أحد الثلاثة الذين رفع عنهم القلم» ولا ريب أنه لا يسقط عنه 
التكليف بالمرة وَإِنما يسقط عنه اللزوم العقلي) انتهى» لا يخلو من نظر. 

إذ الظاهر لدى العرف من الجمع بين الدليلين أن دليل الرفع إخراج للصبي عن دائرة 
التكليف أصلاء كما ذكرناه فْ غير موضع من 


)١(‏ الوسائل: ج94١‏ ص76"6 الباب 5 من أبواب القصاص في النفس ح؟7. 
(؟) الوسائل: ج9١‏ ص7١”‏ الباب ١١‏ ح؟. 
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هذا الشرحء كما أنه لو قال الملك: إن الفئة الفلانية خمارحون عن موضوع القوانين 
الب نضعها للبلاد» فالقانون لا يشملهم أصلاً في نظر العرف. 

والذي استشهد به يرد عليه: 

0ل إن قوق أيضا أحلةا الاقف ولسن غلبف كاين اناا كلباذا سسكل ميان 
النائم ولا يلاحظ سياق المحنون. 

وثانيا: إن النائم أو اج نكل مويه كن إطلاقاً ونا يقبت الفكليش علية بعك الاتعياة 
بدتل عدر .حرق ادال كتا هن وه الدليل كان :لازم أن تقول بالسقرفلك مطلفاء. أي عدم 
الثبوت للتكليف عليه حب بعد اليقظة. 

#اتدوود ان الزواياك كر الفطرين اوز :زان النعبي كما الااتطلي» والاتوحه صرف عن 
ظاهره. 

ثم إن المستمسك قال: والظاهر أن صحة النيابة عن الأموات لا تبتئى على شرعية 
عبادة النائب» فإن الفقير غير المستطيع يجوز نيابته عن الميت في حج الإسلام؛ والمسافر تشرع 
له النيابة عن الميت في صلاة التمام» والحاضر تشرع له النيابة عن الميت. في صلاة القصر 
وهكذاء وفيه نظرء فإن الشرعية في مقابل التمرينية لا في مقابل عدم الوجحوب وهي موجودة 
في النائب وإن لم يجب عليه الحج ولم يكلف بالتمام أو القصر. 

والحاصل أنه فرق بين الصبي وبين الفقير» فإن الأول لا مقتضي له بخلاف الثاني» فإن 
الوجوب والندب صفتان للحج الذي يؤتى بحقيقة واحدة» بخلاف الشرعية والتمرينية حيث 


أنهما حقيقتان» فوجود 
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الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأحرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت» فإن لم يعرض 
المستأحر عنها كانت له» وإن أعرض عنها وقصد صاحب الأرض تملكها كانت له 


الجامع في البالغ يكفي في كونه نائباًء وإن لم يكن داخلاً في إحدى الصفتين» بخلاف 
الصبي الذي لا وجود للجامع عنده أقياة: فتنظير أحدهما بالآخر مع الفارق. 

هذاء وهل تصحّ نيابة الصبي عن صبي مثله؛ احتمالان» من عموم أدلة النيابة ولا محذور 
فكلا الأمرين داخلان في جامع التمرينية» ومن انصراف أدلة النيابة عن مثله» بل انصراف 
أدلة عبادة الصبي إلى ما يقوم هو بنفسه لا بنائبه. 

والظاهر صحة ذلك بقصد الرجاىء وأنه أيضاً نوع من التمرين بأن يأ بعمل الغير 
فتأمل. 

[الرابعة: إذا بقي ارس اللبداحرة للؤراعة "أن اميا جره مظاه وقد زرع فيها 
[ بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت» فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له» وإن أعرض 
عنها وقصد صاحب الأرض تملكها كانت له ذكره غير واحد من الفقهاء. 

واستدلوا له: 

أولاً: بأنه كالفرخ إذ هو لصاحب البيض لا للذي حضنه تحت دحاجته حي صار 
م 

وثانياً: بالإجماع المدعى: وعدم الخلاف المذكورين في كلماتم. 

وثالثاً: بأن النماء تابع الأصل فيملكه مالك الأصلء أما كون النماء تابعاً فلأن الحكم 
علكية الشيء ملكية مطلقة يقتضي ذلك لدى المتفاهم عرفاً. 
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هذا ولكن لي في ذلك إشكالاً حيث إن مقتضى القاعدة الاشتراك» فَإِنْ النبت إنما 
كان وليد عوامل متعدّدة: من الأرض والماء والحواء والضياء والأصول يع فلماذا يختص 
بصاحب الأصولء ومن المعلوم أن وليد المال المشترك يلزم أن يكون لكل الملآك لا لأحدهم 
إذفن الغلوة: أن النياف غبارة اع للركها من الأرطوالاء وخوفيا :فإن النؤاةعوالاضل 
كمعمل يحوّل الأرض والماء إلى النبات؛ وإلاً فمن الواضح أنْ النواة لا تكبر بنفسهاء فإنه من 
المستحيل أن يصبح مقدار المثقال مقدار طنء فيما نرى أن النخلة طن بينما النواة مثقال 
مثلء فإن الأرض هي الى تحرك إلى النخلة» وكذلك الماء جزء من النبات» والشمس والحواء 
عاملان في النموء وقد كانا ملك صاحب الأرض. 

ولذا لو تمكن إنسان أن يسحب المحواء أو أشعة الشمس من فضائه لم يحقّ له ذلك؛ 
ومن الواضح أن هما مالية عرفية» ونحن نرى أنْ في الحال الحاضر يدير الفنيون المعامل 
بواسطة حرارة الشمس وقوة الريح. 

فإذا كان كل ذلك عوامل للنبات فلماذا تخصّص الملكية لمالك الأصول والنواة» وح 
ف الفرع بإذا كان مسي" عضن وريه لاعت ماه قدي هرم كان ذللك عن قل 

صبغ الثوب» تا يوجحب زيادة قيمته الموحبة للاشتراك فيه. 

ا إلى أنه فرق بين المثالين» فإنّه وإن لم نقل بالاشتراك في الفرخ لزم أن نقول 
بالاشتراك في النبات؛ إذ الفرخ لم يزد زيادة عينية عن البيض» بينما النبات زاد زيادة عينية 
عن الأضول والقواة: 

والإشكال في ذلك بالنقض ,ما إذا أكلت الأمة الحامل مال زيد مما 


ددن 


أوجحب نمو الولد في بطنها مع يقين أنْ الولد نما من طعام زيد فاللازم اشتراكه بين 
المولى ومالك الطعام؛ غير وارد» لما ثبت من النص والضرورة على أنه ليس من أسباب الملك 
للعبيد هذا النوع من الإسهام في الولد» فإن ما دل على أسباب الملك للعبيد خاص بالأمور 
المذكورة في الفقه» وليس هذا من تلك الأسباب. 

ومّما تقدم ظهر الإشكال في أدلة المشهور. 

فإنّه يرد على دليلهم الأول: الإشكال في كلا التنظير والمقيس عليه. 

وعلى الثاني: بأن المسألة غير مذكورة في كلمات كثير منهم. 

ففي الإجماع إشكال صغرى وكبرىء بل نفس العلامة الذي ادّعى في بعض كتب 
التذكرة الإجماع على كلام المشهور تردّد في كتاب آخر من كتب التذكرة في الأمرء 
واحتمل أن يكون النبات لمالك الأرضء لأن التقويم إنما حصل في أرضه؛ وإن كان ربا يدفع 
التدافع بين كلاميه لكن الدفع غير تام. 

وكيف كان فالإجماع غير محقق. 

وعلى الثالث: بأنا لا ننكر تبعية النماء للأصلء لكن الكلام في أنه تابع لأصل واحد 
وهو النواة» أو لكل الأصول كالأرض والماء أيضاء مع أنك قد عرفت الإشكال في مثل 

بقي الكلام في أمرين: 


تددن 


الأول: هل هناك فرق بين أصول الزرعء وبين النواة الى تلقى في أرض الغير فتنبت. 

والثاني: ما هو ميزان الخروج عن الملك» وما المراد بالإعراضء» هل هو قلبي أو عمليء 
وهنا النذاي] بعلن أن الافراض نوعني انتقو للك 

آما كالنشية إلى الأمر الأول فقول الظاخر عدم الفزق بينههاء لأن لهسا ملك ؤمال 
للمالك أي مالك الأصول ومالك النواة» والقول بأنْ النواة ليست مالاً وإنما هي ملكء 
بدعوى أن بين الأمرين مورداً عموماً مطلقاء فكل مال ملك وليس كل ملك مالء والتمثيل 
للثاني بحبة الحنطة أو النواة الواحدة أو قطعة الخزف المكسورة أو ما أشبه ذلك» فيه نظر. 

إذ لو أريد بالفرق بين الأمرين فرقاً لغوياً فلا بحد ذلك في قواميس اللغة» وإن أريد فرقا 
عرفياً فها هو العرف لا يرى بينها فرقأ» فكل ملك مال وكل مال ملكء مع وضوح أن 
المراد بالمال الشي المضاف إلى الإنسان لا ما له مالية وإن لم يضف إلى إنسان كال معدن غير 
المحوز. 

والقول: (بأن المالية متقوّمة بما يتنافس العقلاء على موضوعهاء والتنافس إنما يكون مع 
الاعتداد مرتبة المالية» فإذا لم تكن ,رتبة معتدٌ يما لم يكن موضوعهاء وليست الملكية كذلك؛» 
فإِنّها تابعة لأسباب أخرى عرفية أو شرعية» فيصحّ اعتبارها مع وحود السبب ولو لم تكن 
للعين) انتهى» محل إشكال. 

إذ لنا أن نتساءل من الذي عرّف هذا التعريف للمال وللملك» هل 


ردن 


هو شرع أو عرف أو لغة» وأنى للقائل بإثبات أحد ذلكء بل المال المضاف والملك 
مترادفاك. 

ولة انسل أن ببحزة اللقطة الا تسمى ننالا ولذا يلزم أن يشمله دليل «من أتلف مال 
العين 27 فتبنا إذا أتلفها إتسان» نوالا فاي ذليل على الضهان؟ 

هل هو «على اليد ما أذت”") وفيه: إِنْا نفرض أن المتلف لم يضع اليد عليها وإنما 
أتلفها بإلقاء شيء عليها. 

أو السيرة» وأين السيرة» فهل إتلاف الأشياء من هذا القبيل كثير الوحود حىّ نقول 
بالسيرة» بل لا يخفى قلة وجود أمثال هذه الإتلافات قلّة يكاد يلحقها بالمعدوم. 

أو الناظ اق ادلي عا اتلقم وا عقا وان أن #الناط قرف الساري او اميه 


المقيس» وهنا ليس كذلك. 


يل 
ع ع 


أو أن الإتلاف ظلم عرفاًء وفيه: إن الظلم لا يلازم الضمان. 
ويؤيد كون الحبة مالاً إطلاق العرف عليها المال» فيقولون هذا مالي» كما يقولون هذا 
ملكي؛ ومن المعلوم أن الجملتين لا عناية فيهما حت يقال إِنْ جملة هذا مالي محاز بالقرينة. 
وعلن أكل عا #القلاسة ناد كال الكجهول رسال القواة و إحد» إن ترق نكما يعض 
الفقهاء كالعلامة وغيره» فالذي نقوله في الأصول نقوله في النواة والحبة الي أطارتهما الريح 
إلى ملك الغير فنبتتا في أرضه. 


وأما الأمر الثاني» فنقول: الظاهر أن الخروج عن الملك يتحقق 


.١ح من أبواب الشهادات‎ ٠١ الوسائل: ج8١ ص758 الباب‎ )١( 
.١7ح من أبواب الوديعة‎ ١ المستدرك: ج7١ ص”507 الباب‎ )0( 
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بانقطاع الملك عن امالك عرفاء وإن لم يقصد المالك الإعراضء فإ الملك من الأمور 
الاعتبارية» والشارع حكم على هذا الأمر الاعتباري» فإذا لم ير العرف بقاءه حرج عن 
الملكية» وليس كذلك الزوجية ونحوها. 

فقوهم: إِنْ الملكية كالزوجية إذا ثبتت دامت يحتاج إلى دليل» ولذا نرى أن العرف لا 
يرى الملكية للسمك والطير والوحش إذا صادها الإنسان ثم انفلتت من يده والتحقت 
بإحوقا في الماء أو المحواء أو الغاب» فلا يصحّ أن يعدّده في عداد ملكه فيقول مثلاً: لي ثلاثة 
أسلة سدكانان الشرض وسكداق النهسن عق لو أن إتينانا غرف لمن السمكة وأعوذيها 
لم تكن لصائدها الأول. 

ومن هذا القبيل لو وقع إبريقه في البحرء فإنّه لا يصح له عرفاً أن يقول: لي إبريقان 
أحدهما في داري وآخر في عمق البحرء ولذا إذا تمكن إنسان من إحراجه لم يكن مال مالكه 
الأول؛ وهكذا بالنسبة إلى الدار والمسجد أو الموقوفة الي أصابما الزلزال فخربت في ضمن 
حراب القرية كلهاء فإنّه لا يعتبر عرفاً أن أراضيها موقوفة أو مملوكة؛ لأنْ الموقوف أيضاً تابع 
لقدر الملك فحيث لم يملك المالك الأرض أكثر من المدة المتعارفة لم يملك أن يوقفها إلا ني 
المدة الى هي له عرفاً. 

ولعل في جملة من الروايات الواردة في باب انكسار السفينة وطيران الطير واللقطة 
دليلاً على ما ذكرناه: 

ففي خبر السكونء عن أب عبد الله (عليه السلام)» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في 
حديث: «وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو 


مدن 


لأهله وهم أحقّ به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم”". 

ومثله ما رواه الشعيري؛ عن الصادق (عليه السلام): «حيث سأله عن سفينة انكسرت 
في البحر فأخرج بعضه بالغوص» وأخرج البحر بعض ما غرق فيهاء فقال (عليه السلام): 
رما ما أخرجه البحر فهو لأهله؛ الله أخرجه لممء وأمّا ما حرج بالغوص فهو لحم وهم 
ا 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «حاء رجحل إلى رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) فقال: يا رسول الله إن وجحدت شاة» قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»» قال: 
فَإِنّي ل ا 0 انا 

وفي رواية المقنع: «بطنه وعاؤه وكرشه سقاؤه وخفه حذاؤه)”2. 

إلى غيرها من الروايات المذكورة ف كتاب اللقطة وغيره. 

وإن كان قد وقع للفقهاء احتلاف كبير في المسألة» ولو علمنا أن العرف يرى الملكية 
وشككنا في أنه حرج عن ذلك .مخرجء فالاستصحاب يقتضي البقاء» ولو كان الشك في 
أصل رؤية العرف الملكية دلم يجر الاستصحابء لأنه من باب الشك في المقتضي فالمرجع 
عمومات ما دل 


.١ح من أبواب القصاص‎ ١١ الوسائل: ج7١ ص57” الباب‎ )١( 

() الوسائل: ج7١‏ ص77 الباب ١١‏ من أبواب القصاص ح؟. 

() مستدرك الوسائل: ج/١‏ ص١7١‏ ب 8 باب حكم التقاط الشاة والدابة و... ح50951. 
(5) المستدرك: ج77 ص ١07”‏ الباب 8 من أبواب القصاص ح4. 


ددن 


عن بخل عانق الأرض يدا" " :لكلف ان اكقاء لوي ذا تو كله إل عمله. 

بقي الكلام في الإعراض: 

ولا ينبغي الإشكال أن الإعراض إذا تحقق حرج الشيء عن الملك؛ إذ الملك أمر عرق 
كما تقد وقد أمضاه الشارع؛ فكلما لم يذكر له الشارع شرطأ أو قيداً ييقى على حاله 
العرفي» ولا إشكال في أن الإعراض عند العرف موجب لزوال الملك, كما أنه لم نجد دليلاً 
على أنْ الشارع رفض ذلكء هذا مضافاً إلى السيرة المستمرة في أذ المتدينين بقايا الخطب 
وما أشبه» وليس ذلك من باب إباحة التصرّف بل التملك» كما يشهد بذلك تصرفاتهم. 

ثم الظاهر الإعراض القلبي لا يكفي» بل يحتاج إلى المظهرء ولو كان المظهر من قبيل 
تركه وعدم الاعتناء فيما يعتاد الاعتناء بأمثاله» فلو أن إنساناً أعرض عن ما على ظهره من 
العباء ولم يظهر ذلك» وعرف بالإعراض القلبي إنسان بسبب مّاء لم يكن له أخذه لعدم تحقق 
انقطاع الملك عرفاًء هذا بالإضافة إلى الاستصحاب مع الشك. 

فتحصل أن سبب الخروج عن الملك انقطاع الملك عرفاً وإن لم يعرض» والإعراض 
القلبي الذي له مظهر خارجيء وحيث إِنْ الإعراض أمر حادثء فإذا شككنا في أن الشيء 
الباقي من باب الترك إعراضاًء أو من باب اللقطة» كانت أصالة عدم الإعراض محكمة 
فيشمله دليل اللقطة» لا لكون 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 9؟. 


مدنا 


وإن أعرض عنها وقصد صاحب الأرض تملكها كانت له؛ ولو بادر آخر إلى تملكها ملك وإن لم يجز 
له الدحول في الأرض إلا بإذن مالكها. 


الأصل متبتًء بل لأصالة بقاء الملك امحققة لموضوع اللقطة كما لا يخفى. 

(ولو بادر آخر إلى تملكها ملك) لتحقق وجه الملك وهو الاستيلاء على الشيء 
الماسي وإلهإغراض الله هنال كنات [لناخاض فخا النعزن إنسان غير عليه ضبان ملكا 
له. 

لا يقال: إنه بعد إعراض لمالك» ملك لصاحب الأرض لاستيلاء صاحب الأرض 
عليه» فحاله حال المطر الذي يترل في بيت إنسان» حيث إنه ملك لصاحب البيت» ولا يحق 
لاساة ار لأساف علي 

لأنه يقال: لا دليل على أن بحرد حصول المباح في ملك إنسان يكون من أسباب ملكه 
لذلك الشيء» بل أصالة بقائه على الإباحة محكمة» والمطر كذلكء فإنه إن لم يقصد مالك 
الدار ملكه له لا دليل على أنه يصبح ملكاً له وكذلك إذا عشّ طير في شجرة إنسان, فإِن 
فراخة:وريضه لا يصبح ملكا لضاحي الشجرة: فبحق لانسان أ أن طلكهنما. 

نعم يرد على المتن ما تقدم» من أن مقتضى القاعدة اشتراك صاحب الأرض مع 
المستولي على الأصولء لأنْ النبات تابع لكل من الأصل والأرض. 

(وإن لم يجر له الدحول في الأرض إلا بإذن مالكها) لعموم عدم جواز التصرف في 
مال الغير إلا بإذنه» وما ذكره السيد الحكيم من جريان السيرة على الدخول والعبور في 
الأرض غير المحصنة وامحجبة ونحو ذلك من التصرفات غير المعتدٌ ماء قال: (ومن ذلك يظهر 
حواز العبور في الشوارع المستحدثة في المدن) انتهى» لا يخلو من إشكال؛ فإن السيرة إنها 


سردن 


الخامسة: إذا استأحر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي 


هي للعلم بالرضاء ولا سيرة مع الشك في الرضاء فضلاً عن العلم بعدم الرضاء وقد 
تقدم أن وجه العبور في الشوارع أن امحل يسقط عن الملكية العرفية. 

هذا مضافاً إلى ما في تفريع الشارع على البستان غير المحصّن من النظر الواضح. 

[الخامسة: إذا استأحر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي) كأن لم 
نش وذ تعدا الأ ريق | غوك هيا مكراد ميو روي لاف وم اتلك ماك لير فهو ل 
ضامن)”2» كما تقدم في المسألة الرابعة من فصل كون العين المستأحرة أمانة. 

لكن هل ضمان القيمة عام للعارف بالذبح وغيره؛ أم حاص بالعارف فقط؟ 

وهل أن المراد بالقيمة قيمة الحيوان الحيّ أم المذكي؟ 

وهل أن القيمة قيمة الكل أو البعض امحرم؟ 

وهل أن القيمة مضمونة وإن أمكن بيعها لمن يستحل أم لا؟ 

وهل أن الضمان يتحقق إذا ما كان المستأحر لا يهتم بالحلال والحرام؛ أم أنه خاص بما 
إذا كان يهتم بذلك؟ 

وهل أن الحكم كذلك في ما إذا كان المستأجر من يحلّل المذبوح كذلكء أم خاص يمن 
يحرم؟ 

وهل أنه إذا جهل المستأجر بالحرمة وصرف المذبوح كان له أخذ البدل أم لا؟ 


.١ح من الشهادات‎ ٠١ الوسائل: ج48 ص7378 الباب‎ ١ 


ارون 


نقول: أمّا بالنسبة إلى الفرع الأول» فالظاهر أن الضمان خاص بالنسبة إلى العارف 
بالذبح» أمّا إذا كان جاه بالذبح فالسبب أقوى من المباشر» كما إذا استأجر صاحب 
الجيوان بعض أهل الريف الذي لا يحسن الذبح ولا يدري الحكم بحيث ظَن أنه إنما يريد قتل 
الحيوان فقتله» فإن أصالة عدم الضمان محكمة» وعليه يكون للذابح الأحرة على صاحب 
الحيوان» لكن لا أجرة المسمّى» بل أجرة مثل عمله, لأن عمل الإنسان ترم» وإنما ليس له 
أحرة المسمّى لأن متعلق الإحارة لم يؤت به والظاهر أن له أقل الأمرين من المسمّى والمثل» 
ما تقدم غير مرة في المسائل السابقة. 

وأمّا بالنسبة إلى الثاي» فالظاهر أن ضمان الذابح إِنّما هو بقدر الحيوان الحي لا الحيوان 
المذكى» فإذا كان الحيّ مائة والمذكى خمسين» كان لصاحب الحيوان على الذابح مائة» لأنه 
أجياز في التذكية الموجبة لإفناء خمسين بلا بدل فيما إذا ذكي» أي أجاز إفناء التفاوت المقارن 
للتذكية لا مطلقاء ولو فرض أن قيمة المذكى أكثر من الحيوان الحي لم يكن للمالك الزيادة 
لأن الذابح لم يتلف عليه تلك الزيادة. 

وأمّا بالنسبة إلى الثالث» فالظاهر أن الضمان بقدر الْحرّم» لا بقدر الكلء فلو كان 
الحيوان يساوي مائة وما حرم منه بالذبح يساوي ثمانين» وبقي العشرون المقابل للصوف 
ونحوه غطلل لم يضمن الذابح. إلا التمانين» لآنه.هو المقدار الذي أتلفه» فضمان غيره يحتاج 
إلى دليل مفقود. 

وأمّا بالنسبة إلى الرابع» فالظاهر عدم الضمان إن أمكن ذلكء إذا 


رون 


كانت القيمة متساوية» وإذا كانت أقل كما إذا كان المستحل يشتريه .مائة بينما امحرم 
يشتريه مائة وعشرين ضمن التفاوت» أن ذلك حصل بفعل الذابح. 

وأمّا بالنسبة إلى الخامس» ففيه احتمالان» من أنه حسارة واقعية وإن لم يشعر بما المالك 
فاللازم الضمان» ومن أن المالك سلّطه على ذلك فلا ضمان؛ وهذا هو الأقرب. 

ومنه يظهر الفرع السادسء وأنْ الحكم بالضمان خاص بامْحرّم؛ إذ امحلل قد أذن في 
قتل الحيوان كيفما كانء بل الظاهر أنه يحقّ للقصّاب اتباع طريقة المالك عمداًء لقاعدة 
«ألزموهم ما الترموا به , 

ولقوله (عليه السلام): «الحكمت بين أهل التوراة بتوارهم»"". 

ولما ورد من إجازة الإمام (عليه السلام) لبعض أصحابه؛ أن يفي لمن كان على غير 

يقة الأئمة (عليهم السلام) بما يرون من المذاهبء مثلاً إذا رأى المالك صحة الذبح فوق 

الجوزة جاز للقصّاب أن يفعل ذلك» وإن كان الذبح كذلك محرّماً في مذهب القصّاب. 

وقاعدة أن الكفار وسائر الناس مكلفون بالفروع محكومة هما تقدم من الأدلق» من 
«الزموهم»”" ونحوه. 


)١(‏ الوسائل: ج65١‏ ص١7”‏ الباب 7١‏ من أبواب مقدمات الطلاق ح0 و5. 
(0) الوسائل: ج8١‏ ص8١"‏ الباب 77 من أبواب كيفية القضاء ح١.‏ 
() الوسائل: ج65١‏ ص١7”‏ الباب 77 من أبواب مقدمات الطلاق ح0 و5. 


تحرون 





بحيث صار حراما ضمن قيمته؛ بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرعاًء وكذا في نظائر المسألة. 


وأمّا بالنسبة إلى الفرع السابع» فالظاهر ضمان القصّاب, لأنه أتلف مال المالك وإن 
صرفه لمالك جهلاً مثلاًء أو صرفه من جهة عدم اللمبالاة» بعد أن كان الاستئجار أو الإذن 
عاقيا بالذبح الشرعي» وأكل المالك الحرام جاهادً بذلك أم غائذاء. لآ سقط الضياة انق 
غلئ القضصاب سبي الاتلاف, 

وف المقام فروع أخر تركناها حوف التطويل. 

(بل الظاهر ذلك) الضامن على القصّاب [إذا أمره بالذبح تبرّعاً) لقاعدة «من 
أتلف», والإذن ل يكن بالنسبة إلى ما فعله القصّاب» كما لا يخفى. 

ثم إنه لا فرق في ما تقدم بين كون التحريم عمداً أو جهلاً أو نسياناً أو سهواً أو 
لما قرّر عندهم من أن الضمان حكم وضعي لا يفرّق فيه أقسام التلف. 

(وكذا في نظائر المسألة1 وإن كان لكل مسألة أسلوبما الخاص في الأحكامء كما إذا 
لالظو لعدال بنك مشاه عيناذ الات ١‏ أو الضية الاك 3 شك وصادها بوت كها هيم 
ماتت في الماء» أو لرمي الوحش والطير فرماهما بدون البسملة» أو نحو ذلك يما يسبب 
التحريم» ومثل ذلك ما إذا أفسد الطعام فيما إذا استأحره لطبخه؛ إلى غير ذلك» ولا يخفى 
سوق الدليل في كل المذكورات؛ والله العالم. 


0 


تدرننا 


السادسة: إذا أجُر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بما عن عمرو 


[السادسة: إذا أجّر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى) بالصوم عن زيد لم تفرغ ذمة 
زيد عن الصلاة» ولا ذمة الأحير عن الإحارة» نعم تفرغ ذمة زيد عن الصيام إذا كان عليه 
صوم ولا يستحق الأحير الأحرة على الصوم,ء لأنه كاللمتبرّع» وإذا أتى غير الأحير بالعمل 
على ظَنْ أنه الأحير تفرغ ذمة الميت ولكن لا يستحق العامل الأجرة» وهل تبقى الإحارة 
على حالماء له صورتان: 

الأولى: أن تكون الإحارة لأجحل إفراغ ذمة الميت» وفي هذه الصورة تبطل الإحارة 
لعدم المتعلق لما. 

الثانية: أن تكون الإحارة لأجل الإتيان يمذا العمل مهما كانء وفي هذه صورة لا 
وك ابكحازة زقاء المعلق: 

ومثل ذلك إذا استأحر الولد الأكبر ثم استأجر الولد الأصغر وأتى الأجير الأولء فله 
صورتان بالنسبة إلى الأجير الثاني. 

ولو أجّر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه الأحير وأتى إيما عن عمرو] فقد يكون عمرو 
فنا و3 وكروق شفراناء +« العو اوفط ركوق مفاق قزر قي فت اليا رقع ووفك ريكون علخ 
القيد» فالصور ثلاث: 

الأول أدتقهنة ايمل عرواعنو اسقط وسين ا لمطانت عير الشاريي: 

الثانية: أن يقصد أنه يصلي عن الذات الخارحي الصديق له أي 


رن 


فإن كان من قصله النيابة عن من وقع العقد عليه وتخيل أنه عمرو فالظاهر الصحة عن زيد 
واستحقاقه الأحرة» وإن كانت ناويا النيابة عن عمرو على وجه التقيبد لم تفرغ ذمة زيد ولم يستحق 


الأجرة» وتفرغ ذمة عمرو إن كانت مشغولة 


زيد ‏ ولكن يجعل عمرو عنواناً له» فيظن أن اسمه عمرو مثلاً. 

الثالثة: أن يقصد أنه يصلي عن الذات الخارحي الذي قاله المستأحرء ولكن يجعل 
غمروا قدا لهة "اف يصلن عم قالة:المتعا جر اليك يكرت مرو 

[فإن كان من قصده النيابة عمّن وقع العقد عليه وتخيل أنه عمرو] وهو الصورة 
الثانية [فالظاهر الصحة عن زيد] لأنه قصد الشخص الذي وقعت الإجارة مرتبطة به 
ذلغل :فون المتنك» والعلاه مو كعية ربضوال أن تسد عبيون عع مضنت الذااك والعواان 
عا افبكوة ضير االشيية ذا وذ كا هر عسوا هذ الغرواف كنا سان ١‏ واتمحقافه 
الأحرة) لإتيانه بمتعلّق الإحارة» (وإن كان ناويا النيابة عن عمرو على وجه التقييد وهي 
الصورة الأولمى» أمّا الصورة الثانية فلم يتعرض لها المصئّف. 

وكيف كان ففي هاتين الصورتين [ لم تفرغ ذمة زيد]» أمّا في الصورة الأولى فلأنه لم 
يأك بلعم له أضادة وإن كان لمن قصده حقيقة خارجية, وأمّا في الصورة الثالثة فلأنه لا 
خارج لزيد المقيد بكونه عمرو أصلاء (ولم يستحق الأجرة) على عمله. 

نعم إذا بقي وقت الإحارة لزم أن يأيّ بالعمل ثانياً ويستحقٌ الأحرة [وتفرغ ذمة 
عمرو إن كانت مشغولة) لأن فراغ الذمة يكون 


مك 


ولا يستحق الأحرة من تركته لأنه يمتزلة التبرع» وكذا الحال في كل عمل مفتقر إلى النية. 
المنابجة» جوز أنه يويكر تكاره. طقلذ إلى اسية باجرة تعيعة وير كل لتقا ف ديد الاجحارة يد 


انقضاء 


بإتيان الصلاة لهء وقد أتى با لهء ولا يستحقٌ! الأحير (الأحرة من تركته) أي 
تركه عمرو المأ له بالصلاة [ لأنّه ممتزلة التبرّع] فإنه عمل بدون أمر ولا إحارة» وإِنما قال: 
(متزلة) لأنه لم يقصد التبرّع. 

إوكذا الحال في كل عمل مفتقر إلى النية1 عبادة كانت كالصيام والحج, أم لا 
كالنكاح والبيع. 

فلو استأحره زيد لأن ينكح له امرأة» فنكحها لعمرو الشخصي ‏ وهي الصورة 
الأولى ‏ صم النكاح لعمرو فضولاء ولم يستحق أجرة لا عن زيد ولا عن عمرو. 

وإن نكحها للذات الموكل له» وظنّ أن اسمه عمروء فإن النكاح صحيح لزيد 

وإن نكحها للذات الخارحي المقيد بكونه عمرو ‏ وهي الصورة الثالثة ‏ لم يقع 
النكاح عن أحدهما وبطل» ولم يستحق الأحرة. 

وف المقام مسائل كثيرة نضرب عنها حوف التطويل. 

( السابعة: يجوز أن يؤحر داره مثاد سنة بأحرة معينة») ويوكل امسا حر 1 وكالة 
خارحية أي ليس في ضمن عقد الإجارة [ في تحديد الإجارة عند انقضاء المدة1 بلا إشكال؛ 
وذلك تعيوقات أدلة الو كالة:ولة حفن أن الؤكالة ق الخال وإن كان متعلقها فق المستقيل: 
ويصح أيضاً أن ينشئ الوكالة المستقبلة» فلا يكون حيكذ وكيلاً في الحال» وإنها تأت 


كرون 


المدة وله عزله بعد ذلك؛» وإن جدد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده. 


الوكالة مع متعلقها في المستقبل» وحيث إن كلا الأمرين أمر عقلائي فإطلاقات 
الوكالة تشملهما. 

وكذا في كل عقدء إلا إذا علم من الشارع عدم رضاه بذلك كما في النكاح؛ فإِنّه لا 
يصحٌ أن ينشأ النكاح الآن ويقصد بذلك تحقق الزوحية بعد سنة» والإيقاعات أيضاً كذلكء 
فلا يصح الطلاق يوم الجمعة لتطلق الزوحة يوم السبت» وكذلك ف العتق والإبراء ونحوهما. 

١‏ وله ف ولت ييه نولك ادن فق جاب لو كالن ين أن أفى جاتر لكل .عه مر 
الطرفين رفضها م شاءء ولا يضر العزل بالإحارة» وإن كان داعي المستأجر للدار من 
إيجارها يذه القيمة أو ف هذه المدة مثلاً أن يستولي عليها لسنة أخرى مثلاًمقتضى الوكالة» 
فإن تخلف الداعي لا يوجب الخيار. 

نعم إذا استأجرها بقيمة أعلى لأحل الوكالة» حي أن الدار بدون الوكالة لا تساوي 
هذه القيمة» كان عزله منها موجباً لخياره في فسخ الإجارة» وإن لم تكن الوكالة شرطاً في 
الفقذ 

زوإن جدّد] المستأجر الإجارة [قبل أن يبلغه حبر العزل لزم عقده] لما ثبت في باب 
الوكالة من أن التصرف قبل بلوغ العزل نافذ. 

نعم لو أجّرها: امالك قبل أن يستاجرها المستاجر ثانياً ل ببق للوكالة المذكورة أثره 
وتبطل إحارة المستأحر بعد ذلك. 


درون 


ويجوز أن يشترط يضمن العقد أن يكون وكيلاً عنه في التجديد. بعد الانقضاء وفي هذه الصورة 
ليس له عزله. 


(ويجوز أن يشترط) المستأجر [في ضمن العقد أن يكون وكيلاً عنه في التحديد بعد 
الانتضاء !تأي القضاق عدة النخارة بوذلك الاظلاف: أدلة الشرط إلا مزاخرة يلولا أو آخل 
حراماًء (وفي هذه الصورة ليس له عزله) لأنْ الشرط لازمء وهو يقتضي الوضع لا أنه بحرد 
التكليف كما حقق في محله. 

وما ذكره المستمسك من إرحاع هذا الشرط إلى اشتراط أن لا يعزله» فإذا أعزله لم 
يصحّ لأنه تصرف في حقّ الغير فيخرج عن سلطانه؛ وإنما أرجعه إلى شرط عدم العزل لأن 
الوكالة من النتائج الي لا يصحّ شرطهاء فضلاً عن شرطها حدوثاً وبقا» إذ البقاء يمتنع 
جه وإتشاوف فإذا كان انقاد لا ينا الانشاء بالعقد هاوق ٠ه‏ لة "ييل الاساء بالشرط فيه 
ما لا يخفى. 

لأن من الأشياء ما يحتاج إلى التكوين في عالم الخارج» ومنها ما يحتاج إلى التكوين في 
عالم الاعتبار» والاعتبار قد يكون لدان فقط» وقد يكون قينا وإبقَاء وإلآ كيف أمكن 
الإإاحداث. 

والحاصل إِنْ الأمور الاعتبارية إنما هي بيد المعتبر» ومنها كل أنواع العقود والإيقاعات, 
حي أنه لو لا الدليل الخاص لكا نقول بصحة التعيين من كل عقد وإيقاع, بن 0 
النكاح المؤقت وتارة النكاح الدائم» .معن أن يكون أثر الموقت نفس أثر الدائم من النفقة 
والارث وغيرهماء وكذلك ينشأ تارة الطلاق المؤقت وتارة الطلاق الدائم. 

قياس عالم الاعتبار بعالم الخارج يوضح هذه الحقيقة فإنْ الموجود يحتاج تكويناً وإبقاء 
إل الرعةب كدلت اعون اللععاريه :ولذا كرو[ أن داه كل عقر له اعكبارية واه 
حارجية» بل 


ردنا 


ليس من المعقول أن يكون الشيء بيد المعتبر إنشاء لا إبقاء» وإلاً فكيف يبقى المعلول 
بدوة العلف ل :العله التكريية ولا العله الأعمارية: 

ثم إنه كما يصحّ هذا الشرط في ضمن نفس عقد الإحارة» كذلك يصح في ضمن عقد 
أخير حار جو . 

ولو مات المؤحر لم يكن لورثته عزله أن لاطا كاقنوك لجع يه الجا وتيف 
على ما أنشأء كما أنه ليس للورثة إبطال الإحارة الي أحرها الميت. 

نعم لو تنازل المستأحر عن الشرط كان للمالك عزله؛ لأنه حقّ له» فإذا تنازل عنه 
سقط. 

ولو شرط هذا الشرط لكن المستأحر دل يجدّد العقد بعد الإنقضاءء فإن كان على نحو 
تعدد المطلوب يبقى اختياره في التجديد في أي وقت شاءء وإن كان على نحو وحدة 
الالوؤويي ان “اف الشركة ا ع ننفت بعد الاسضياء للذجارة قزرا تعره :فضي القوز 
العرق» كانت الوكالة:سافطة تلقائياً. 

ومنه يعلم أنه لو حدّد زمن الوكالة ‏ بعد انقضاء العقد ‏ بزمان مقدّرء كأن قال: 
سوط أذ أكون كيد عنك بعد الانقضاء مدة أسبوع» كان للمستأحر التجديد مدة 
الأسبوع لا أكثر. 

إن قرائط «التجديم تعريكه هنا يدكرانة :وإنا ل بذك شرط كان تعلديث: التصيرف 
النع عفاد قال قرط أكون وتقلة ى توويك قا الأجوة لمعه سرض رسكنا 
وإن لم يذكر انصرف إلى التجديد بأجرة المثل والزمن المحدّد لأجرة مثل ذلك الشيء عرفا 


ففي الدار الزمن 


كرون 


للبائع» 


لمْحدّد غالباً هو سنة» ولو شك في الزيادة والنقيصة كان اللازم إجراء أصالة عدم 
الزيادة. 

ثم الظاهر من الشرط السابق أنه شرط المرة الواحدة» فإذا انقضت الإجارة السابقة 
سقط الشرطء اللّهم إلا أن يصرّح باستمرار الشرطء ولو اختلفا في الاستمرار والمرة» فالقول 
فول مك امال 

ولو أجّر الشيء المؤجر قبل إيجار المستأجر لنفسه في زمن حقه في إيجاره لنفسه كان 
فشتر ل لاله معان حدر ا عر 

ولو مات المستأحر بعد الشرط سقطت الوكالة» فإذا كانت الأجرة قد زيدت لهذا 
الشرط كان للورثة الفسخ خيار الغين. 

نعم لو كان الشرط كون ذلك الحق له بحيث يتعدّى إلى الورثة» كسائر الحقوق الي 
تنتقل إلى الورثة» لعموم ما تركه الميت فلوارثه» لم يسقط الحق» ولو شك في العموم 
والخصوص فالأصل عدم العموم. 

وق المقام مسائل أحر تظهر مما ذكرناه. 

[الثامنة: لا يحوز للمشتري ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع أن يوجر المبيع أزيد من 
مدة الخيار للبائع1 كما نسب إلى المشهورء وذلك لأن الإيجار أزيد من مدة الخيار ينائي حقّ 
البائع» فهو تصرّف فيما لا سلطة له عليه» بل السلطة لغيره. 

وقد أجاز الشيخ المرتضى (رحمة الله) ذلك في الخيارات الأصلية 


ال 


دون مثل هذا الخيار» فقال: (فالجواز لا يخلو من قوة في الخيارات الأصلية» وأما 
الخيارات المجعولة بالشرط فالظاهر من اشتراطه إرادة إبقاء الملك ليستردّه عند الفسخ). 

ول يستبعد المستمسك 27 ما ذكره الشيخ» وإن كان الذين وجدتهم من المعلقين سكتوا 
على المتن ما يدل على موافقتهم له. 

أقول: لكن الظاهر جواز ذلكء لأنْ الإحارة لا تناثي حقّ البائع» إذ إن لم يفسخ البائع 
كان الملك للمشتري وقد أجّره بلا محذور» وإن فسخ البائع يكون الإيجار بالنسبة إلى زمان 
المشتري صحيحاء وبالنسبة إلى زمان الفسخ فضولياء فإن أحاز البائع الفاسخ صم وإلآ 
بطبل بالتسبة إلى تلك المدة بعد الفسخ. 

يي الأمر أن للتشاجر إن كان غانا بالأئر 'سقطف الأجرة على الزمانية» واعظى 
للمؤحر المشتري بقدر زمانه» وإن لم يكن عالماً بالأمر كان للمستأجر الفسخ للإحارة: 
وإعطاء المشتري أجرة المثل أو أقل الأمرين. 

نعم لا تصحّ الإحارة بالنسبة إلى زمان ما بعد الفسخ إن كان المستأحر هو البائع؛ 
لعدم صحة إجارة الإنسان لملك نفسه. 

مفلا يظيى أن ها ابعال له التمسيور عع نقافاة الكعار سل كني انيار فيد تكلم كما 
أن الفرق الذي ذكره الشيخ بين الخيارات الأصلية والخيارات المجعولة ليس فرقاً في ذات 
الخيار» بل الفرق لأمر حارجيء وإلاً فذات الخيار واحدء والملك المتعلّق به الخيار كالملك 
غير المتعلق به الخيار» لما حقق في 
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ولا في مدة الخيار من دون اشتراط الخيار حي إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإحارة» وذلك لأن 


اشتراط الخيار من البائع في 


مؤظ عه نف ذا شعلن كيان لاي ار بحقيقةة ابللع: 

وعليه فإذا لم يكن ذلك الفارق الخارحي الذي ذكره الشيخ بقوله: (فالظاهر من 
قراط لاخر ورلقي: ارده لاما واه وامتاة بالقرينة العامة ب إل كترود 
الإحارة للعين ذات الخيار الأصلي وذات الخيار امحعول بالشرط» كانت على حدّ سواءء 
وذلك كما إذا باعه بخيار الفسخ عند رد الثمن» لكن إنما جعل هذا الشرط لحفظ ماء وجهه 
وإظهار نفسه بحيث إنه قادر على تحصيل الثمن» وإن كان علم ف قرارة نفسه أنه لا يقدرء 
وأنه لسكورب الانعداة أضيلة: 

والحايل أو كله اميت :و انعد لفن بوارد] تن الستالة: زأنه حارم بل لآم تار 
هي القرينة» فالخيار بذاته ليس مانعاً. 

هذا كله مضافاً إلى كون المسألة مما أف يها المشهور محل نظرء لأنهم أفتوا بعدم جواز 
التصرف تصرّفاً بمنع من الاسترداد» والإجارة ليست كذلك. 

وما تقدم يظهر وجه الإشكال في قوله: ولا في مدة الخيار من دون اشتراط الخيار 
حن إذا فسخ البائع بمكنه) أي المشتري (أن يفسخ الإجارة)» وذلك لأن البائع إن لم 
يفسخ بقيت الإحارة» وإن فسخ كانت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة فضولية. 

(و) أما التعليل بقوله: ذلك لأن اشتراط الخيار من البائع في 


اححان 


قوة إبقاء المبيع على حاله حى يبمكنه الفسخ فلا يجوز تصرف ينافي ذلك. 
التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة 


قوة إبقاء المبيع على حاله حى بمكنه الفسخ فلا يحوز تصرف ينافي ذلك) فقد عرفت 
ما فيه: 

ألا بأنة لين قرة ذلك »مطلفا . 

وثانيً: بأن التصرّف الإيجاري لا ينافي ذلك. 

وثالناً: بن كل إيجار ليس كذلك. 

كما نبه عليه المستمسك بقوله: أما إذا لم يكن كذلك كما في إحارة السفينة على 
البنافوين و لتك لجنا منافية انهه بالتضافة إل إن لضان الو “كانه جاربا أيضا ١‏ 
كع منافاة أصيلة: 

وكيف كانء فعلى تقدير تمامية أصل المسألة فإطلاق عدم صحة الإيجار لا يخلو من 
نظرء فهل يكون إيجار غرفة الفندق المبيع بالبيع الشرطي ليلة واحدة للزائر ذا محذور. 

نعم الظاهر منافاة إيجار مثل السيارة إلى مسافات بعيدة فيما إذا كان الفسخ محتملاً 
وعند الفسخ لا يمكن استرجاعها. 

(التاسعة: إذا استؤحر لخياطة ثوب معين] أمّا إذا كان الثوب كلياً فليس كما يأق 
من الحكم إلا بقيد المباشرة؟ بخلاف ما إذا كان بقيد 


لان 


فخاطه شخص آخر تبرعاً عنه استحق الأجرة المسماة» وإن خاطه تبرعاً عن المالك لم يستحق 
المستأحر شيئاً وبطلت الإجارة. 


المباشرة فحكمه يختلف كما سيأي) | تعايل عم ادر و معي ١‏ اف قن لبر 
استحق] الأحير [الأحرة المسمّاة1 لحصول العمل من الأجيرء إذ التبرّع للأجير يوجب أن 
يكون العمل له فيستحق الأجير العوض. 

أمّا إذا كان الثوب المستأحر عليه غير معين؛ فإنْ خياطة المتبرّع أيضاً حاله كذلك» إذ 
كنا يسحقى الاجر علية خياطة نفس الأجير لقو ناه كلك يتسفى السنا جر علية حفياظة 
المتبرع عن البق 

وأما إذا كان بقيد المباشرة فخياطة المتبرّع لا تنفع في استحقاق الأجيرء لأنه إذا كان 
رسو وتيا :ققد اتنا دل ١‏ لعا ره مقرل لباه اوم فقوتتس لسر جره 
العملء وإذا كان الثوب كلياً فلأن الثوب الكلَىّ بعد باق» فعلى الأحير أن يفي .مقتضى 
الإحارة» ولا يستحقٌ الأجير والمتبرّع أحرةً لخياطة ذلك الثوبء أمّا المتبرّع فلفرض أنه 
متبرع) وأمّا الأحير فلأنه ١‏ يعمل عملاً. 

ومثل المتبرّع فيما ذكرناه إذا أمر الأحير غيره بالخياطة» أو إذا استأجر الأجير غيره 
للخياطة» لوحدة الدليل في الجميع. 

(وإن خاطه تبرّعاً عن المالك لم يستحقّ المستأجّر] بالفتح» أي الأجير ( شيئء وبطلت 
الإحارة) لعدم تحقق العمل من الأجيرء وحيث إِنْ العمل متعذّر بطلت الإجارة» أُمّا إذا كان 
الثوب كلا كان التبرّع غير 
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وكذا إن لم يقصد التبرع عن أحدهماء ولا يستحق على المالك أجرة لأنه م يمكن مأذونا من قبله» 
ون ال قاوذا ا أو عفد أن الك اتركيدلك: 


ضائر» إذ الثوب الكل بعد باق» تلاكفر نيطب ثور تايا وعهاه وباب الاجزة: 

وار رك كات الثودي اتشخصي أو كن جقتة :ماهر نفلاك الالبعارة ا عا البقرمك العمل 
المبتابجر علية: 

[وكذا إن لم يقصد التبرّع عن أحدهما] لا المالك ولا الأجير» لم يستحقّ الأجير شيئاً 
وبطلت الإحارة» لأنه لم يأت بالعمل حى يستحق شيئاً ولم يبق متعلّق الإحارة» إولا 
يستحق] المتبرّع إعلى المالك أحرة] لأنه أتى بالعمل بدون إحارة ولا أمرء [لأنه لم يكن 
دأذونا من قله ١‏ ءلاذا (يؤوني الطماة ١‏ وزة كان 1 نفياظ (فافيها نا لاق اجر أو 
معتَقدا أن امالك أمزة يذلاك 51:1 القصين والكعتماد لذ:يزجياة عيفان الاللك: 

وكيف كانء فصور المسألة اثني عشرة: 

لأنْ الثوب إمّا كلى أو شخصيء وعلى كل حال فالإجارة إِمّا بقيد المباشرة أو لاء 
وعلى كل حال إِمّا أن يكون الخائط يقصد التبرّع عن الأجير أو عن المالك» أو لا يقصد 
التبرّع عن أحدهماء والمصئف إنما ذكر ثلاث صور فقطء وبقية الصور تعرف ما ذكرناه. 

ثم إنه لو أتى المتبرّع بنصف العمل في مورد يكون كل العمل مسقطاً للإحارة فلكل 
من الأجير والمستأجر خيار الفسخ لتبعٌض الصفقة» فإن 


ان 


العاشرة: إذا أجّره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلاً في مدة معينة 


فسخ الأجير ل يمتح نيما سواء كان فسخه قبل العمل أو بعدهء وإن فسخ 
المستاحن فإن كان قبل العمل 1 يستتحق الأحير شيعا إن كات :يعدا العمل استحق آحرة 
المثل» أو أقل الأمرين من المثل أو المسمّى بالنسبة. 

ع إن كل ما تقدم كان. خال.ما إذا كانت المباشرة على نحو القيذء ما إذا كانت على 
نحو الشرطء فالبطلان في أي مورد ذكرنا أنه باطل في باب القيد إِنما يكون إذا أحذ المستأحر 
بالشرطء بأن أسقط الإحارة لخيار تخلّف الشرطء وأما إذا أسقط الشرط لم يكن بطلان كما 
ذخ 

ثم إن الموارد الي ذكرنا فيها أنْ الإحارة تبطل لفوات المحل» إنما هو فيما إذا لم يبق محل 
لعمل الأجيرء و لم يبطل» كما إذا انفتق الثوب بعد خياطة المتبرع» أو كان المحل قابلاً 
توووم عطن عله وال يكو التشيرف من الأعاره العمل الأول. 

(العاشرة: إذا جره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلاً في هدة مغينة]. فلمًا 
صل إل هتاف أع أن اريدا فذ ماله اين كانت «الاجاره على العمل الذق يأن تمن الاجر 
استحقّ الأجرة» لأنه عمل ما يتمكن من الإتيان به» وإن كانت الإجحارة على الإيصال فقط 
بحيث إِنْ ما سواه مقدّمة لم يستحقٌ شيئاء وإن كانت الإجارة على الجموع استحق بالنسبة. 

ولو'وجد:ؤيدا عسائرا فشائر حق أوضله إليها لم يستحق أزيد من ابجرة الستئ» لآن 
الزائد لم يكن بأمر المستأحر ولا إيجاره. 

ولؤتوتحد:زيدا قبل البلد الدلاق» مفلا اسعاجره ليسافن إن العراق من 


مدان 


فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد» فإن كان المستأحر عليه الإيصال وكان طي 
الطريق مقدمة لح يس: يستحق شيئاء وإن كان المستأحر عليه بجموع السير والإيصال استحق ق بالنسبة. 


الكروه هله ليدنق القبنق افرعده اق كرواق فإن كان القاريق اميا النشكدا 
تمام الأحرة» وإن كان الطريق داخلاً في متعلق الإجارة استحقٌّ ىخا ليسي 

فل عن المكتوب ف أثناء الطريق» فإن كان السير والإيصال مورد الإحارة استحق 
بالتسبة وإن كان الإيصال مورد الإجارة لم يستحق شيقاً. 

(فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد) فلم يتمكن من إيصال 
الكتاب إليه [فإن كان المستأجر عليه الإيصال وكان طي الطريق مقدمة لم يستحقّ شيقاً) 
لأنه لم يأت بالمستأحر عليه» وإن كان عدم إتيانه بدون اختياره. 

ومثله لو أوصله ولكن بعد المدة المقرّرة» فيما إذا كانت المدة قيداً أو شرطاء لأنه لم 
يأت المنوا بكر عليه أيضا. 

[وإن كان المستأحر عليه مجموع السير والإيصال استحقٌ بالنسبة كما أنه إذا أوصله 
بدون السفرء بجيء زيد إلى نفس البلد» استحق و بالقصية أيضاء لأنة أوضيلن الكنات ليدم 

ومّما تقدم يعرف أنه لو مات الأجير قبل الإيصال استحق بالنسبة في صورة كون 
الإحارة على المجموعء ولم يستحقّ شيئاً إذا كانت الإجارة على الإيصال. 

كما عرف الفرق بين صوريٌ عدم ذهابه إلا إلى بعض الطريق ثم رجوعه لعدو أو ما 
أشبه» فإنه يستحق بالنسبة إذا كان الإيجار للمجموع, دون ما إذا كان للإيصال. 


ان 


وكذا الحال في كل ما هو من هذا القبيل» فالإحارة مثل الجعالة قد تكون على العمل المركب من 
أحزاء» وقد تكون على نتيجة ذلك العمل. 


(وكذا الحال في كل ما هو من هذا القبيل؛ كما إذا استأحر الحاج المعلم ثم مات 
المعلم في أثناء الطريق أو مرضء فإن كانت الإجارة لأعمال الحج لم يستحق شيقاً» وإن 
كانت للمجموع امك واليسية 

فوراتهة :لي هبلك تق أذ الاتعارة #اتتعد آي كنفية. كتما اذا ماتايميعا .وأزادا الوارتان 
التصفية بينهماء كان الأصل عدم الضمان» لتعارض أصلي عدم كون الإحارة للإيصال؛ 
وعدم كون الإحارة للمجموع؛ فيتساقطان» وليس الإيصال والمجموع من باب الأقل 
والأكثرء» حي يكون أصل عدم اراد كما بان شان الاأبضال مور الاحاؤة قينا آنا 
الطريق فلم يعلم كونه مورد الإجارة فالأصل عدمه؛ وعليه فلا تعارض بين الأصلين» لأن 
الإحارة على الإيصال تباين الإحارة على المحموع, فتأمل. 

ولو أوصل الكتاب إلى غير زيد»ء فإن كان الإيصال مورد الإحارة لم يستحق شياً 
وإن كان المجموع مورد الإحارة استحقّ بالنسبة» ولو أوصل غير الكتاب إلى زيد اشتباهاً 
فالحكم كذلك. 

(فالإحارة مثل الجعالة قد تكون على العمل المركب من أحجزاء 4 بحيث تكون الإجارة 
منبسطة على الأحزاء [ وقد تكون على نتنيجة ذلك العمل!» وما ذكره السيدان البروحردي 
والأصطهباناق على كلام المصنّف حيث قالاء والعبارة للأول: (لكن الإجارة على نتيجة 
العمل إنما تصحّ إذا كانت مترتبة عليه غالباً بحيث لا تكون الإحارة غررية بخلاف الحعالة: 


والفرق هو أن 
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فمع عدم حصول تمام العمل في الصورة الأولى يستحق الأحرة يممقدار ما أتى به» وفي الثانية لا 
يستحق شيئاء ومثل الصورة ما إذا جعلت الأجرة في مقابلة بجموع العمل من حيث المجموع 


المستأحر بلك المستأحر عليه على الأحير بخلاف الجاعل» فإنه لا يستحقٌ على العامل 
شيك وإنما يعمل هو باختياره بترقب الفائدة) انتهى, لا يخلو من مناقشة. 

فإنه بالإضافة إلى أنه حارج عن محل البحثء لأنْ الكلام الآن في متعلق الإحارة» وأنه 
نزي أذ ياي ا اناهن نع ونع لندة 

بوؤاغليفه أنه وفع الكرقة الاعارة عن الفحة غررية: لذن المفروضن أن القدمة 
ليست داخلة في الإحارة» فكون المقدمة موصلة أم لا؟ لا تجعل الإجارة غررية. 

نعم إذا شرط أو قيد النتيجة المستأحر عليها بكوفها من طريق كذاء أتى فيه كلام 
التعليق على تأمل أيضا. 

[فمع عدم حصول تمام العمل في الصورة الأولى يستحقّ الأحرة ممقدار ما أتى به] 
وإذا شك في المقدار جحرى أصالة العدم بالنسبة إلى الزائد على القدر المتيقن ( وف الثانية لا 
يستحقّ شيئاً) لأنه لم يأت بشيء من العمل المستأحر عليه» [ومثل الصورة] الثانية ما إذا 
جعلت الأجرة ف مقابلة مجموع العمل من حيث المجموع] على نحو وحدة المطلوبء فإذا لم 
يأت بالأحراء فكأنه لم يأت بشي ولم يستحق شياً. 


الال 


كما إذا استأحره للصلاة أو الصوم فحصل مانع في الأثناء عن إتمامها 


(كما إذا استأحره للصلاة أو الصوم فحصل مانع في الأثناء عن إتمامها) فإِن الأجزاء 
000 

لكق اهناك :قراق: ين احزام الضاذة والسنوم' واحراء السين “إن اراد :الضتلاة والضوغ 
ليست موضوعة لغرض عقلائي في حال انفراد بعض الأجزاء عن بعض»ء فلا يصحّ أن تكون 
الأجرة بإزاء الأحزاء» بل لا بد وأن تكون بإزاء المجموع من حيث إنه مجموع؛ بخلاف أجزاء 
السير» فقد تكون موضوعاً للغرض» وتصحٌ الإجارة عليها في حال الانفراد عن الباقي» هذا 
ما أشكل به السيد الحكيم على المتن. 

لكن بمكن أن يقال: 

اولزن السلذة أيطنا اعدرا وها موصويعة القرض دقان ١‏ كز باحك من التكن ارده 
والركوع والسجود والتشهّد يصح أن يؤجر الإنسان عليهاء فحال الصلاة حال السير اما 
نعم الغرض الصلات لا يحصل من الأجزاء» كما أن غرض الإيصال لا يحصل من أجزاء 
الس 

وثاوا إن ليود أرضا #اتعف م ا حزان وب اللفله القره هات الرط ازع الطيناء 
الكفّ عن الطعام والجماع لحفظ الصحة وتمرين النفس على الطاعة وما أشبه» ولا شك في 
أن الكف من الصباح إلى الظهر له نصف ما للكف من الصباح إلى الليل من الأثر» نعم جزء 
القيوة لف ضرفا 200 للغرض العقلائي. 

ولالدا قشر لكون: الكجير لوقه فلي د شييه لاطبا المنافة 


والصيام إلا بتبسيط الأجرة على الأحزاءء وكان في استئجاره غرض عقلائي كتمرينه 
على العمل أو ما أشبه ذلك» فأي مانع من أن يستأحره المستأحر كذلكء إذ لا يلزم في 
الإحارة كون الغرض العقلائي حاصلاً من العمل بنفسه؛ بل يمكن حصوله من جهة أخرى 
كما الا 

ولذا سكت غالب من وجدناهم على المثن» كالسادة ابن العم والبروجردي والجمال 
وغيرهم. 

ثم نه إذا أججّره ليوصل عدّة مكاتيب فأوصل بعضهاء فإن كانت الأجرة بأن الكل من 
خيفب الكل بر كاب باد ع م يستحق شيعا وإن كانت الآحرة بإزاء. كل جره 


وكانت بإزاء الإيصال استحق بنسبة بعض الإيصال إلى كل الإيصال» وإن كانت بإزاء 
الطريق وإيصال الك هو عقيف إن كا امضكن قّْ للطريق فقط بدون الإيصال» ولوحظت 
النسبة ب بين الطريق وبين الإيصال» وإن كانت بإزاء الطريق و إدٍ هال 4 حجر شي نّْ للطريق 


ولإيصال ذلك الجزءء ولو حظت النسبة بين الطريق وبين إيصال كل جزء جزء. 

ثم إِنّه إن شرط المالك على الأجير أنه إن لم يوصل المكتوب إلى الطرف كان عليه كذا 
من الضمانء فالظاهر صحة الشرط. 

لا يقال: إنه إن لم يوصل فقط بطلت الإجارة ولا ملزم للشرط بعد بطلان الإحارة» 
أن الشرط يجب في ضمن العقد؛ فإذا لم يكن عقد لم يكن شرط. 
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الحادية عشرة: إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ» فإن فسخ قبل الشروع فيه فلا إشكال» وإن 


كان بعده استحق أجرة المثل 


لأنه يقال: ما نحن فيه مثل ما تقدم في المسألة الثانية عشرة من الفصل الأول» وقد تقدم 
فيه صحة مثل ذلك» فراجع. 

ومنه يظهر صحة أن يقول المستأحر: إن أوصلت فلك ماثئة» وإن لم توصل فلك عشرة 

[الحادية عشرة: إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ, فإن] لم يفسخ أصلاً فله 
أحرة المسمّى بلا إشكالء لأنه مقتضى الإحارة» وإن فسخ قبل الشروع فيه فلا إشكال) 
في عدم استحقاقه شيئاً. 

ومثل الصورتين إذا كان للمستأحر خيار الفسخ ولم يفسخ أصلء أو فسخ قبل 
الشروع في العمل» وكذا إذا كان لمما خيار الفسخ أو كان خيار الفسخ لثالث» وذلك 
لوحدة الدليل في الكل. 

زواة كانه لش يني ١‏ يعن لفطل اميد االقخير | الجر ال لالت 
وذلك لأن العمل وقع على نحو الضمانء فإذا بطل ضمانه بالمسمّى تعين ضمانه بالمثل» قال 
في المستسمك: (والظاهر أنْ ذلك مما لا إشكال فيه ولا حلاف فإِنْ الضمان هنا أولى من 
الضمان مع فساد العقد بقاعدة ما يضمن)”"» انتهى. 


.5١8ص‎ ١١ج المستمسك:‎ )١( 


ا 


وإن كان في أثنائه استحق .مقدار ما أتى به من المسمى أو المثل على الوجهين المتقدمين, إلا إذا كان 


فلا يقال: إِنْ العمل حينما فسخ العقد يكون كالعمل بلا إحازة المالك فيكون تبرعاء 
إذ إِنْ العمل ناشئ عن إرادة المالك: فقاعدة احترام عمل المسلم محكمة. 

لكن يمكن أن يقال: إن اللازم أقل الأمرين من المثل والمسمّىء إذ المالك لم يدخل إلآ 
بهذا المقدار فإلزامه بأكثر من ذلك فيما إذا كان المثل أكثر ‏ إلزام .ما لم يلتزم به» كما 
تقدّم أمثاله في المسائل السابقة. 

[وإن كان) الفسخ [في أثنائه] بأن عمل بعض العمل ثم فسخ [استحقّ بمقدار ما 
أتى به من المسمّى أو المثل على الوجهين المتقدّمين1 كما تقدم في المسألة الخامسة من فصل 
يلك المستأجر المنفعة» إلى آخره. 

[إلآ إذا كان المنتاجحر عليه الخموع :من بحي الجموع قلا يستسق] الأجين. ( شيعا ) 
لأنّهِ بعدم إتيانه ببعض العمل لم يأت بشيء مما أوجر عليه» إذ المؤجّر عليه هو مجموع العمل؛ 
فهو بفسخه قد أذهب احترام عمل نفسه. 

وإن اختلفا في أن الإحارة كانت على الأجزاء أو المجموع, فالظاهر التحالف» لتباين 
الدعوتين عرفاً» وبعد التحالف فامحكم أصالة براءة ذمة المستأحر. 

ومثل الاستئجار على المجموع من حيث المجموع الاستفجار على كل جزء ولكن 


بشرط اقترانه بالأجزاء الأخرء فإنه في هذه الصورة يحق 


م 


وإن كان العمل مما يحب إتمامه بعد الشروع فيه» كما في الصلاة بناء على حرمة قطعهاء والحج بناء 
على وحوب إتمامه» فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل أو لاء وجهان أوجههما الأول. 


للمستأحر الفسخ للاجارة حسب خيار الشرط. 

(وإن كان العمل ما يحب إتمامه بعد الشروع فيه كما في الصلاة بناء على حرمة 
قطعهاء والحج بناء على وجوب إتمامه]» والصوم القضائي بعد الظهرء بل ومثل العمليات 
الجراحية الى يجب على الطبيب إتمامهاء لأن ترك العمل إلقاء للنفس في التهلكة» وما أشبه 
ذلك كإيصال السائق المسافرين إلى المقصدء لأن إبقاءهم في الصحراء يوجب هلاكهم. 

للع 112 شطع ييه ادل انل البامسفان لتك و1 بل د فين 
المسمّى بنسبة العمل ولا يستحقّ شيقاً على البقية. 

وإن فسخ المستأحر بعد ذلك لتبعض الصفقة عليه استحق أقل الأمرين من المسمّى 
بالنسبة وأحرة المثل. 

(وجهان أوجههما] عند المصنّف [الأول): ووجهه المستمسك: (بأنْ الممتنع شرعاً 
كالممتنع عقلاًء فالإجارة تكون على الحدوث لا على الحدوث والبقاء» فيستحق الأحرة 
تسو لاروك 1 ان اماي اق تشيييه لوكا قت لكين درك علي ان كا نا م 
من المستأحر فيرجع إليه بقاعدة الغرر) انتهى. 

ويمكن أن يكون وجهه أن الترام المستأجر ببعض العمل هو التزام له بكل العملء لأن 
الإذن في الشيء إذن في لوازمه؛ فيكون أجر كل العمل عليه. 

هذا وأحههما عند السيد الحيكم الثاي» .حيث: أشكل على الأوجحة المذكورة. بأن 
الإحارة ليست على الحدوثء وإلا لزم ثبوت الأحرة وإن لم يتم 
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الف ذدوان "ا تجيني: كأن: تعد كا وداه مظان إل ان عهناة اتيت أ زعي 
القتاناة 'لغدم الدليْل عليه وعد أذ يكن موا لتسبة الضرر إليه عرفا وآنه لا تغريز مزع 
الجا حرديين أن كان العقد مك كا با 

كما أنه يرد على الوجه الرابع الذي ذكرناه أنْ الالتزام ببعض العمل ليس التزاماً بكله 
بحيث يوحب الضمان. 

وعلى هذا فالوحه الأول ضعيف. وإن احتاره السادة البروحردي والجمّال 
والأصطهبانا وغيرهم: وفصّل السيد ابن العم فعلق على المتن بقوله: (إذا لم يكن إتمام 
العمل :يقد اخانية» انين 

وذلك لأنه إذا قصد المحانية لم يكن وجه لضمان المستأحرء فإنّه حى في صورة 
الاستئجار إذا قصد الأجير احانية لم يكن له أجرة» إذ الإحارة لا تنطبق على العمل المأني به 
إلا فيما إذا لم يكن للأحير وقت لنفسه» بل كان كل وقته للمستأجر» فيكون. حاله حال 
اليد اللاي 5 اذ القعيذه اخاقة ف إهداء هال الول يوذل لا لض لذ 

والأقرب عندي هو الوجه الثاي» فإن إتمام العمل إنما هو بأمر الشارع لا بإحارة أو 
أمر من المستأجحرء فأصالة عدم ضمان المستأحر بالنسبة إلى بقية العمل محكمة» ولذا إذا ترك 
العمل في مثل الصلاة والصيام لم يستحق الأجرة بالنسبة إلى بقية العمل» لأنه لم يأت بعمل؛ 
وكذا لم يستحق بالنسبة إلى ما مضى من العمل» لأنه ليس المستأحر عليه؛ فإنّه بعض الصلاة 
والوروالفيوم ليس عبالاة وصنوها وها . 


ده؟ 


هذا إذا كان الخيار فورياء كما في خيار الغبن إن ظهر كونه مغبونا في أثناء العمل وقلنا: إن الإتمام 
مناف للفورية» وإلا فله أن لا يفسخ إلا بعد الإتمام. 


عو قلا شور ام لباو اسن الس ورا ميد قات ان لمان 
الختكتجها ف ببالنتية" كنا .ركنا ترش الصترافت التق اليس بون عشبا امع الالضزراقت فر نا 
العبارة به. 

أمّا في مثل العمل الجراحي فهل يستحق المسمّى بالنسبة أو المثل لما مضى من العملية؛ 
لصدق بعض العملية عليه أم لاء احتمالان» وإن كان لا يبعد الأول على تأمل. 

ثم لا يخفى أن تعليقة ابن العم في موضعه إذا قلنا عقالة المصنّفء إذ العمل المقصود به 
التبرّع لا وجحه لاستحقاق الأجرة عليه. 

ومنه يظهر إمكان أن يستحق الأحير بعض الأجرة المسمّى أو المثل بالنسبة إلى ما 
مضىء وذلك فيما إذا أَنّم العمل بقصد التبرّع» فإن له أذ المسمّى بالنسبة» وهل للمستأحر 
أن يفسخ لتبعّض الصفقة فيعطيه المثل أم لاء لأنه لا تبعض للصفقة» احتمالان. 

عن )وا كان اتد مرا كمااا شيان:الفيق. نعلي كرنه فون ف اناك :العمل 
وقلنا: إن الإتمام مناف للفورية]» أو كان منافياً واقعاء كما لو تبين ذلك أول سيره للحج 
فيما يطول سفره من ابتداء العمرة إلى انتهاء الحج أكثر من شهرين مثلاًء أو أَنْ الإتمام لم 
يكن منافياً للفورية لكنه أراد الفسخ» [ وإلاً فله أن لا يفسخ إلا بعد الإتمام1 أو كان الخيار 
عزانتخررظ: عفاد إلى نا يعن لاقام 


الول 


وكذا الحال إذا كان الخيار للمستأحر 


إن لانن «الأسكال ىق آله لا سم على الات :شيعا :إن تقل العمل إلى غير 
المستأحر بعد الفسخ» كما إذا صام وقبل الظهر فسخ الإحارة ونقل بالصوم إلى نفسه» أو 
إلى مستأحر آخرء أو نقله بعد الظهر في الصوم المستحبء إذ لا وجه لاستحقاقه على 
المستأحر بعد أن انتقل العمل إلى غيره. 

ثم إنه لو جاز إبطال الصلاة في الأثناء كما إذا كانت صلاة مندوبة» فالظاهر أنه إن 
استمر:قي.الصلاة له الحقّ في الأحرة بالشسبة» وإلا لم يستحق شيعا لأنه بعد إبطالها لم يأت 
ببعض العمل» إذ ما مضى من الصلاة حرج عن كونه صلاة بعد أن أبطلها. 

ثم إن فسخ الأجير في الأثناء أوحب ضرر المستأجرء فالظاهر أن دليل «لا ضرر» لا 
يعمل لقا أنه المنا حو :هو الذي اندم على الستره: قاذ الا ارفك اناد العقيل 
أوجعن: إفساد المطر لما ين :ما يسبب عصيارة الاستأحن: 

للْهِم إلا إذا كان تضرّره محرّماً شرعاً فإنه يجبر على العمل؛ والظاهر أنه له أجرة المثل 
حينئذ» كما ال العملية الجراحية فإنه يجبر على إتمام العملية إذا كان في إهمالهما 
وو فلن لبقا خرن فإن ]قات تقار و النساكر ضان شتررةه لا تنص منعة إعينا زفي أن 
الإقدام لا يرفع الحكم الشرعيء وإنما قلنا بالأحرة جمعاً ؛ و ادفو ا كرو كله وباك 
أكل المخمصة. 

[وكذا الحال) مثل الأحير [إذا كان الخيار للمستأحر] فإذا فسخ قبل الشروع فلا 
شيء عليه للأجير» وإن فسخ بعد الإتمام فعليه تمام 


/اه؟ 


الأحرة؛ وإن فسخ في الأثناء كان للأجير بالنسبة» مسمّى أو مثلاً على ما تقدم. 

ثم إنه إن فسخ المستأحر قبل العمل ول يعلم الأحير به حى أتم العمل أو أتى ببعضه. 
كان لافجيز امكل كلا أو بعضاء :إن كان المسمى أزيد-من المكل :ول يزطن الأجخير بالمشل» لأنة 
إنما قاول على المسمّى» وذلك لأن أدلة الضمان لا تفي إلآّبمقدار المثل» فحال المقام حال ما 
إذا ل يرض صاحب البضاعة بيعها بالمثل» فإنه لا يحب على ذلكء أمّا إذا أتلفها شخص فإنه 
لا حقّ له عليه إلا المثل. 

أما التفطيل الذي .ذكرة المسعمسك يقوله: (بعد :ما كان المستاحر مقدما على بذل 
الأحرة ف مقابل العمل من دون خيار» فلزوم الضرر المثبت لخياره معارض بلزوم الضرر 
الوارد على الأحير بالفسخ؛ ومعه لا مجال لتقديم ضرره؛ء فلا خيار له في الفسخ, وهذا غير 
بعيد» وعلى هذا فاللازم التفصيل بين صورة أن يكون الفاسخ المستأحر ويكون الخيار 
شرعياً» وبين غيرها من الصورء فيستحق الأجير في الأول تمام الأحرة» ولا يستحقّ في غيرها 

ققيد:: إن إقدام المستاتعر علق ودل "الات 6 تاس عن تحهله الذي عن عدن له شرعا 
وعقلاً في الفسخ أو الرجوع إلى أجرة المثل» فالقول بلزوم إعطاء المستأجر كل الأجحرة ضرر 
محض بلا معارضء» بخلاف القول بلزوم أخذ الأحير مقدار استحقاقه الذي لا ضرر فيه 


إطلاقاء مثلا إذا استأجر زيد عمروا لأن يحج عن أبيه بمبلغ ألف دينار, ثم علم في أثناء 
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إلا أنه إذا كان المستأحر عليه انجموع من حيث المجموع وكان في أثناء العمل يمكن أن 
يقال: إن الأحير يستحق .مقدار ما عمل من أجرة المثل لاحترام عمل المسلم. 


حج الأجير أن الأجرة المتعارفة هي مائتا دينار» فالقول بأنه ليس لزيد الفسخ ولزوم 
إعطائه الألف ضرر محض بالنسبة إلى زيد بخلاف ما إذا قلنا بأن له حقّ الفسخ» منتهى 
الأمر لابد له أن يعطي الأجير المائتين تداركاً عن ضرره في الوقت ولاحترام عمله» أما أن 
يوجب الشارع إعطاء الألف وتضرر المستأحر ثمانمائة لأحل عدم تضرّر هدر احترام عمل 
الأحير الذي يساوي مائتين فذلك تضرير من الشارع للمستأحرء هذا بالإضافة إلى أن مدرك 
خيار الغبن ليس دليل الضرر فقط. فسقوط بعض المدارك للخيار لا يوجحب سقوط سائر 
المدارك. 

ف ييقى الكلام ق قول المنصسك: رولا يستحن الأحير قغيرها شيعا أيضا) يرد 
عليه: إن الخيار الشرطي أيضاً هو بتقرير الشارع؛ فإذا لم يصح الخيار الشرعي لم يصح الخيار 
الشرطي أيضاًء فتأمّل. 

إلا أنه إذا كان المستأحر عليه المحموع من حيث المجموع وكان] الفسخ [في أثناء 
الغذل عكق أن :يقال إن الأتحين وحن عقوا ناعمل مق اجرة القن لارام عمل 
المسلم71؟: كما إذا استأحره لأن يصبغ داره فضرب القسم البطاني من الصبغ ثم تبين أن 
المستأجحر كان مغبوناً ففسخ: 


1 النشدرك عاض 11 


الكل 


فإن احترام عمل الأحير يقتضي أن يستحق أحرة مثل عمله. لا النسبة من أجرة 
المسمّى» لفرض أنه مغبون في أحرة المسمى. 

لكنة يزه عليه 

أولأناها ذكرة السريد الشكي ين انها لو ل يكن لالز الذي -عملة قيمة 1 يكن وبحة 
لإهدار مال المستأجحر من جهة احترام عمل الأجير» إذ كما أن عمل الأجير محترم كذلك 
مال المستأجر فإنه محترم المال» وإن كان كافراً ذمّيا لا يجوز أخذ ماله بلا عوض عائد إليه 
فلا الشارع أهدر احترام مال المستأحرء ولا أنه بنفسه أقدم على هذا الإهدار» فلماذا يهدر 
احترام ماله. 

ومّما ذكرنا يظهر وجه النظر في كلام السيد الحكيم المخصّص للمسألة» هما إذا كان 
التداتعر سيلما» إلا أن صنل عل نيل لقال , 

كما يظهر وجه النظر في كلام المصنّف» حيث عل الحكم باحترام عمل المسلم؛ الذي 
يظهر منه الفرق بينه وبين عمل الكافر» فلا حق له وإن كان محترم العمل كالذمي. 

ا إن حبر المستأحر على إعطاء أحرة المثل لما لم يقصده لا وجه له» وإن كان 
لعمل الأحير مالية. 

رود كاذ قله نقيت قازواب 3:1 سيور كان كارع الأوين ا عن بوشيرلي العا 
البطانة الى كان لما لون الرماد ثم فسخ المستأحر لما تبين له أنه مغبون» وكانت أجرة مثل 
عفل العائل بعكررة ورالو رو الآن مدا خر عون أن يصاع البجانا اسن بصب 
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حصوصا إذا لم يكن الخيار من باب الشرط. 
الثانية عشرة: كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابة المستأحرة والعبد والأحير المستأحرين للخدمة أو 


غيرها 


الدار باللون الذهبي بقيمة مائة دينار أيضاًء فلماذا يخسر العشرة بينما لم يعد إليه عائد 
من الصبغ ولم يخفف عليه كلفة الصبغ ثانياً. 

وأمّا ما استثناه المستمسك بقوله: (نعم إذا أتم الأحير العمل تبرّعاً منه بعد الفسخ في 
الأتانى كان انعط الأتوة ب خداهه كرف البتفان له" داه سقيعة اق عنمن "الك كما ءانه 
بعض المطلوب ومقابل ببعض الأجرة)» ففيه: إِنْ وجود المالية وكونه بعض المطلوب ومقابلاً 
ببعض الأحرة. لا ينفع بعد أن لم يكن مورد الإجارة» فأي فرق بين أن يعمل العامل بلا 
جنار نهو عا لوم للا نلق ونانف وبين أن يفا المتدادا إن ابجار# ياو عا 

ولذا علق ابن العم على قول المصئف: رمكن أن يقال) بقوله: (لكنه بعيد)» وإن 
تكس :عليه السيذ ان" البزويحر و واطتتال» وغير هنا 

(خصوصاً إذا لم يكن الخيار من باب الشرط)» لأنه إذا كان .من باب. الشرط يكون 
العامل قد أقدم على ضياع عمله على تقدير الفسخ في الأثناء» بخلاف ما لو كان الخيار 
شرعياً فإنه لم يقدم على الضياع وإن علم بأنَ للمالك حقّ الفسخ, فإِنْ العلم بذلك لا يعد 
إقداماً. 

١‏ الغانية 'عشرة+ كما يخوز: اشتراط: كون: 'نفقة «الذابة :التاحرة: والعيد. ,والأجير 
المستأجرين للخدمة أو غيرها]) كالرضاع في الأمة» والتعليم للأولاد 
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على المستأجر إذا كانت معينة بحسب العادة» أو عيناها على وحه يرتفع الغرر» كذلك يجوز اشتراط 
كون نفقة المستأحر على الأجير أو المؤجر بشرط التعيين أو التعين الرافعين للغرر 


في العبد إعلى المستأحر) بينما أنْ النفقة على المؤحر حسب مقتضى القاعدة إذا 
كانق ١‏ الفقة ا هديية عسي الغادة ١‏ وإن كان قييا اخدلاف ما حبسي للعازكك» فإن هذا 
الاختلاف الحزئي غير ضارء لأنه لا يسمّى عرفاً جهالة وغررأء وقد تقدم وجود مثل هذه 
الجهالة في الجملة في أغلب المعاملات. 

[أو عيناها على وجه يرتفع الغرر) إذا لم يريدا المتعارف. أو لم يكن هناك عرف, 
وقول السيد الحكيم: (لكن الإشكال في إمكان ذلك فيما يتعارف لاختلاف الأحوال 
والأطوار الشرية الريدي السدلاقب النققات عقا عدا زيرت 1للالخورر ون شكال 

(كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأحر على الأجير أو المؤجر بشرط التعين) عرفا 
[أو التعيين الرافعين للغرر) لإطلاق أدلة الشرط الشامل للمقام. 

والظاهر أن أدوية المرض» والضرائب الى يأحذها الظالم أثفاقاً» والنذور والهدايا الي 
ينذرها أو يهديها المشروط نفقته» والمصارف الاثفاقية الى لم تكن متعارفة كالمكوس لأثائه 
ونا رصانع بة الكائل لأجل تسهيل آمره:وما أهية ذللك» ليت .داتعلا فق التعاراف»: وله في 
شرط النفقة» إلا إذا كان هناك تعارف أو ذكر في باب شرط النفقة» كما أنْ 


.1١7؟ص‎ ١7ج مستمسك العروة الوثقى:‎ )١( 


حون 


فما هو المتعارف من إجارة الدابة للحج واشتراط كون مام النفقة ومصارف الطريق ونحوها على 
الموجر لا مانع منه إذا عينوها على وجه رافع للغرر. 


النفقات غير المتعارفة» كما إذا كان أكولاً أو ذا مزاح نعاض اناد كيه الا الأطعمة 
الغالية» ليست داخلة في المتعارف. 

وكيف كان [إفما هو المتعارف من إجارة الدابة للحج» واشتراط كون تمام النفقة 
ومصارف الطريق ونحوها على المؤجر) أي صاحب الدابة بأن يكون الشرط في ضمن إيجار 
الدابة أن تكون نفقة الحاج على صاحب الدابة لا مانع له إذا كان هناك عرف أو 
[عينوها على وجه رافع للغرر] كما تقدم. 

ثم إِنْ هذا النوع من الإيجار والشرط وإن كان صحيحاً ف نفسه لكنه ليس متعارفاء 
بل المتعارف ما ذكره السيد البروحردي بقوله: (المتعارف من عمل الحجاج والحملة دارية 
ليس من إجارة الدابة» ولا الشرط في ضمنهاء بل هو إجارة النفس للمسافرة بالحاج من 
البلد إلى البلد مثلء مع هيئة جميع محاويجه السفرية بكذا وكذاء وهي أيضاً جائزة» وليس من 
تمليك العين وإن كان العمل لا يتم إلا بصرف الأعيان» كما في الصبغ والغسل والإرضاع) 
انتهى. 

وكما يصح الشرط بالنبسة إلى نفقة الدابة كذلك يصح بالنسبة إلى مصارف السيارة 
المتعارفة» أما كل الطوارئ فإن كانت الإحارة غررية عرفا لم يصح وإلا صح» كما نشاهد 
الآن في مسألة شركات التأمين» ومن 


تكدنا 


المعلوم أن العرف لا يعدون ذلك غررية» وإن كان لا يدري الطرفان كم مصارف 
السيارة المؤمنة طول السنة» وما ذكره الشيخ المرتضى (رحمه الله) من أضيقية دائرة الغرر 
الشرعي عن الغرر العرثي لا يخلو من مناقشة كما ذكرناه ف موضعه. 

ثم إن الخملداز إذا لم يتمكن من الوفاء بالشرط امرض أو شبهه: أو لم يف عمدا 
فللحاج فسخ الإجارة وإعطاء أحرة المثل أو أقل الأمرين من المسمّى ولمثل إذا كان بعد 
الحج أو في أثنائه» وأما قبله فإنه إذا فسخ صار الطرفان كما قبل الإيجار. 

ثم إن اشتراط بعض الدول على الحملدار فرورن ان سيكو ناي ومأكلهم وسائر 
شؤونهم لا يجب على الحملدار الوفاء به» فإن الإطاعة خاصة بالله ورسوله (صلى الله عليه 
وآله) والآئمة (عليهم السلام) ونوابهم. 

ع إذا جرت الاتغازة يرع اناس وإطعلار على بحسي تللف اشرو وجي عليه 
الوفاءةتضو يبان ارط الت : 

ثم إن التذكرة المفتوحة واليَ يتمكن با المستأحر من السفر في مدة كذا أو من خمسة 
انان ] ذ عقو يتات :فا اهمد الى انعا ام ويف اذ لتاكي الكو 1 ريمن 
غرراً عرفاً لم يكن بذلك بأس شرعاًء فيكون الاختلاف في المقام كالاختلاف في السير من 
لفكت إل زاف تع طاريق لفق أو «الأوسط ان الالمفزويوو لفق لذ أن ارلا 
يشك أحد في أنه ليس بغرر» وإن كان اخختلافاً في نفسه» وإن أشكل بأنه غرر عرثي فاللازم 
تصحيح المعاملة بوجوه أخر. 

واحتمال أنه ليس بإحارة بل جاملة عدي > ل نا + وإن كان 


وان 


الثالثة عشرة: إذا أجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له» ثم أجرها من عمرو كانت 


الثانية فضولية موقوفة على إحازة زيد. 


من الممكن حعله معاملة جديدة» بأن يعطي للحملة دار المال في مقابل الخدمات كلها. 

[الثالثة عشرة: إذا أجْر داره أو دابّته من زيد إحارة صحيحة بلا خيار له] في الفسخ 
(ث آخرها من عمرو: كانت الثانية فضولية موقوفة على إجازة زيد) لأن المتفعة كانت لزيد 
فناهة ]0 عيرو ناح إلى إتمازة زيل 

وإنما قال: (بلا خيار له) لأنه إن كان للمؤجر خيار وأجّرها إلى عمرو كانت الإحارة 
الثانية فسخاً للإحارة الأولى فيما إذا قصد بالإجارة الثانية ذلك فإنه حينئذ فسخ عملي 
نعم إذا قصد الفضولية عن زيد لم يكن فسخاء وكان كصورة ما لا خيار له. 

ثم إن ما ذكره المصنّف إنما هو فيما إذا وقعت الإجارة الثانية على نفس ما وقع عليه 
الإحارة الأولى» كما إذا أجر عبده لزيد ليكتب له من الصباح إلى الظهرء ثم أجْر عبده 
لعمرو ليكتب له من الصباح إلى الظهر أيضاً. 

أمّا إذا أجره لعمرو إحارة مطلقة» أو إجارة لأحل أن يكنس له داره من الصباح إلى 
الظهرء فالظاهر أنْ حاله حال الإحارة لمنفعة الكتابة» لأَنْ المنافع المتضادّة لا تملك إلا على 
سبيل البدل فإن الملك تابع للمملوك؛ والمملوك ليس قابلاً لأكثر من المتفعة الواحدة» وعلّى 


هذا فإن 


امار 


فإن أحاز صحت له وبملك هو الأجرة فيطالبها من عمرو» ولا يصح له إحازتقا على أن تكون 
الأحرة للمؤجر. 


لم يجر المستأحر فلا كلام؛ وإن أجاز كان مععئ ذلك التنازل عن حقه لا إحازة ما 
50 

قلا يقال: :إن المنفغة الطلفة والمتفية الكسنية الينتنا المستا جر فكي عير ها : 

اندم لضان سارك عن عكر لشريد نكرل يا راصي ماك الدانطة 
لعن الكتانية. :قن «الأجحرة: القائيه كرون ديول الاك وتقت:. بخص شان الأ ةا الأول 
بالإحارة» وحصل على الإجارة الثانية» لأن متعلقها إباحة من المستأحر له كما إذا أباح 
وفك لات ستيه كوو القفيهة كان الكخرة قدنب تعو اد سييبيه نانك انلق قدي ركون 
مدو ال سد لنقسةة رق" التقعة الفائيق' الى أن« اللننيا جر أفظى امع يدلو 35 افونيا إذا 
يأحذه من المنفعة المطلقة أو المنفعة الكنسية. 

ومنه يعلم أنه يحقّ للمؤحر أن يجيز للمستأحر أن ينتفع بالعبد منفعة مطلقة» أو منفعة 
"كفسيية فيما إذا أجرة 27 منفعة الكتابة» فإن معين ذلك إباحة المالك الانتفاع بالعبد أية 
منفعة» أو منفعة خاصة مما هما له على سبيل البدل» فإن أحاز ( صحت له) أي صحت 
الإحازة الثانية لزيد (ويملك هو) أي زيد في المثال (الأحرة] لأن الأجرة عوض ملكه 
لنفعة الدار [ فيطالبها) زيد من عمرو) إن لم يكن المالك قبضهاء وإلآً أذها من المالك. 

(ولا يصحّ له] أي لزيد [إحازتما على أن تكون الأحرة للمؤحر) لما قرّروه في 
كتاب البيع من أنه لا يصحّ أن يدحل العوض في كيس من لم يخرج المعوض من كيسه؛ وقد 
ذكرنا في موضعه الإشكال فيه. 


امون 


إذ لا دليل عقلي ولا شرعي على المنع» مع وجود بناء العقلاء على ذلكء» ولذا نراهم 
في باب الإحارة يعطي أجرة دار الفقير» وظاهرهم بل صريحهم: إنه يدفع الأحرة لتكون 
منفعة الدار للفقير» كما أنهم ف باب البيع يدفعون ثمن خبز الفقير إلى الخبّاز» لا بعنوان أن 
يكون الخبز لمالك الثمن ثم يأكله الفقير» ولا بعنوان أن يكون الثمن للفقير ثم يدفع إلى الخبّاز 
مقابل خبزه» بل بعنوان أن يكون الخبز للفقير في مقابل أن يكون العوض خارجاً من كيس 
المتبرع إلى الخباز. 

ومن الواضح أنه عوض ومعوض بدليل العرف» فقول المستمسك هنا تبعاً للشيخ 
الركطى اأرتهه اد بويقاعه الخريى سن النقيانة إن أن حك لمك 134ل شكال امول 
مناقشة. 


وإن شكت قلت: إن المعاوضة عرفا في البيع والإحارة وما أشبه كون المال بإزاء العين 


يل 
سنس ا عع 


أو اقلق قاذ 11 أن اعد لسرت يتتسل فل كيس نر تعرس ني كينيه: ال الاح قلا 
ولذا يصمح الأقسام الأربعة في البيع: 

الأول: أن تخرج الدار من كيس زيد إلى كيس عمرو في مقابل خروج الثمن من 
كيس عمرو إلى كيس زيد. 

الثاني: أن تخرج الدار من كيس زيد إلى كيس عمرو في مقابل أن يخرج الثمن من 
كيس صديق عمرو إلى كيس زيد. 

الثالث: أن تخرج الدار من كيس صديق زيد إلى كيس عمرو في 


ون 


وإن فسخ الإجارة الأولى بعدهاء لأنه لم يكن مالكاً للمنفعة حين العقد الثاني وملكيته لما حال 
الفسخ لا تنفع إلا إذا حدد الصيغة وإلا فهو من قبيل من باع شيئاً ثم ملك 


مقابل أن يخرج الثمن من كيس عمرو إلى كيس زيد. 

الرابع: أن تخرج الدار من كيس صديق زيد إلى كيس صديق عمرو ف مقابل أن يخرج 
الثنمن من كيس عمرو إلى كيس زيد. 
ثم إن المصتّف ذهب إلى أنه لو أ دابّته من زيد ثم أجّرها من عمرو لا تصح لزيد 
إحازة الثانية على أن تكون الأحرة للمؤجر. 

(وإن فسخ الإحارة الأولى بعدها] أي بعد الإحارة الثانية» وإِنما قلنا: إنه لا تصحّ 
إلأنله! أي الموجر [ لم يكن 'مالكاً للمنفعة حين العقد الثاني ) وذ اإهارة لاق ملك فانه 
وإن لم يكن نص هذا اللفظ إلا من الواضح أن تصرف الإنسان إنما يصمّ فيما ملك 
التصرف فيه» ولا يصحّ تصرّف الإنسان في ملك غيره بدون ولاية شرعية سابقة» أو إحارة 
حقة» وكلتاهما مفقود في المقام. 

تلك أي للزتعر 1ن "اق انمه تحال« اين | اللتعااكرن الل 
في صحة الإجارة الثانية !إلا إذا جدّد الصيغة) حي تكون إجارة بعد الفسخ حينما يملك 
المؤحر المنفعة [وإلاً) يجدّد الصيغة بل اكتفى بالإحارة السابقة الي كانت حال ملكية 
المستأجر الأول للمنفعة» (فهو من قبيل من باع شيئاً ثم ملك) حيث دل النص والفتوى 
على عدم صحته. 
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لكن ربّما يقال: بالصحة هنا في باب الإحارة» وإن لم نقل بالصحة في باب البيع؛ 
وذلك لأنْ ما دل على عدم صحة البيع أمران: 

الأول: النص القائل بأنه «لا تبع ما ليس عندك». 

لكن يرد عليه: إِنْ ذلك خاص بالبيع» فتعدّيه إلى غيره يحتاج إلى قطع بالمناط» ولا 
نقطع بالمناط» فلا يمكننا التعدّي عن مورد البيع إلى الإحارة وغيرها من العقود. 

والثاني: إِنْ الإجازة الي تصدر من البائع بعد أن صار الشيء ملكا له هل هي إجازة 
لتبديل الإضافة الي كانت حاصلة بين المالك الأول والملك؛ أم هي إجازة لتبديل الإضافة 
الي حصلت الآن بين البائع والملك. 

مثلاً كانت الدار لزيد يوم الجمعة ثم باعها عمرو لخالد يوم السبت» ثم صارت الدار 
لعمرو بالارث يوم الأحد؛ ثم أحاز عمرو البيع يوم الاثنين» فهل هذه الإحازة إجازة لتبديل 
الإضافة الحاصلة بين زيد والملك إلى خالد والملك» أم إجازة لتبديل الإضافة الحاصلة بين 
عمرو والملك إلى خالد والملك. 

فإن كانت الأولى» ففيه: إنه لا حقّ لعمرو في تبديل الإضافة بين زيد والملكء إلى 
الإضافة بين خالد والملك» بالإضافة إلى أنه لو صار هذا التبديل لزم أن يدخل الثمن ف كيس 
زيد لا في كيس عمرو. 

وإن كانت الثانية» ففيه: إن في حال العقد وهو يوم السبت لم 


ايان 


تكن إضافة بين الملك وبين عمروء وف حال وجود الإضافة ‏ أي يوم الأحد ‏ لم 

لكن يرد على هذا الاستدلال الثان: إِنْ العقد له اعتبار ممتد من حين العقد ‏ يوم 
السسية نت إل حين هلك عمق الذار حت يوم الأخذات قالتحازة الخاصلة زوم الذنين تعلق 
بالعقد الذي بقي ممتداً إلى يوم الأحدء ويكفي في ذلك الاعتبار العرفي. 

ومنه يظهر أن قول المستشكل (وفي حال وحود الإضافة) أي يوم الأحد (لم يكن 
عقد) ليس بتام؛ لأنه إن أراد لم يكن إنشاء عقدء ففيه: إنه مسلم» لكن لا حاحة إلى وحود 
إنشاء العقد» وإن أراد لم يكن امتداد عقد, ففيه: عدم صحة دعواه, لأنه كان امتداد عقدء 
هذا بالإضافة إلى أنه لا حاحة إلى مثل هذه الدقة في تصحيح العقد, بل امحتاج إليه أن يسمي 
في العرف (عقدكم) لينطبق عليه: أوقُوا بالعُُود0". 

ومن الواضح أنه لو باع زيد مال أبيه في حال حياة الأب» ثم أجاز البيع بعد أن مات 
الأب وورث زيد المال» سمي في العرف (عقده) وهذا المقدار كاف في وجوب الوفاء. 

نعم حيث ورد النص في باب البيع بالمنع عن بيع ما ليس عنده نقول بذلك على تأمّل 
أما في الإحارة فلا نص» فلا نقول به» بل لا 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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ولو زادت مدة الثانية عن الأولى لا يبعد لزومها على المؤحر في تلك الزيادة» وأن يكون لزيد 
إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار مدة الأولى. 


بأس بالإحارة لما ليس له, ثم أحاز الإحارة عند ما صار الملك للمؤجرء كما إذا أجار 
مال أبيه ثم ورثه وأجاز الإجارة وكذلك في سائر المعاملات. 

والذي يؤيد صحة البيع والإحارة وسائر العقود ‏ لو لا النص المخرج للبيع ‏ أنه 
أي فرق بين أن يؤجّر الولد داراً كلية موصوفة ثم يسلّم دار والده اليّ ورثها بعد الإجارة 
من باب الوفاء» وبين أن :يؤجر.عين دار والده الشخصية ثم يسلمها بعد أن .مات الوالد 
وورث الولد الدار. 

[ولو زادت مدة الثانية عن الأولى 1 بأن أجُر المالك داره إلى زيد مدة سنة ثم أجرها 
إلى عمرو مدة سنة وستة أشهر إلا يبعد لزومها على المؤجر ف تلك الزيادة) لأنه إجارة بلا 
مزاحم» وبمجحرد اقتران هذه الإحارة بالإحارة الأولى الى ليست للمالك لا يوجحب بطلافاء 
لأنّه من قبيل إحارة ما له وما ليس له حيث تصمّ الإحارة فيما له وإن بطلت الإجارة فيما 
ليقن له 

(وأن يكون لزيد إمضاؤها) أي الإحارة / بالنسبة إلى مقدار مدة الأولى) لأن إحارة 
المالك بالنسبة إلى مدة الأولى فضولية» فإن أحاز زيد لم يكن لعمرو خيار الفسخ, وكذا إن 
لم يجر وكان عمرو عالاً بالفضولية بالنسبة إلى مدة الأولى» نعم لعمرو خيار الفسخ إن لم 
يجز زيد» ولم يكن عمرو عالاً بالفضولية» وذلك لتبعّض الصفقة عليه. 

ومنه يعلم العكسء وهو أنه 


ا" 


الرابعة عشرة: إذا استأجر عيناً ثم تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة بقيت الإجارة على حالها 


لو أجّر المالك داره من زيد بعد ستة أشهر ثم أجُرها من عمرو من الآن إلى سنة وستة 
أشهرء حيث إن الأمر يحتاج إلى الإجازة بالنسبة إلى ما بعد ستة أشهر. 

ولو اشع نانف لان ارية مردري "كنا نو لخرها ااا اانه وربار 2 أكرها 
لقان شعن اورم لوخم و لمن اه الإحارة الأولى» فلا يتصوّر الفضولية في المقام. 

نعم يمكن أن يقال: إِنّْه لو فسحت الإجارة الأولى بخيار أو تقايل صِحّت الإجارة 
الثانية على ما تقدم من عدم الإشكال فيمن أجر ثم ملك. 

ثم هل تصمّ أن يؤجّر المستأحر الدار إلى نفس الموجّر لأنه يملك المنفعة» أم لا لأنه لا 
يعلك العين» الظاهر الأولء لما تقدم من أنه لا يشترط ملكية العين في صحة الإجارة. 

ثم إنه يأي في المقام مسألة ترامي الإحارات» كما ذكروا في مسألة ترامي البيوع» مع 
عرق ادرو ناك إل ينا بقارت لا مقي 

ثم إنه لو أَّر الدار برعم أنه فضولي ثم تبين أن الدار كانت له أو بالعكس فأجّرها 
بزعم أنّها له ثم تبين أنه فضولي» فالظاهر حريان حكم الإحارة المالكية في الأولى والفضولية 
في الثانية» لأن العقد في الأولى صدر من أهله ووقع في محله وثي الثانية صدر من غير أهله 
والزعم لا يضر بالعقد. 

وفي المقام مسائل أخخر تظهر من باب البيع فلا نطيل بذكرها. 

(الرابعة عشرة: إذا استأجر عيناً ثم تملكها قبل انقضاء مدة الإحارة بقيت الإحارة على 
حالها؟ فهو بملك العين بالاشتراء ويلك المنفعة 


هون 


فلو باعها والحال هذه ل بملكها المشتري إلا مسلوبة المنفعة في تلك المدة» فالمنفعة تكون له ولا تتبع 
العين. 
ثم للمشتري يار الفسخ إذا لم يكن عالماً بالحال 


كار التق بغار يدل أ ل وكى نونح طبجزاؤقاه سال الام حال ما ذا 
باع داره من زيد بعد أن أجّرها من عمروء وإذا لم يعلم المشتري أن هذه الدار الي ابتاعها 
هي الدار الي استأحرها قبل ذلك ثم تبين أنها نفس الدار المؤجرة له كان له حيار فسخ البيع؛ 
وذلك كما إذا استأحرها وكيله أولأ» ثم اشتراها هو بنفسه ثانياء أو بالعكس مما سبّب عدم 
علمه بأنها نفس الدار المستأجرة. 

وكذا إذا اشترى دارا كلية ثم أعطاها البائع من باب الوفاء» فإنه يحقّ له أن لا يقبل 
هذا الفرد» لأن منفعتها مستوفاة من قبل» والبيع يقتضي انتقال الملك بتوابعه» فإذا لم يكن له 
توابع كان غبناً ويشمله دليل «لا ضرر». 

إفلو باعها والحال هذه ل يملكها المشتري إلا مسلوبة المنفعة في تلك المدة) الي تكون 
الدار في إيجاره [فالمنفعة تكون له] أي للمستأجر الذي ملك الدار وباعها إولا تتبع] 
المنفعة في تلك المدة [العين1 لأن المنفعة لم تكن تابعة للملك» بل منتقلة إلى المشتري بسبب 
الإيجار لا بسبب تبعية العين. 

(ثم للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالاً بالحال) لما تقدم من دليل «لا ضرر». 

ثم إن المعلقين احتلفوا في المسألة» فالسيدان ابن العم 


يفون 


كد 


والبروحردي وافقا المتن» والسيد الحكيم ذهب إلى أن المتعين انتقال المنفعة إلى المشتري 
أبساء و السندان! اعفان بوالا مطيياناق: فاركة بو العيارة" بلول ويف شكال بول دك 
الاحتياط باشتراط التبعية أو عدمها في عقد البيع» ومع عدمه فلا يترك الاحتياط بالتراضي 
والتصالح). 

والذي يمكن أن يكون وجهاً لمقالة المصنّف: إِنْ المنفعة إنما تنتقل إلى المشتري إذا كانت 
مملوكة للبائع بالتبعية» أما إذا كانت مملوكة للبائع لوحه آخر فلا وجه لانتقال التابع بسبب 
انتقال المتبوع. 

ونظير ذلك ما إذا اشتراها وهي في إجارة الغير ثم باعهاء فإن المنقول عنه هو نفس 
العين» أما منفعتها فتبقى مملوكة للمستأحرء ومقتضى ما ذكره المصنّف أنه لو رهن العين 
يكون أيضاً كذلكء أي أن المنفعة تبقى ارج عقد الرهن؛ وكذلك إذا باع العبد الذي 
ملك عمله بالإحارة قبل انتقاله إليه» أو باع البستان الذي ملك ثرتها قبل أن يعلك عين 
البستان» فإنه تبقى عمل العبد وثمرة البستان ملكا للبائع» إلى غيرها من الأمثلة. 

لك الانفافة أن القول لله 32 ونا ذه لخوليل علي أن التفة ينا مل إن 
المشتري إذا كانت مملوكة للبائع بالتبعية» بل الظاهر لدى العرف أن المنفعة التابعة للملك 
تنتقل بانتقال الملك» سواء كان سبب انتقالما إلى البائع التبعية أو غيرهاء وإنما لا تنتقل المنفعة 
فيما إذا كان المستأحر غير المشتري لأا ليست تابعة في هذا الحال» فهو من قبيل السالبة 
بانتفاء الموضوعء وما ذكرناه يظهر وجه النظر في قوله: (وكذا 


0ن 


الحال إذا تملك المنفعة بغير الإحارة في مدة ثم تملك العين» كما إذا تملكها بالوصية أو بالصلح أو نحو 
ذلك فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة» وبحرد كوفا لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري» نعم 
لا يبعد تبعيتها للعين إذا كان قاصداً لذلك حين البيع. 


الحال إذا تملك المنفعة بغير الإحارة في مدة ثم تملك العين) ثم باع العين قبل انقضاء 
تلك المدة. 

(كما إذا تملكها) أي المنفعة [ بالوصية أو بالصلح أو نحو ذلك) كالإرث أو 
استملاك العبد الجاني [ف] الحاصل أن المنفعة في رأي المصنّف [ تابعة للعين إذا لم تكن 
مفروزة! أمّا إذا كانت مفروزة فليست تابعة للعين سواء انتقلت العين بالتمليك أو الوصية 
أو الصلح أو سائر أنواع الانتقال [وبحرد كوفا) أي المنفعة (لمالك العين لا ينفع في 
الانتقال إلى المشتري] حينما يبيع العين. 

(نعم لا يبعد تبعيتها للعين إذا كان قاضداً لذلك) أي أن تكونتبعا [حين البيع ) 
بأن قصد البيع بتوابعهاء كما يقصد نحو ذلك سائر البائعين. 

وال مفاع إلى قصند غليك امضعه والعيق مع على :لخن قضد عليك شي ونع المنيون كما 
ذكره المستمسكء بل يكفي القصد على نحو ما ذكرناهء فحصر المستمسك القصد بين ما 
ره أرارا عا اهرون المويهما لكوع تقادا بون دووزة ا كاف لزاه آنه فاعيدا القمية كيو 
ظاهرء لأنْ قصد التبعية لا يوحب الملك بالتبعية إذا لم تكن مقتضية 
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النامسة غشرة: ذا استاجر أرضا للزراغة مكلا فحصلك آقه #ناويه أو أرضيه تريس» تقض القاضل 


م تبطلء 


لذلك) انتهى» غير حاصرء لما عرفت من وجود وجه ثالث» هو ما ذكرناه. 

وكأن المصنّف أراد قصد التبعية الجردة» ولذا قال: (لا يبعد)» وإلاً فقصد ضم المنفعة 
لا غبار عليه فلا يحتاج إلى أن يقول: (لا يبعد) على نحو الترديد. 

وحيث فهم السيد ابن العم من المان قصد الانتقال علّق عليه بقوله: (أي الإنتقال 
المنفعة)» وفهم السيد البروجحردي عكسه. ولذا قال: (فيه تأمّل بل العدم لا يخلو من رجححان» 
نعم لا بأس بضمّها إليها في العقد)'" والله العالم. 

| الكائية غشرةة إذا"انعاعر أرضا للزارغة هذ أن اشاجر يوان للانتفاع بلبنه 
وضوفه وتاعة | قبوضات ]قد معارية أن أرطي لطر ,والبرة الشديديي» أو قله امياد 
والمطر» أو بجيء اراد توحب نقص الحاصل)» أو عدمه بأن أكلت الجراد كل الحاصلء 
أو حفْ الحاصل بسبب موجة الحر الشديد» أو تسمّم الحاصل بسبب آفة كونية [ لم تبطل] 
الإحارة» وبطريق أولى لو كانت الآفة من صنع البشرء كما إذا صار تفجير القنبلة الذرية 
سبباً في تسمّم الحاصل أو احتراقه» وإنما لا تبطل الإحارة لعدم المقتضي للبطلان بعد أن 
كانت العين ذات منفعة يصح بذل المال بإزائهاء فيشمله أدلة العقود وأدلة الإجارة. 


ومن الواضح الفرق بين عدم صلاحية العين وبين أمر طارئ 


)١(‏ العروة الوثقى الحشى: جه ص ١75‏ حاشية البروجردي. ط جامعة المدرسين قم. 


6ن 


ولاميزجب ذلك تنقضا فق نال الاجارة او لاخيارا المستاجر: 


جارد قن العو بوذا ان توت يناف لتنمارة أن الأوط غير اط رارع امات اونا 
يتوقع من مقدار الزراعة لتسمّم في الأرض أو قلة أملاح أو ملوحة زائدة أو ما أشبه ذلك 
يلزم القول بالبطلان إذا لم تكن له أية فائدة» ووجود الخيار إذا كانت الفائدة أقل من 
المتعارف» بخلاف ما إذا علم العرف أنه سيأ جراد أو برد شديد يوجب إبادة الحاصل» أو 
نقصه. فإنّه يشمله دليل العقد ولا يشمله دليل الخيار. 

نعم بعض الآفات يوجب البطلان أو الخيار» كما إذا كانت الأرض في مسير الحراد 
الزاعق نكل تندله قف انرق اذا العاف عا أضاة» أن "ها دون المقدار لالض لد أو 
نظرة» فإنه تبطل الإحارة في الصورة الأولى» بمعيئن عدم انعقادهاء إذ لا منفعة لمثل هذه 
الأرض حي تقابل بالأحرة» وللمستأحر حق الفسخ في الصورة الثانية» لأنه عيب أو غبن. 

وكذلك فيما إذا كانت الأرض قريبة من منطقة التحارب النووية مثلء مما توحب 
إبادة الحاصل أو نقصه. ومثل اتلك ا كر كافك يعنصا الفيوص :أ السلفلات القامنس فين 
تجن غلم لتقم عرد أمتاذه أو قله النفعة: 

وكذلك في دار السك الي تكون مطمعاً للصوص بحيث لا يستأجرها العرف أصلا 
أو لا يستأحرونه بالمقدار المتعارف لمثل هذه الدار لو لا هذا النقص. 

ولا يوحب نقصاً في مال الإجارة) إذ لا تبعيض في المنفعة حي يبعَض مال الإجارة 
زولا خياراً للمستأجر) لعدم وجود غبن أو عيب أو ما أشبه ذلك من نقص الصفة الموحب 
ا 


0. 


6ن 
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نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من ذلك يمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلا أو ربعا أو نحو 
ذللقه أو أخايسه :ذلك القدان إذا كان مال التحارة عي شهسية فالظامر الفسية 


[نعم لو شرط] المستأجحر على المؤجّر إبراءه من ذلك) أي مال الإجارة [بمقدار ما 
نقص] والنقص إنما يعرف [ بحسب تعيين أهل الخبرة] فإِنّهم هم الذين يعينون المقدار المعتاد 
للثمر» ومنه يظهر مقدار النقص الحاصلء أو بحسب المقرّر بينهماء مثلاً يشترط المستأحر 
على المؤجّر أنه إن نقص عن عشرة أطنان فالنقص على المؤجر ( ثلث أو ربعاً أو نحو ذلك) 
من الكسر المشاع أو المقدار الخاص. 

1 يشرط نويه ذلك الفناز “النافمي 131 كان مال الاحارة عي تمصي ' 
يه لم يعين بعد فلا معي للهبة بل اللازم الإبراء [فالظاهر الصحة] لهذا 
الشرط» لإطلاق «المؤمنون عند شروطهم'"», والجهالة في الشرط كالتعليق فيه كلاهما 
جائزان» ولا يسريان إلى متعلق العقد الممنوع كلا ذلك فيه كما سيأ وجهه. 

ولو لم يبرئ أو لم يهب كان له جبره؛ فإن لم يمكن حق له التنقيص من مال الإجارة 
أو الاقتصاص من مال آخر للمؤجرء إذ الشرط يقتضي الوضع كما مر غير مرة. 

ولق جلف كاب انقاضر: كفك ركرقر الطرط ]3 حلت البتضي يزقك ركو الشوظ أ 
مقدار تلف» فإن كان الشرط 


)١(‏ الاستبصار: جا ص77 ح » الوسائل: ج5١‏ ص ”٠‏ الباب ١5‏ و١7‏ من أبواب المهور ح4. 


لكل 


بل الظاهر صحة اشتراط البراءة على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة» ولا يضره التعليق لمنع 
كوه هضرا ف الشروط: 


الثاني استحق المستأحر الكل» وإن كان الأول فإن كان على نحو يكون معناه عدم 
استحقاق المستأحر الكل إذا تلف الكل لم يستحق الكل»؛ وإنما يستحق أكثر مقدار يشمله 
اللفظ حسب العرف» وإن كان على نحو الطبيعة الموجودة في البعض والكل؛ استحق الكل. 

ثم إن قول المصنّف: (فالظاهر) إنما هو مقابل احتمال ضرر الجهالة في الشرط كما 


00 
7 


[4[ القلافر عد قراط البراية 1 عن كل الكجدزة متدجلت الك أو مقداز من عيك 
تلق البعطع ‏ !على التقدير: المذ كول “حر .شرظ الفجة يان هرا .ذمة المتساجر يدون 
الاحتياج إلى الإبراء» وذلك لشمول دليل الشرط للثله» [ولا يضره] الجهالة [التعليق] في 
مثل هذه الشروط [لمنع كونه مضراً ف الشروط) وإن كان مضرا ف أصل العقد. 

أمّا ضرر التعليق في أصل العقد فلأن العقد الذي هو .معي الإلزام والالتزام لا يتحقق في 
صورة التعليق» وإن تحقق ف صورة الخيار» وذلك لأنْ التعليق معناه عدم الإلزام والالتزام» 
فإنه التزام على تقدير» لا التزام مطلقاًء والعقد معناه الالتزام المطلق. 

أمًا الخيار» فإنه لا ينافي كونه التزاما مإلفا ذل اتعناة مؤكد للالتزام المطلق» إذ معى 
الخيار أنْ ذا الخيار يبطل الالتزام» هذا بالإضافة إلى أن الشارع إنما قرّر العقد المتعارفء 
والمتعارف هو المنجرٌ لا المعلّق كما لا يخفىء فتأمّل. 


مون 


وأمّا ضرر الجهالة» فلما ورد من النهي عن البيع امحهول بالمناط» ولأنه غرر» وقد نمى 
البي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر”"» وأما عدم ضرر التعليق والجهالة في الشرط فلما 
عرفت من إطلاق أدلة الشرط. 

نعم ليس معيئ عدم ضررهما في الشرط أن كل بجهول ومعلق غير ضائر» بل المحهول 
والمعلّق الذي لا يكون غرراء إذ النهي عن الغرر يشمل الشرط أيضاء فإذا قال: بعتك هذا 
الشيء بشرط أن يكون لي حق ماء بدون ذكر ذلك الحق» بطل الشرطء لأنه غرر وبمجهول؛ 
وكذلك إذا قال: بشرط أنه إذا حدث أمر مّا ‏ بدون تعيين ذلك الأمر ‏ فلي عليك 
إرحاع نصف الثمنء؛ لم يصحّ الشرط. 

وأطاضل : إن لديل دل علق كهرى «التيالش جو الففليق: للتعلفاق اوفقنى: "اانه “لجل 
ضررهما إذا كانا في الشرطء إلا إذا أوجبا غررية الشرط» وحيتقذ فيما لو كان الشرط غرريا 
ينطل' الشرطة قط لا اشدى اق علهمى أن الشوظ القانيدا ليمن امقس 

والإشكال في العقد الذي يشتمل على الشرط المحهول أو المعلّق» بأن جهالة الشرط 
وتعليقه يسري إلى جهالة العقد وتعليقه فاللازم بطلان العقد» وذلك لرجوع الشرط إلى جحزء 
من العوضين» وإذا كان أحد العوضين بجهولاً أو معلقاً بطل العقدء غير تام؛ لمنع كون 
الشرط راحعاً إلى جزء من العوضين نخارجاً وإن كان كذلك أولاً» وقد ذكر الشيخ المرتضى 
(رحمه الله تفصيل الكلام في هذه الأمور في المكاسب» فراجع. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 77١‏ الباب 5٠‏ من أبواب التجارة ح7. 
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نعم لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد 


ومن المعلوم اتّحاد العقود في هذه الأمور» فلا فرق بين البيع والإحارة في ذلك. 

بقي الكلام في أن شرط النتيجة غير ضار لما تقدم. 

وفرق المستمسلك بين أن يكون شرظ النعيحة على نحو إنشاء أضل.العقد'فيكون المنشأ 
أمرين»؛ مضمون العقد ونفس النتيجة فترتب بمجرد الشرط إذا لم يعتبر في إنشائها سبب 
خاص» وبين أن يكون على نحو شرط الفعل» فالملكية مثلاً تارة تشترط في ضمن العقد على 
أن تكون في عهدة المشروط عليه فيجب عليه تحصيلها فتكون حينئذ من قبيل شرط الفعل؛ 
وتارة تشترط لا على أن تكون في عهدة متعهد بماء وهي بهذه الملاحظة مما لا تقبل أن تكون 
موضوغا لاضافة الملو كيةة إل اخر. ما ذكزم وغليهبيضلة القسو الأول هن فرظ الملحة 
دون الثاني. 

محتاج إلى التأمّلء إذ الشيء المربوط بالطرف المقابل يصمٌ له أن يغمض عنه؛ فإنْ مععى 
الوافة اياف عي اذى الأخرزةك وننذا«الافتاطن ريك الطازتفع اققية يفمطن عن القبار اه 
وقد يغمض عنه حسب الشرط الذي يقتضي الوضع. 

نعم يشترط في شرط النتيجة أن لا يكون ما صرّح الشارع بعدم تقريره» كأن يشترط 
أن تكون بنته زوجة المشتري بدون إجراء عقد النكاح؛ أو أن تكون زوحته خارحة عن 
حبالته بدون إيقاع الطلاق» أو ما أشبه ذلك. 

(نعم لو شرط براءته على التقدير المذكور حين العقد)؛ (حين) 
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بأن يكون ظهور النقص كاشفاً عن البراءة من الأول» فالظاهر عدم صحته لأوله إلى الجهل .مقدار 
مال الإجارة حين العقد. 


متعلّق ب (براءته)» [ بأن يكون ظهور النقص كاشفاً عن البراءة من الأول؛ فالظاهر 
عدم صحّته] أي عدم صِحّة الشرط المذكورء وليس المراد عدم صحة العقدء إلا على القول 
بأن الشرظ الفاسن مفسة»:وهو عولاف التحفيقء كما 3 كرا حله: 

وإنما قلنا بعدم الصحة ١‏ لأوله) أي هذا الشرط إلى الجهل بممقدار مال الإجارة حين 
العقد1 لكن هذا إذا كان المراد من البراءة عدم اشتغال الذمة به» أمّا إذا كان المراد السقوط 
سب ل ا ل 

ثم إن مثل الشرط المذكور في مثل هذه المسألة» اشتراط الخادم الذي يستأجر الفندق 

أو الدارء أن الزوار إذا لم يأتوا إلى كربلاء في هذه السنة يخفف عن الأحرة الثلث أو أكثر أو 
أقل؛ لما تقدم في دليل المسألة. 

ولو انعكس بأن اشتراط صاحب البستان أو الدار الزيادة بالحبة ونحوها إذا زاد الحاصل 
أو جاء الزوار بمقدار معين كدينار عن كل زائر» أو بكسر مشاع كالثلث أو نحوهه صحّ 
أيضاء لإظلاق دليل الشرط. 

ومثل اشتراط الزيادة والنقيصة في طرف المال» اشتراط الزيادة والنقيصة في طرف 
العبن كما لو اشتراظ صاحب البستان أنه إن زاد الحاضل كان على المستاجر التخلي عن 
نصف البستان للمالك. 

وكذا اشتراط صاحب الدار اشتراط التخلي عن الغرفة الفلانية للمالك إن جاء الزوار» 
وكذا اشتراط صاحب المال على صاحب الدار 


حكن 


السادسة عشرة: يجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعميرها وإعمال عمل فيها من كري الأنهار وتنقية 
الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك 


لقان ناندع عاد العوقات الخاوى: أو «الساو قاور 4 ذا يفاض الزواره مهن 
الحاصل مثلاً. 

ولو اختلفا في الشرط وعدمه كان الأصل العدم» ولو اتّفقا في أصل الشرط واختلفا في 
ماهيته فإن كان الاختلاف من قبيل التباين فالمرجع التحالف وإن كان من قبيل الأقل 
والأكثر فالمرحع أصالة عدم الزيادة. 

([السادسة عشرة: يجوز إجارة الأرض الزراعية مدة معلومة ب! أن تكون الأجرة 
تعميرها وإعمال عمل فيها من كري الأار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك] من 

ثر الأعمال الي يحتاج إليها البستان والأرض الزراعية» ولكن بشرط أن يكون كل من 

العين ومقدار الخدمات الي يؤدّيها المستأجر إلى العين بعنوان الأجرة معلوماًء بحيث لا تكون 
المعاملة غررية» كما نبّه عليه السيدان البروحردي والأصطهباناق. 

وإنما تصح الإحارة كذلك لشمول مطلقات العقود والإحارة لمثلهاء فإنه قد جعل 
العمل أجرة للعين. 

كما إذا استأجر الخياط دار زيد في مقابل خياطته له ملابسه. ولا فرق في العمل الذي 
دل ا خرة يون :أذ بكرن اعناذ و سس يق او قباد خارييا. 

ثم إِنّه قد دل على صحة الإجارة المذكورة» جملة من الروايات: 


اننا 


وعليه يحمل قوله (عليه السلام): «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمرها 


ويؤدي ما حرج عليها» ونحوه غيره. 


كصحيح الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها 
بعشرين سنة أو أقل أو أكثر فيعمرها ويؤدّي خراجها ولا يدحل أصلاً في شيء من القبالة 
فإنّه لا يحل)0". 

وضحيحه الآخره عن أى عبد الله "عليه السدلام) قال: .وإن. القبالة أن تأت الأرض 
الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمرها وتؤدّي ما حرج عليها 
فلا بأس يوي 

وصحيح يعقوب بن شعيب» في حديث قال: وسألته عن الرجل يعطي الأرض الخربة 
ويقول: أعمرها وهي ملك ثلاث سنين أو حمس سنين أو قا شام الله قال: «لا م 

واللزاق يب ونا قناع الله اما يذاكر أن مين المدق “لا الملاة الخهولة كنا لا يخس 

إلى غيرها من الروايات المذكورة فى باب المزارعة والمساقاة. 

[وعليه يحمل قوله (عليه السلام): «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة»] أو 
أقل [«أو أكثر فيعمرها ويؤدّي ما حرج عليها». ونحوه غيره] أن كان امحتمل ف الروايات 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 7١9‏ الباب 91 ح؟7. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص5 7٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب المزارعة والمساقاة ح؟. 
() الوسائل: ج1١‏ ص5 7٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب المزارعة والمساقاة ح١.‏ 
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الأول أذ لواف الحا 8 كوه د فتلت اران مكو الع اف بغار العام أ 
مقابل الأجرة الي هي العمل فيها. 

العلقة أن لزاه الانعازة بعلن العمل بن وعتا جر «ضالخي الأرض ”الغامل" العمل 
الأرض والأحرة منافع الأرض. 

الثالث: أن يكون على نحو الصلح بالتصالح بينهماء على أن يعمل العامل في مقابل 
استفادته من الأرضء» ويقرّب ذلك الجهالة الغالبة في أمثال هذه المعاملات» واليَ لا 
يصحّحها إلا الصلح. 

الرابع: البيع» بأن يبيع صاحب الأرض فائدتها والشمن عمل العامل» وهذا بعيد جداً. 

اقامرية ابقعالق بان كوه فاندة إل رهز كاذ على العمان: 

المنادين 1 ناجو تناطلة مونفلة زان عل كر :تسد معييا الظرفة لاحم افيملاك 
تاللك الأ كن اندها للعامل ‏ وسلرف العام تعملة الف الأرضن: 

والظاهر أن فده داوف خليا مضه :وان كان الأمزب إل التمن تعن الأعو ذا 
ما ذكره المصئّف» لانصراف الروايات عن الإجارة المعهودة» ولا ما ذكره المستمسك من أنه 
معاملة مستقلة مفادها تمليك المنفعة للعامل وتمليك مالك الأرض للعمل بلا معاوضة بين 
المنفعة والعملء إذ الظاهر من الروايات المقابلة بين الأمرين لا بين التمليكين. 

ثم الظاهر أن جعل الخراج على العامل جزءاً أو شرطاً ليس بلازم» 


1 


فخرة عله علق :الال كما أن لاهن أن راط كر ماقت علو التفيو .رطا 
جائز» ويدخل في عموم «المؤمنون»”©. 

ثم إنه إن قلنا: إِنْ المعاملة المذكورة في المعاملات المعروفة كالإجارة فهي لازمة بلا 
إشكال؛ وإن كانت معاملة مستقلة» فالظاهر لزومها أيضاً لعموم: #إأَوفوا بالعُقُود7". 

ثم إن بعد تمام المدة تكون الزراعة الحاصلة في الأرض للمالك» وإن كانت الأصول 
والبذر للعامل» وذلك لأنه مقتضى المعاوضة» اللّهم إل أن يجعل شيء منها للعامل حسب 
العقد أو الشرط. 

وكما يصحّ مثل هذه المعاملة في باب الزراعة» تصحّ هذه المعاملة في باب العمارة» بأن 
يعطية الأرطى التعمرنها فور أو حقافات أو داقن أن جعان | وتكوق العينارة للغاللك عد 
انتهاء المدة» وكذلك تصح في باب الحيوان وفي باب الأشجارء بأن يعطيه الحيوان أو الشجر 
بريه مذ معن ق قال نالع ف لاف المدة. 

وكذلك تصمٌ في باب الخدمات المتقابلة» كأن يستأحر إنسان إنساناً ليعمل له الأجير 
في مقابل أن يربي الأجير تربية دينية أو علمية أو بدنية أو ما أشبه ذلك» كل ذلك لإطلاق 
أدلة الإجارة وأدلة العقود. 


() في العوالي: ج١1‏ ص 717 ١177‏ : «المؤمنون عند شروطهم»»؛ إلا أن في الوسائل: ج7١‏ ص 307 ح١‏ و": 
«المسلمون عند شروطهم». 


(5) سورة المائدة: الآية .١‏ 


اانا 





السابعة عشرة: لا بأس بأخذ الأحرة على الطبابة» وإن كانت من الواحبات الكفائية» لأنها كسائر 


[السابعة عشرة: لا بأس بأحذ الأحرة على الطبابة]» أما إذا لم تكن الطبابة واحبة 
بأن كانت لأجل الوقاية مق المزطن "الطمل الذي لا تحت الوقاية عنض: أو به ذلك خلا 
إشكال في جواز أخحذ الأجرة» لأنه عمل والعمل محترم إذا كان من الإنسان امحترم. 

بل يجوز أحذ الأحرة ل( وإن كانت من الواجبات الكفائية1 بأن كان هناك أطباء 
متعدّدون يتمكن كل منهم من العلاج [لأنها كسائر الصنائع واجبة بالعوض) بمعئ أن 
لاوم :11 روكعه كاناء ين إن انهه موا أن عرض آم لاتير مدا قنادة البوفيةه 
بل مثل النجارة والحدادة والبناء ونحوها الى وجبت «لانتظام نظام معايش العباد)”"©. 

وما ذكره المستمسك من (أنْ الظاهر كون (بالعوض) غلطاً لأنما واجبة بالعوض وبغير 
عوض» ولا لما كان فعلها مانا أداء للواجب) انتهى» لا يخلو من إشكالء إذ المراد بالوجوب 
بالعوض ما ذكرناه لا ما ذكره. 

ثم إن السيدين الحمّال والأصطهبانات ذكرا في تعليقهماء واللفظ للأول: (لأن وجوها 
نا كان عبارة أرى عن الإلزام بعدم حبسها عمَّن يحتاج إليها فليس هو مخرجاً لذات العمل 
عن ملك نالك ووز اعد« الأعرة علية حذو سائن الأغعمال)«وفيةة إله أي فرق “بين 


وجوب الفعل أو حرمة 


.55١ تحف العقول: ص‎ )١( 


ان 


بل يجوز وإن وجبت عينا لعدم من يقوم بما غيره. 


الولف كان نا اذل على تحرية امود اوكدرة إوا عار هيا 
ثم إنك قد عرفت في بعض المباحث السابقة الإشكال في ما اشتهر بينهم من حرمة 
أحذ:الأجزة على الواجياك: .ولو فر 'آنم ذلك ق الملة فقا .هن قي" أشياء. بخخاضة 
كالغناذة البؤصة زا متطلناء فأصل صحة الإجارة في الطبابة ونحوها محكم. 

بل يجموز] أذ الأجرة (وإن وجبت عيناً] على إنسان (لعدم من يقوم يما غيره) 
كما هو شأن كل واحب كفائي. 

وفرق بعضهم بين الوحبات العينية والواجبات الكفائية مما لا محصل له. 

ثم إنه لا يحوز أحذ الأحرة على الطبيب المستأحر من قبل الحكومة أو هيئة ‏ فيما 
صحّت الإجارة ‏ لخدمة المرضىء لأنْ عمله للمستأجرء فلا شيء له حي يأذ الأحرة من 
المريض في مقابله. 

ثم إن وجوب الطبابة إنما هو فيما إذا كان المرض مهلكاء أو كان الإنسان الصحيح 
معرّض لمرض مهلكء لا إشكال فيه لوجوب إنقاذ النفس امحترمة ضرورة وإجماعاً. 

أمّا إذا لم يكن المرض مهلكاء بل مضراً إضراراً بالغأه كما إذا أوجب ذهاب العين» أو 
الأ الذي لاغور تحمله شرع فوجوب :ذلك: 

الرتعي تيلف التاقزية لمززو وك لويد اسان لاحت :اررض :وز لمالسسية 1د لور تقل 
لإنسان يجب عليك دفع المرضء لا يمكن أن يقال لمن بيده الدفع: لا يجب عليك العلاج. 
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نان لما ورد عن المسيح (عليه السلام) أنه قال ما مضمونه: (التارك لدواء الجريح 
والجارح له على حدٌّ سواء)”؟ مما رواه الجواهر» بل لعله مشمول لقوله (عليه الصلاة 
والسلام): ولا ضرر ولا ضرار»”": فإنه يشمل ذلك عرفاء إذ نفي الضرر على الجميع؛ فكما 
عق الاسان ايض" شبد تق ره انا عزوو كذللك لا هت الاسانرول ليزه أن 
يكرك الطزوو ق طتوره وقد اندم المحم عن ذلك فى خض رداك القن 

وإذا كان هناك طبيبان أحدهما أخصائي والآخر عادي» فهل يجب عينياً على 
الأعصائي المباشرة» الظاهر العدم إلا إذا توقف العلاج عليه. 

وكما يجب على الطبيب العلاج» كذلك يجب على. الإنسان دراسة الطب عينا أو 
كفاية» لوحدة الدليل المتقدم فيهما. 

لزاع أنه حب «تطييث الديواق: ارس أرطاء 1د علج روت الإفورجةه وان 
الإشننانمشؤول غته يوم القيائة +بالاضافة إلى أن عركه حي وت فق الحيواناف» النافعة 
إسراف محرم. 

أمّا تطبيب الأشجار ونحوها فوجوبه ناشع عن حرمة الإسراف» أو مقدمة إنقاذ 
الإنسان من الحلاك» أو الإبقاء على نظام معايش العباد» أو لا ضرر على التقريب الذي 
ا 


)١(‏ الجواهر: ج/7 ص 85 (بالمضمون). 
(0) الوسائل: ج7١‏ ص ”5٠‏ الباب ١5‏ من إحياء الموات ح١.‏ 
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ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر» ويجوز أيضاً مقاطعته على المعالحة إلى مدة 


[ويجوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيين الرافع للغرر] لعموم «المؤمنون عند 
شروطهم)”"): ولأنه نى البي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر””» ولا يضر كون الشرط 
ببح بن لبها مدق عبو مال اكد اتترغذوي أفاكون :ذاه العا شبوفية ردنك زا 
ما يشترط في ضمنها. 

أمّا إذا لم يشترط كون الدواء على الطبيب. فالدواء ليس على الطبيب» لأنْ الطبيب 
أجير» والأصل عدم كونه عليه. 

وعن القواعد إنه قال: (والكحل على المريض» ويجوز اشتراطه على الكحّال)» وقال: 
(ولو اشترط الدواء على الطبيب فالأقرب الحواز) انتهى. 

أمّا الأدلة الي يتطبب با أو يجري العملية بسببهاء كالشرط للحجام,» والفصادء 
والدرحة والينتافةه لقياين الدزازه سر كانت القلن» «السرقا م عرنا دعل العلريب]: 
ولو لم يكن انصراف لم يكن عليه؛ لأنه استؤجر على العمل والملاحظة؛ فالأصل عدم تكليفه 
يأكتر فين ذللك: 

لوقو ايض بلقا طلس عن الجا لخنة :زم مده ١‏ بياث يفول الويضن اله 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص *” الباب ١9‏ و١٠‏ من أبواب المهور ح5 » الاستبصار: جا ص777 ح4. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص١737‏ الباب 5٠‏ من أبواب آداب التجارة ح”7 . 
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امعط بل يجوز المقاطعة عليها بقيد البرء أو بشرطه 


أعطيك عشرة دنانير لتعطيئ دورة كاملة من الدواء المكافح للحمى القرمزية في ظرف 
عشرة أيام مثلاً» فيما إذا كان هناك ميزان خخاص لمكافحة ذلك المرض حي لا يلزم الغرر. 

أو عظلف ١‏ بأن لم يذكر المدة» لكن كانت المدة المردّدة بين القليل والكثير لا يوحب 
الغرر» قال في المستمسك: (نظير خياطة الثوب المردّد زمانها بين القليل والكثير لكن تعين 
الثوب كاف في رفع الغرر)» انتهى. 

ومنه يعرف أن إشكال ابن العم في ذلك» كفتوى السيدين البروجحردي 
والأصطهباناي» بعدم صحة الإحارة لا يخلو من نظرء فإن امحذور المتوهم هو الغرر الذي 
عرفت عدم لزومه في المقام» وفي نظيره الذي هو الخياطة. 

وإن شعت قلت: إن الصور الممكنة هي: 

تعيين الزمان» وتعيين العمل» وتعيين كفاح المرض»ء وتعيين البرء» وتعيين الدواء, ماد 
مرض الصداع يرتفع في خمسة أيام بخمس تزريقات كل مرة نصف إبرة» فإنه يصحّ أن يقول 
للطبيب: استأحرك في خمسة أيام للصداعء أو لتزريق حمس أبرء أو لتكافح مرض الصداع؛ 
أو لتبرئ من هذا المرض» أو لتصرف في علاجي إبرتين ونصفء» كل ذلك جائز» سواء 
أطلق مكان القيود الأخر أم لاء وذلك لعدم الغرر في كل تلك الحالات. 

[بل يجوز المقاطعة عليها) أي على المعالحة [ بقيد البرء أو بشرطه] والقيد يكون فيما 


كان البرء مقوّما لموضوع الإحارة» فإذا لم 
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إذا كان مظنوناً بل مطلقاً. 


يحصل البرء بطلت الإحارة» ول يستحقّ الطبيب شيكاء إل إذا كانت الإجارة ذات 
جردين فبكون نى الب تقطن الفيشكاة بو الخد بط وكر فاجنيما كاف ادوع فرزط ودون أن يكو 
قعقارن التحزة» هادا فصل ارد ل بطل الإتسارة ونيا كان للمويطن عصان حل 
الشرط» فإذا فسخ كان له أجرة المثل أو أقل الأمرين من المثل والمسمى. 

(إذا كان) البرء (مظنوناً بل مطلقاً) وإن لم يكن مظنوتاء لعموم «المؤمنون عند 
شروطهم)”", وعموم وفوا بالْعُقَود 04"©, فيما كان البرء دا فإنه لا يشترط في صحة 
الإحارة ظنٌ المستأحر بقدرة الأحير» فإنه يصحّ إحارة الخياط للخياطة وإن ظنٌ أنه لا يقدر 
عليها لمرض أو عدو يمنعه أو ما أشبه ذلك. 

ومنه يعلم أنْ احتمال البرء كاف في صحة الإجارة إذ أذ قيداء أُمّا إذا أذ شرطا 
فلا يشترط حي احتماله؛ فإنه من قبيل أن يشترط الشيء المتعدّرء حيث إن فساد الشرط لا 
شرق :إل الفقنم لا سدق :و عله هن أن الشررط الايد لا بقسلة: 

ثم إن السادة ابن العم والبروجردي والحمال» أشكلوا في قيد البرء وشرطه؛ والعبارة 
للأول قال: (لا تصح هذه المعاملة إلا بعنوان 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص ”٠‏ الباب ١9‏ و١7‏ من أبواب المهور ح4. 
6 سورة المائدة : الآية .١‏ 


ادن 


الجعالة. 

ووه البطلان الثاى بأن المعاملة غررية» لأنه وإن كان ريّما يحصل البرء .بمقدمات 
احتيارية لكنْ حصوله اتفاقي فالمعاملة عليه غررية. 

قال العالك “لو قالع يقد "البر تقطن" 'اعضان اللقذورية فق معملق" الاجارة هو 
فسادها من أصله. 

وقال في المستمسك: (اللهم إلا أن يحصل الغرر مع عدم الظنّ بالحصول فتبطل لذلك 
لا لعدم القدرة» لكنه يتوقف على عموم نفي الغرر للإحارة» وقد عرفت الإشكال فيه)» 
انتهى. 

أقول: لا وجه للبطلان إذا كان الوه رق نإن ملعن الأمن أن يكو العترظ افاسداء 
قن المعلوم أن" الافرظ الفاشة لين مسد كما قزر ىق غلده بالاضافة إل أن ادا ل 
يشترط في باب الشرط أن يكون مظنون الحصول؛ وإطلاقات أدلة الشرط تشمل كل شرط»ء 
ولو كان مقطوع عدم الحصول إذا أنفق حصوله واقعاًء إذ لا مدخلية للعلم والجهل ف 
الغاملات إلا ف:مفل الغين وغوه ولس االقام هنه: 

هذا وأما اعتبار المقدورية فهي واقعية لا علمية» فلو أن الإنسان استأحر داراً بشرط أن 
يسكنهاء لكنه مات قبل السكئ لم يكن الشرط مقدوراً واقعاً مع صحة الإحارة هذا إذا 
كان شرطاً. 

وأما إذا كان قيداًء فإن كان واقعاً مقدوراً ولو .قدّماته صِحّت الإجارة» إذا لم يدل 
دليل على اعتبار القدرة مباشرة» ولذا لو استأجره لإحراق كناسة داره صحّت الإجارة» وإن 


لى يكن الإحراق مدن إلا عقدمائف وإذا لم يكن واقعا 


تددن 


وما قيل من عدم جواز ذلك لأن البرء بيد الله فليس احتياريا له» وأن اللازم مع إرادة ذلك أن يكون 
بعنوان الجعالة لا الإحارة» فيه إنه يكفي كون مقدماته العادية اسحتيارية. 


مقدوراً بأن لم يبرء بطلت الإحارة» كسائر المواضع الي يظنّ المؤجّر القدرة ولكنه لا 
يقلن 

والحاصل أن البرء لو كان شرطاً صحّت الإحارة في كلء متتهى الأمر إذا لم يبرء كان 
للمستأجر حيار الشرط» وإن كان قيداً فإن تحقّق صحّت الإجارة وإلاً بطلت. 

أما ما ذكره المستمسك من الإشكال في عموم نفي الغررء فقد عرفت أن النص 
والفتوى على العموم. 

وماق كيين عدم قود ذلك ]أي (الاحازة على الارع. [ لآن لبر نيت الله افليمين 
اخحتياريا له أي للطبيب» وما ليس باختياره كيف يؤحّر نفسه عليه (وأن اللازم مع إرادة 
ذلك] البرء إأن يكون] التعامل [بعنوان الجعالة لا الإحارة1» حيث قال في محكي 
القواعد: (ولو جعل له على البرء صح جعالة لا إحارة). 

وشرحه في محكي جامع المقاضد بقوله: (أمّا عدم صِمّته إحارة فإن ذلك ليس من 
تفنو الككانه ورف اهو م فيل الله سفانت انا اسه عدالة فاذن ‏ المسفو ل سنسياه 
كاف في استحقاق الجعل إذا حصل وإن كان من فعل الله تعالى). 

[فيه: إنه يكفي كون مقدّماته العادية احتيارية] بحيث تصحّ نسبة الفعل إلى الفاعل؛ 
والبرء كذلك ف المقام» فإن مقدماته العادية اختيارية. 


ان 


هذا ويرد على من فرّق بين الإحارة والجعالة: أنه لا فرق بينهماء إذ لو كانت الجعالة 
عن القدناق ضحت" الإاحارة :عليه ارضاء ون كانت لظيالة على التريت الذي بهو لبد 
عقدور حسب فرق من قال بالفرق» فلا مععى لحعل الجعالة على الأمر غير الاختياري» فهل 
قول من يمنع الإحارة يلزم أن يمنع الجعالة أيضا. 

وتصحيح المستمسك للفرق» فيه ما لا يخفىء فإنّه قال: (نعم الفرق بين الإجارة 
وانتكالة أن ااانه قطي د لبرت الا بل طمن الخو اق لهل طق للفو ورا جز 
هذا الفرق امتنع وقوع الإحارة على غير المقدور وجاز وقوع الجعالة عليه مع الاحتفاظ 
بصحة النسبة إلى المجعول لهء وعدم القدرة لا يناقي صحة النسبة» وإن كان يناقي صحة 
التملك)» انتهى. 

إذ يرد عليه: أنه لو سلّم عدم مقدورية البرء فكيف يمكن جعل الجعالة عليه» وإذا كان 
مقدوراً كيف تصمٌ النسبة. 

ول يبين السيد الحكيم وحه قوله: (وعدم القدرة لا ينافي صحة النسبة)» فإنه لا يعقل 
نسبة غير المقدور إلى غير القادر» فهل تصح نسبة طلوع الشمس إلى زيد. 

كما يرد الإشكال على ما ذكره السيد الأصطهباناي بقوله: (إنما يكفي في اختيارية 
الأمور التسيّبية ومقدوريتها كون جميع مقدّماتها اختيارية» مثل الاحتراق الحاصل بالإلقاء في 
النار. والقتل الحاصل بقطع الرقبة مثلاً وهكذاء وفيما نحن فيه ليس كذلككء فإِنْ من جملة 


ان 


هو إرادته تعالى وكونه بيده وهو خارج عن اختيار العبد فلا يكون مقدوراً لهم» 
انتهى. 

ذه لا قرق بيت ابر والته اقب افإن إزادة الله كنا تكرن تمن امات البريع كتالك 
كرون مو سكناث التشتراق» ويعرياة العادة بالاتعراق دون البرع قالباء يرد عليه إن العادة 
لا عرست اندلا تكوة إراقة اللد مو مقتحات الانر اف أدلاء كما أن العادة حارية في برء 
عض الكمرضن بالآنيايي الطينية ثاياء لفالف رين الأمريى غير شارك 

وهكذا يرد الإشكال على ما ذكره السيد الجمال» حيث قال: (إِنْما يكفي احتيارية 
المقدّمات في اختيارية ذيها إذا كان كمخيطية الثوب مثلاً أثراً متوالداً منها ولم يتوسّط في 
البين مقدمة أخرى غير اخختيارية» وإلا كانت هي الأخير من أجزاء علّته» واستند الأثر إليها 
ويكون تابعاً لا في عدم المقدورية» ولا يصمح الالتام به بالإحارة مثلاً او الاشتراط أو غير 
ذلك وظاهر أنْ برء المريض وكذا سمن الدابّة ونحوهما من ذلكء نعم لا كانت المعالة لا 
تتضمّن إلزاماً على العامل» وكان المنشأ بما هو الالتزام له على تقدير خاص» فالفرق بينها 
وبين الإحارة وكذلك الشرط في ضمن العقد من هذه الجهة ظاهر)" ' انتهى. 

إذ يرد عليه: 

أولاً: إن توسط مقدمة غير اخختيارية لا ينافي الاختيارء وإلاّ لم يصمّ إحارة السيارة 
والطائرة والسفينة لأنْ توصله إلى البلد الفلاي» إذ 


)١(‏ العروة الوثقى المحشى: جه ص7/8١‏ حاشية النائيني. 
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ولا يضر التخلف في بعض الأوقات» كيف وإلا لم يصح بعنوان الجعالة أيضا. 


لقو ايو الا" اللمرزان :لا غيل العا ريق دلق القفل: والاسعتراق ليسا #مقد ود در 
احتيارية وهي قابلية الإنسان لتقبل القتل والحطب لتقبل الإحراق. 

وثانيً: إِنّ الفارق الذي ذكره بين الإحارة والجعالة غير تام؛ إذ ليس الكلام في الإلزام 
والالترام» .بل إن أحد الجعل لآ يمكن أن يكون لآمر غير اتيازي» كما أن أخد الأجيرة لا 
يمكن أن يكون لأمر غير اخختياري» فإذا كان البرء أمراً احتيارياً صحٌ أذ الأجرة وأذ 
المعل عليه» وإن لم يكن أمراً اختيارياً لم يصحّ أذ أي منهما عليه» وإن كان الأذ للجعل 
لجل إتزانالقنات فلك انح الاجزة كج ذلك ابضاء قاقر ق يتينما أصنلة. 

ولذا قال المصنّف: إولا يضرٌ التخلف في بعض الأوقات) كسائر أنواع الإحارة الي 
تتخلّف النتيجة فيها في بعض الأوقات» فإِن التخلّف لا يوحب غررأًء ولا كون متعلق 
الإحارة غير مقدورء [وإلاً لم يصمّ بعنوان الجعالة أيضاً] لما عرفت. 

ومنه تعرف وجه النظر في ما ذكره الأصطهباناي بقوله: (الملازمة ممنوعة» والفارق هو 
كوق التساخر مالكا المساجر علية لاف الماعل “قإنه لذ يسعففق على العامل شيعاء وإننا 
يعمل هو باحتياره بترتّب الفائدة)» انتهى. 

ثم الظاهر صحة الإجارة المتعارفة للأطباء في المستشفيات والمصحّات 
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للطبابة من الصبح إلى الظهر» وإن لم يعرف قدر المرضى» كما تصمّ الإحارة لطبابة 
أشخاص فكلاو كلو د لا وإن لم يعرف أمراضهم ولا مقدار ما يستوعب 
فحص كل واحد منهم؛ وذلك لعموم أدلة العقد والإجارة» وعدم شمول الغرر له عرفاً. 

ومثله استئجار الطبيب لأحل مكافحة الوباء وما أشبه بتزريق الإبر ونحوه» وإن لم 
يعرف المدة الي تستوعبها المكافحة» ولم يعرف مقدار الدواء الذي يصرفه لأجحل ذلك» لكن 
دن وان كن كلك معلرة د ووجمى الا ويد غررا عزنا . 

وكما يجوز الاستفجار للطبابة كذلك يجوز الاستئجار للعملية الجراحية» لإطلاق أدلة 
العقد والإحارة» ولو كانت العملية للنساء والطبيب الرحل في صورة الاضطرار بأن لا تكون 
هناك إمراة بطبية ونيد علهياة: ركان الوقن مهلكا امود يا طيف فذق الاعيظ رار ركان 
العلاج منحصراً بالعملية» وكذلك قيام الرحل مقام القابلة.بما ذكر من الشروطء كما يجوز 
العكس بأن تباشر الطبيبة المريض بالشرط المذكورء ولو توفر كلا الجنسين لا يجوز لعدم 
اكرات 

والظاهر أن بحرد صوت المرأة أو لمس نبضها من وراء الثوب ليس محرّماً» فمراحعة 
الرزاقترل لطبي الرعيل امتح شطؤزوا وإ لل يكن اسطرار: 

ومن أنحاء العملية المشروطة .ما ذكرناه: قلع السنّ وعلاج العين وما أشبههماء 
واحتمال عدم الحاحة إلى الاضطرار فيهما لاستثناء الوجه» لا يخفى ما فيه. 


مدنا 


ولا يجوز انفراد الطبيب بالمرأة في غرفة مسدودة الأبواب» لأنه من الخلوة بالأحنبية 
كما لأيضة العكس أيضا. 

والطبيب إنما يجوز له مباشرة المرأة باللمس والعملية إذا لم يكن هناك طبيبة وإلأ ١‏ 
يصدٌّ إذ حوازه له إنما هو تبع لاضطرارهاء فإذا لم تكن مضطرة لم يجز له أيضاً. 

ولو شك الطبيب في وجودها وعدمه. أو علم بوجودهاء ولكن شك في اعتماد 
المريضة عليها مما يوجب عدم إباحة رجوعها إليه وعدم اعتمادهاء فالظاهر أن له جواز 
مباشرتهاء لأصالة عدم الوجودء وعدم الاعتماد» وحمل فعل المسلم على الصحيحء فتأمّل إذ 
الأضبل عدم الاضطران إلا بعد اللخقيق» كنا ذكزواامق أنه الا وز شراء القت إلا يعد 
تحقيق المشتري بوجود المبرر الشرعي للبيع؛ ولا يجوز الاعتماد على فعل المسلم المحمول على 
الصحي.وكذلك في كل رم في نفس فإذا رأى الإنسان أن .ريدا يشرب: الحم لا يضح 
له أن يحمل فعله على الصحيح باحتمال أنه مضطرء بل اللازم أن ينهاه عن المنكر حى يثبت 
حلافه. 

إن خبين الكتدر أيطا هن اقنام النولتة: لسكب عكيي) كبا ةلا من : 

ولا يشترط الاضطرار في المسائل المتقدّمة بما إذا لم يتمكن الرجل؛ ل كان أو 
مريضاء بإجراء النكاح أو الرضاع أو التحليل أو الاشتراء الموحبة للمحرمية» وذلك لصدق 
الاضطرار حت مع إمكان تلك الأمور. 

ولا يحوز للطبيب أن يأخذ الأجرة إذا لم يعرف المرضء إذ المريض إِنْما يعطيه الأجرة 
لأحل إعطاء الدواء الذي يكون لمرضه, كما لا 
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يحوز له أحذ الأجرة إذا أخطأ في الوصف أو العملية» بل إذا أخطأ ول يأحذ البراءة 
وسبب تلف عضو أو ذهاب قوة أو قتل نفس وجبت عليه الدّية. 

وقال جمع من الفقهاء: إنه إن تمكن من النظر إلى المرأة فيما يحتاج إلى النظرء بواسطة 
المرآة» قدم ذلك على النظر إلى جسمهاء ولي فيه تردّد. 

نعم إذا تمكن من تفهم ضربات القلب بالسماعة لا إشكال في أنه مقدّم على اللمس 

وهل أن وجود المرض ولو لم يكن مؤذيا ولا مهلكا يوحب صدق الاضطرارء 
احتمالان» ولا يبعد الصدقء إذ الاضطرار كلمة عرفية» والعرف يرى أن المريض مضطرء 
عصوصاً إذا أوجب المرض تشويهاً أو ما أشبه كالبهق والبرص وما أشبه. 

نعم ربّما يشك في صدق الاضطرار إذا كانت المرأة عقيمة» واحتمل العلاج بالمراجعة 
إلى الطبيب» أو إذا كان الرحل عقيماً واحتاج الطبيب إلى أذ منيه الموحب للاستمناء. 

ولا إشكال أنه من الاضطرار ما إذا كان يبول في فراشه أو تبول في فراشهاء ولذا 
عر قينا امععما :"الله ادن ره ايديا إذا اخصر الذواة قيب كما يقال :رآن عاواجة يض 
الغنم. 

ولا ينبغي الإشكال في صحة الرجوع إلى الأحني فيما إذا كان العلاج محتملا وإن 
كان احتمالا ضعيفا لصدق الاضطرار. 

وإذا لم يجز العلاج لعدم الاضطرار أو ما أشبه كالقطع بعدم الفائدة» فالظاهر أن 
الإحارة باطلة» لأنه من أكل المال بالباطل. 

وإذا دار الأمر بين رحوعها إلى المسلم أو الكافر» فهل تتخير أم يتقدم المسلمء 
احتمالان» من إطلاق 


الثامنة عشرة: إذا استؤحر لختم قر نلعن أن يقراء ريا بالشروع من الفاتحة والختم بسورة 
الناس» بل يجوز أن يقرأ سورة فسورة على حلاف الترتيب 


أدلة الاضطرارء ومن أنْ الكافر يحتاج إلى اضطرار ثانوي أيضاًء للمناط المستفاد من 
قوله سبحانه: «إوّلا نسائهنَ22©"7 إذ المفهوم الذي ذكره جملة من المفسّرين للآية الكريمة 
تحرم كشف المرأة المسلمة جحسدها للمرأة الكافرة» والاحتمال الثاني أقرب. 

والظاهر أنه إن أراد الطبيب أذ أجرة زائدة وكان العلاج واحباً عينياً عليه» جاز 
حبره وإعطاءه أجرة المثل. 

والمسائل المربوطة بالطبيب كثيرة جداً تحتاج إلى كتاب مستقل نكتفي منها يهذا القدر, 
وإن كان بعضها ارجا عن موضوع المسألة لكن ذكرناها لكثرة الابتلاء» والله العالم. 

[الثامنة عشرة: إذا استؤجر نتم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتّباء بالشروع من الفاتحة 
والختم بسورة الناس» بل يجوز أن يقرأ سورة فسورة على خلاف الترتيب] قال في 
المستمسك: (عملاً بالإطلاق» وأمّا الانصراف إلى الابتداء بالأول.وللتعم بالأخير فبدوي) 
انتهى. 

ويظهر من سكوت ابن العم الموافقة عليه لكن السيد البروجردي قال: (إلآ أن يكون 


هناك تعارف يوجب انصراف الأطلاق إليه)» والسيد 


.060 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


وال عيرارد انعد لشم فا لوا عوظ دوق انا اول الود أن لصوف 
إليه إطلاقه). 

أقول: وهذا هو الأظهر عندي» إذ لا يشك العرف عندنا من أنه لو قيل: ختم فلان 
القرآن أنه قرأه مرتباء وكذلك ينصرف من إطلاقات قول المعصومين (عليهم السلام) من 
تم القرآن كان له كذاء ومن ما ورد من أن الإمام الرضا (عليه السلام) كان يختم القرآن 
كل ثلاثة أيام مرة» وأن حبيب بن مظاهر كان يختم القرآن كل ليلة0©. 

نع رتنا تكو قزية سارعية قدل غلى الأع تمن الترتيج؟' كما إذا كيل إن التلميك 
في المدرسة تم القرآن تعلماء فإنه يشمل ما إذا كان تعلّم القرآن غير مرتّب» وكذلك إذا 
قيل: تم فلان رسائل الشيخ دراسة أو شرحاً أو تدريساًء فإنه يشمل ما إذا فعل ذلك الأمر 
غير مرنّب. 

ويهذا نستظهر أن يكون القرآن بجموعاً في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) في هذا 
الترتيب الموجود اليوم, لما ورد من روايات الرسول (صلى الله عليه وآله) بأن من قرأ القرآن 
كله(" أو عتم القرآن؛ كما في رواية أي ذرء وأن ساعة من العلم ير من عتم القرآن كذا 
مرة» فإنه لو لم يكن للقرآن وحدة واحدة لم يستقم هذا التعبير. 


.15١0 ١؟70ص انظر: ثواب الأعمال وعقابهاء للصدوق‎ )١( 
.5١١ص أصول الكافي: جا‎ )0( 


ولما ورد من أنه إذا نزلت آية قال الرسول (صلى الله عليه وآله): ضعوها في الموضع 
الفلاني من السورة الفلانية» وإذا نزلت سورة قال (صلى الله عليه وآله): ضعوها بعد السورة 
الفلانية. 

وقشرؤوة أنه قرا "السورة الفاؤيية كاث له كنااتمن الأتخر أ الفائدة :وم العلوع أن 
السورة الفلانية اسم مجموعها الي منها آيات نزلت في المدينة مثلاً ثم وضعت في وسط سورة 
في مكة مثلاً. 

وكذلك يؤيد ما ذكرناه قوله (صلى الله عليه وآله) أنه أعطي المفصّل في قبال الكتاب 
السماوي الفلاي» وهكذا مما يؤيد أن المفصّل كان مجموعاً في آخر القرآن مثلاً. 

أمّا ما ورد من أن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أتاهم بالقرآن فلم يقبلوه» فقد 
ورد عنه (عليه السلام) أيضاً أنه أناهم بتتريله وتأويله؛ تما يدل على أنْ الشيء الذي لم يقبلوه 
هو ذلك المجموع الذي يصدق مع عدم قبوهم تأويله. 

وما ذكر في التواريخ من أن فلاناً جمع القرآن» فالمراد به أنه حذف القرآنات الي 
كاله موجرةة عند كل همعان :ضوزة أ شور يقإن الغاد ةكحارية أن 'الاسنان الخاضي عند 
المدرّس يكتب الدرس» فإذا أردنا جنع درس المدرّس تأحذ الكتاب من حضر كل الدرس 
ونرد جزوات الذين حضروا متقطعاً إلى ذلك المجموع؛ وهكذا كتب كل صحابي جزءا أو 


سورة أو سوراً من القرآن؛ وقد رد الجميع فلان إلى قرآن واحد مجموع حسب ترتيب 
الرسول (صلى الله عليه وآله). 

وأما الروايات الواردة في زيادة القرآن ونقصه فأغلبها من أحمد السياري وقد ذكره 
علماء الرحال أنه كذّاب وضاع غال؛ وهل يعتمد يمثله في هذا الأمر العظيم» وغير الأغلب 
قابل للتأويل» بل فيها شواهد التأويل» كما لا يخفى على من راجع (فصل الخطاب) للحاج 
النوري (رحمه الله). 

ولا يخفى أن انّهام السنّة الشيعة بأهم قائلون بالتحريفء مردود عليهم بلمثل؛ فإنْهم 
أيضاً قائلون بالتحريفء بل قوم أبشعء فإنْهم ذكروا قصة الغرانيق الي لم يتفوّه الشيعة 
عثلها ولن يتفوّه أبداء بل يظهر من السيوطي الأثفاق على ذلكء كما لا يخفى على من 
راجع تفسيره والكلام في المسألة طويل ذكرنا بعضها استطراداً. 

وكيف كان, فالظاهر لزوم الترتيب في باب الإستئجار وباب النذور وأخويه وباب 
اروم ورا 

وما ذكره السيد الحكيم (رحمه الله) بقوله: (قراءة القرآن تارة يراد يما قراءة جنس 
القرآن وأحرى يراد يما قراءة الفرد التام» فإن أريد الأول 7 ما في المتن» وإن أريد الثاني فلا 
تمن" الكوند اه والار ل والختفيار توالا عيرم لان افد اميه فافية غان تن خناضي اذا 


قرأ على غير 


بل يحوز عدم رعاية الترتيب في آيات السورة أيضا. 


تلك الهيئة لم هر ام القوف الشناض وناتوى وان كان يديا نفس إل أن 
الكلام الآن في المنصرف من كلام المستأحرء لا أنه إذا أراد كذا كان كذا. 

بل يحوز عدم رعاية الترتيب في آيات السورة أيضاً] للإطلاق المذكور في السور. 

لك يدها لأ يخفى: .و كان سكوت المعلقين هنا المسنتشكلين فق الور لأحل وطوج 
الإشكال هنا فاكتفوا بذكر الإشكال في السور. 

ولذا قال المستمسك بعد كلامه السابق: (وأوضح منه قراءة السورء فإِنّه لا يراد منها 
الجنس بل المراد منها الآيات على الهيئة الخاصة) انتهى. 

أمّا بالنسبة إلى كلمات الآية فالذي لا ينبغي الشك فيه أنه لا تصدق الآية بقراءقها على 
غير الترتيب» كما إذا قرأ (العالمين رب لله الحمد) وأوضح منه الحروف» كما إذا قرأ عوض 
(عالمين): (نيلماع)» ولا ينقض ما ذكرناه بما إذا أمره بكتابة القرآن على لافتة مثلء فإنه 
يصدق فيما إذا كتب الحرف الأخير أولا ثم الحرف الثاني» وهكذا بالنسبة إلى الآيات» لأنه 
يراد بالكتابة حصول الترتيب في عالم الخط لا الترتيب في الكتابة» والترتيب في عالم الخنط 
يحصل بعد تمام الكتابة» وليس كذلك القراءة كما لا يخفى» إذ لا يحصل الترتيب في عالم 
اللفظ بعد القراءة المعرّحة. 

ومنه يظهر جواز حفظ القرآن آيات غير مترتّبة إذا كان المقصود جمع القرآن في 
الحفظ. إذ بعد حفظ التمام بحصل الترتيب الذهيئ» وكذلك إذا استأحر المعلم لتعليم ولده 
القرآن فإنه يصدق مع التعليم المعرّج لأن 


ولهذا إذا علم بعد الإتمام أنه قرأ الآية الكذائية غلطاً أو نسي قراءتها يكفيه قراءتها فقطء نعم لو 


اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته 


المفضوذ انشيتاب التلفيد للقرآت تحلما وؤلك صل بعد تعلم عام 

[ولهذا) الذي ذكره المصنّف من أنه لا يجب الترتيب [إذا علم بعد الإتمام) أو بعد 
التجاوز (أنه قرأ الآية الكذائية غلطأء أو نسي قراءقهاء يكفيه قراءقها فقط]) من دون 
الاحتياج إلى إعادة ما قرأ بحيث يحصل الترتيب. 

لكن يرد عليه: 

أولاة إن لو قلنا بالترتيني لنميك: الاعادة. 

ثانياً: إنا لم نقل بالإعادة كما هو الأظهرء لأنْ الإحارة لا تقتضي إلا ما هو المنصرف 
وق لعاف جتنن القن 1ك كلوه أ« لبور الحو أن ا لوو عل :مول كن حا ا اا 
العلل ديع أن الناذر ' عاؤفة أوتجب :هذا الاتضرات الذي ريده غاليا اللقضن والمبها جر عيك 
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نعم لو اشتراط عليه الترتيب وجب مراعاته] لمقتضى الشرط» فلو حالف كان 
للشارط الفسخ. 

ولو قرأ الغلط في صورة الشرط أو نسي لم يحب إلا قراءة ما نسي أو غلط فيه أن 
الإحارة لا تقتضي أكثر من ذلكء ولو كان الترتيب متعلّق الإحارة لزم أن يعيد على ما 
يحصل معه الترتيب» والظاهر أنه لا يلزم إعادة ما قبل الغلط إلا إذا توقف الصدق عليه مثلا 
إذا قرأ عوض (رب العالمين): (رت العالمين) بالتاء» لا يكفي 


ولو علم إجمالاً بعد الإتمام أنه قرأ بعض الآيات غلطاً من حيث الإعراب أو من حيث عدم أداء 
الحرف من غخر جه أو من حيث المادة, فلا يبعد كفايته وعدم وجوب الإعادة, لأن اللازم القراءة على 
المتعارف والمعتاد» ومن المعلوم وقوع ذلك من القارئين غالبا إلا من شذ منهم. 


إغافة الناء نبا يقوة إعادة الراك 

أمّا إعادة المضاف إليه فقط دون المضاف»ء أو الوصف دون الموصوفء فالظاهر أنه لا 
بأس بهء أمًا إعادة المحرور بدون حرف الجحر» أو إعادة المنصوب والمحزوم بدون حرف 
النصب والحزم ففيه إشكال. 

كما أنه لو شرط عدم الترتيب لغاية له في ذلك وجب العمل بالشرط. 

نعم لو شرط عدم الترتيب .ما يحصل معه تشويه للقرآن الحكيم لم يجر العمل بالشرط» 
وإذا كانت الإحارة منصبّه على ذلك بطلت الإجارة. 

(ولو علم إجمالاً بعد الإتمام1 أو التجاوز (أنه قرأ بعض الآيات غلطاً من حيث 
الإعراب أو من حيث عدم أداء الحرف من عخرجه) الواحب» وإن كان الظاهر أن المخرج 
فو عسي وض لتقن الطناق ارون أرامى سيف الاح 1 قم لوي ةل الشاد الوا عد 
إفلا يبعد كفايئة وعدم وجوب الإعاذة4ء وذلك (لأن اللازم القراءة على المتعارف 
والمعتاد» ومن المعلوم وقوع ذلك) الغلط (من القارئين غالبا إلا من شذ منهم) فالإجارة 
المنصرفة على المتعارف لا تقتضي أكثر من ذلك. 

ثم الظاهر المنصرف عن الإجارة أنه يلزم أن تكون القراءة للقرآن 


أو الزيارة أو الدعاء أو ما أشبه ذلك على النحو المتعارف من حيث السرعة أو البطىء 
فلو خالف المتعارف لم يستحق الأجرة. 

وكذا بالنسبة إلى الخطيب الذي يستأحر لأحل القراءة» لا بد له من ملاحظة المتعارف 
زماناً ومكاناً ومستمعين وما أشبه» فمثلاً يوم عاشوراء يقتضي قراءة أكثر من يوم أول 
امحرم؛ ومع كون القراءة في حرم الحسين (عليه السلام) المزدحم بالزائرين والمصلين يقتضي 
التخفيف أكثر من إذا كان في مكان حال كالحسينيات والمساحد» ومع كثرة المستمعين 
يقتضي الزيادة في القراءة على ما إذا كان مع قلتهم. 

ولو استأحره لقراءة دعاء الكميل أو دعاء الافتتاح أو دعاء السحر أو الندبة فالظاهر 
لزوم اتّباع المتعارف ف الوقت. كأول الليل بالنسبة إلى دعائي الكميل والافتتاح» وآخر 
الليل بالنسبة إلى دعاء السحرء وأول الصبح أو آخر العصر بالنسبة إلى دعاء الندبة. 

إلى اتعا جره لذن يف لها على الحسين (عليه السلام) فالظاهر لزوم أن يقرأه عندما 
كان هناك مستمعين لا أن يقرأ وحدهء ولو استأجر لزيارة الحسين (عليه السلام) مغلا 
فاللازم الزيارة المتعارفة وصلاة الزيارة منهاء فلا يكفي السلام فقط» كما لا يلزم الآداب غير 
المتعارفة كالغسل ولبس أنظف الثياب» أمّا زيارة الشهداء وعلي الأكبر والعبّاس (عليهم 
السلام) فذلك تابع للانصراف العرثي. 

ولو شك في أية زيارة فالأصل العدم؛ ولو استأجره لزيارة المدينة فالمتيقن زيارة الرسول 
وفاطمة والأئمة (عليهم الصلاة والسلام) أمّا زيارة 
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شهداء أحد وإبراهيم وأمٌ البنين (عليهم السلام) فهي تابعة للانصراف» ومع الشك 
الأصل العدم. 

ولو استأحره لحج أو عمرة أو صلاة أو صيام أو اعتكاف لزم أن أي بالمتعارف من 
الأعمال ولو المستحبة منها كالقنوت في الصلاة» كل ذلك لانصراف الإجارة إلى ذلك. 

ولو اختلف المتعارف بأن كان بعض الناس يصنعون كذا وبعضهم يصنعون كذاء فإن 
كانف التجارة مقالفة:قايلة 'للاتطياق عن أبيينا كن اماج عورا وال لزع زنياه بالا كر 
لأن الاشتغال اليقيئ يحتاج إلى براءة يقينية» كذا قيل» لكن الظاهر كفاية الأقل لأصالة 
البراءة» وهي مقدمة على أصالة الشغل. 

ثم إنه يتخير المستأحر بين الجهر والإخفات إذا لم يكن أحدهما ونا لسرن بن 
الأشارة كما ان رفون القن فهو الغر اق والكابت ا عمف 

ولو استؤجر لأن يزور الحسين (عليه السلام) ليلة عرفة أو النصف من شعبان مثلاء 
الاي أنه له كين عليه تقر رن :5 التسوضف لخر كانه سنالك لعي افد كه د 
يشترط ف الزيارة لمس الضريح وتقبيله» نعم يشترط دخول المقام» فلا تكفي الزيارة من 
خارحها. 

ولو استأحره لقراءة القرآن مثلاً فهل يصحّ أن يوجر نفسه لآخر في أن يقرأ القرآن 
جهراً ح يسمع المستأجر الثاني أم لاء احتمالان» الحواز لأنه استفجار على الوصف ولم 
يكن مستأجراً عليه من قبل والعدم لأنْ الكلي 


نعم لو اشترط المستأحر عدم الغلط أصلا لزم عليه الإعادة مع العلم به في الجملة» وكذا الكلام في 


الاستيجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها. 


لا يتحقق إلا بأحد أفراده؛ فالفرد المحقق للكلي مستأحراً عليه» وهذا الاحتمال أقرب. 

م إن حضور القلب :لين فرظا ى تحقئ الاجر غلية» لأصالة الغدم: 

وفي المقام مسائل كثيرة نكتفي منها يهذا القدر. 

[ نعم لو :قارط الستا جو عدم اخلط ميلد 1 لزع عليط ذانيقرا الكل فسيهاء ولا 
يضرّ إذا غلط ورجع, لأن المنصرف القراءة الصحيحة في الجملة» لا القراءة الصحيحة أول 
مرة من قراءته» و [لزم عليه الإعادة مع العلم به في الجملة] فإذا شك في سورة الحمد أنه قرأ 
الآية الثانية أو الثالثة غلطأ لزم عليه إعادتهما تحقيقاً ليقين البراءة» ولو شك بعد الفراغ أو 
التجاوز أنه قرأ صحيحاً أم لأ فالظاهر حريان قاعدتهما. 

ثم إِنْه إذا لم يكن هناك شرط ولا انصرافء فالظاهر صحة القراءة المتعارفة ثمّا لا يلفظ 
فيها إلا بالقراءة المعتادة لدى الأجيرء فالريفي من الإيراني والتركي والمصري الذي يتلفظ 
الاك واء أو الجيم كافاً أو ما أشبه ذلك تكفي قراءته في فراغ فقي لأن المسترات هر 
الإحارة هو ما يقرؤه. 

وكذا الكلام) مثل ما ذكرناه في القرآن [ْفٍ الاستئجار لبعض الزيارات المأثورة أو 
غيرها كالأدعية ونحوهاء وظاهر هذا الكلام أن 


للك 


وكذا في الاستيجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضر في استحقاق الأجرة إسقاط 


التقدم والتأحير في الزيارات المتعدّدة المترتّبة» كأن يقدّم زيارة الشهداء (عليهم السلام) 
ثم علي بن الحسين (عليه السلام) ثم الوارث ثم الأذن للدحول. 

وكذا تقديم فقرة متأخرة على فقرة متقدّمة في زيارة واحدة» كاف في أداء العمل 
الإحاري» لكنه حلاف المنصرف من الإحارة» كما هو كذلك بالنسبة إلى القرآن. 

أمّا مسألة الغلط والاشتباه والسهو فحالما في الزيارة حالها في القرآن. 

ثم الظاهر أنه لو استأحر لكتابة قرآن كامل أو كتاب كذلك لم يتحقق العمل إلآّ 
بالكتابة المنظّمة بمعيئ التسليم لق انرو لكقانيي: ونيا :. روزا #اانع كتاف سن ا كدي 
فود كن الس شيرع العا 

ثم الظاهر أنه لو استأحر لزيارة الإمام (عليه السلام) يكفي أن يزوره بالزيارات 
المذكورة في كتب العلماء» سواء كانت مسندة أو بلا ذكر الإمام في السند» بل ولو كانت 
الزياوة هن تاجق :ان طاووين :وفرع د التصر فد كن قا كان متكورا اق كين السيات 
اللّهم إل إذا علمنا بأنْ قصده الزيارات المأثورة فقط. 

(وكذا في الاستئجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضرٌ في استحقاق 
الأعرة إحفاقك كلم ار صرف ايهو[ أن عارنيها فلم "رذ ان بلقيو لسارت له 
الظاهر وجوب التصحيح» وذلك 
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التاسعة عشرة: لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن وسائض سحف] من بلك الي إلى النحف» 
وشهم) لكوي ادقن سك ألا ل كانهو اشسب او مهال لك 


لانصراف الإحارة إلى المتعارف الذي يشمل ما ذكر من الغلط والسقوط وما 
اتنيه اك و لبا كد أن قرا فهر" اكد مرق لعفا وو «العلافة 311 اذا كانمك الحشاضة ساد 
بالكلي لم يلزم على المستأحر قبول هذا الفرد» بل له أن يطالب بغيره» وإذا كانت الإجارة 
متعلقة بالشخصيء فإن صدق الفرد على ذلك لكن كان معيباً كان له خيار الفسخ بالعيب» 
وإن لم يصدق بطلت الإجارة» والله العالم. 

[التاسعة عشرة: لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي] .معين لا يكفي في أداء الحج 
البلدي إذا كان الواحب عليه حج بلديء إما لأن قلنا بأن الواحب الحج البلدي كما قال به 
بعض الفقهاء» وما لوجوبه عليه كذلك بالنذر أو الوصية أو ما أشبه» ( أن يستأجحر شخصاً 
دق ولقالليت إن «الععدي تسيا دن لطن :ان نفكة أن إل البقاقه وشهها لخر 
منها] أي من الميقات إلى مكة] أو ما أشبه ذلك؛ وذلك لأنْ المنصرف من أدلة الحج 
البلدي هو أن يكون الحاج هو الذي يسير كل الطريق بين البلد وبين مكة المكرّمة. 

ولذا إذا لم يكن المنصرف ذلك؛ كما إذا نذر حجّاً بلدياً وكان مقصود السير في هذا 
الطريق والحج بحيث يشمل نذره أن يكون السائر هو الحاج أو غيره» كفى في أداء نذره 
تعدّد السائر والحاجء لكن لا يخفى أن ذلك لا يسمّى ححا بلدياً إل بنوع من العناية والمجاز. 
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إذ اللازم أن يكون قصد الموجر من البلد الحج» والمفروض أن مقصده النجف مثلاً وهكذاء فما أتى 
به من السير ليس مقدمة للحجء وهو نظير أن يستأحر شخصا لعمرة التمتع وشخصا آخر للحج 


أمّا ما ذكره المصنّف (رحمه الله) من تعليل ذلك بقوله: [إذ اللازم أن يكون قصد 
المؤجر من البلد الحج؛ والمفروض أنْ مقصده النجف مثلاً وهكذاء فما أتى به من السير ليس 
مقدّمة للحج) ففيه: إنه ليس اللازم في تحقق الحج البلدي القصدء بل ترتب الحج على 
السيرء فلو سار بدون القصد وحج سمي حجّاً بلدياء ولو قصد ولم يحج وحج غيره لم يسمّه 
حجًا بلدياًء فكان الأولى أن يقول: إذ اللازم أن يكون السائر هو الحاج؛ وف مفروض المئن 
ليس السائر هو الحاج. 

أما مسألة القصد فذلك أمر آخرء لأنه ربّما يفهم من الدليل أو يكون قصد الناذر 
والوصي أن يقترن السير بالقصد أيضاء وريّما لا يفهم ولا يقصد ذلكء فما في المستمسك 
حيث قال: (فكان مراده أنْ الواجب في الحج البلدي أن يحج الشخص عن السير من البلد 
بقصد الحج فالسير من البلد لا لقصد الحج ليس قيداً للحج البلدي فلا يكون مقدمة للحج 
وهذا التعليل في غاية المتانة) انتهى» دل أتبين وجه متانته. 

(وهو) ف عدم كفايته للحج البلدي [نظير أن يستأحر شخصاً لعمرة التمبّع 
لفيا الول اإرتعي 1 كن كنا ماك مق "اذل القباية الروم و الآن اللسمرة اشح 
تخخصا والعداء إذ :دلت الم فق الحمرة إلى يوخ القيامة متي جا قاله رسول الله وضيلن 
الله عليه وآله)» 
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الظاهر عع لبك اللدسول تررم ]نيان تاق و عدن امي ا وساي لجال لياه 
حال الأصل إلا فيما علم اختلافهما فيه» كذلك يستفاد من أدلة الحج البلدي كون الآتِ 
بالسير والحج إنساناً واحداً كما ذكرناه» ومن ذلك تعرف أن ما ذكره بعض امحشين من أن 
بناء المصنّف إنما هو على القول بالمقدمة الموصلة غير تام. 

وما إشكال السيد الحكيم (رحه الهم على الحشي بأن المقدمة في المقام موصلة حسب 
الفرض لتحقق الحج من النائب الثاني؛ لا يخفى ما فيه» إذ عمل إنسان لا يكون مقدمة لعمل 
إنسان آخحر في مثل المقام إطلاقاًء فلا يصمّ أن يقال له مقدمة موصلة أو غير موصلة. 

(و) كيف كان ف [معلوم أنه) أي أن يستأحر شخصاً للعمرة وآخر للحج 
[مشكل] ول يقل باطل؛ لاحتمال كفاية ذلك ف سقوط الحج عن المنوب عنه» إذ دخول 
الحج في العمرة لا يفهم منه أكثر من إتيافهما في عام واحدء أمّا إتياكها من إنسان واحد فلا 
يفهم من ذلكء والأصل عدم لزوم وحدة النائب» كأصالة عدم لزوم وحدة قاضي الصلوات 
أو الصيامات. 

ولا يخفى أن التنظير من باب المثال فقطء فلا يقال: إنه كيف يفي في النظير بعدم 
الصحة وف المنظر به بالإشكال» كما أن العمرة والحج حالهما حل السير والحج ف كون 
الواحب في كل منهما جزءين: (السير والحج) في المقام» و(العمرة والحج) في النظير 
فإشكال المستمسك ف التنظير» منظور فيه. 
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بل اللازم على القائل بكفايته أن يقول بكفاية استيجار شخص للركعة الأولى من الصلاة وشخص 


إبل اللازم على القائل بكفايته1 بعد أن استفيد من الدليل أنهما جزءا عمل واحد 
(أن يقول بكفاية استفجار شخص للركعة الأولى من الصلاة» وشخص آخر للثانية» وهكذا 
متمم) الصلاة باستئجار ثالث للركعة الثالثة» وذلك مما لا يقول به أحد. 

وكذا على القائل بالكفاية أن يقول باستئجار شخص لصيام الصباح وآخر لصيام 
العصرء والقاعدة أنه مهما استفيد من الدليل لزوم وحدة الآتي بالعمل لم يصحّ تعدد الآني 
به وإن لم يستفد من الدليل ذلك جاز التعدّد. كما إذا قام كل إنسان ببناء جزء من 
اللمكفان بولاف عر من أدلة الوضوء والغسل والتيمم والصلاة والصيام والاعتكاف 
والحج والعمرة وحج التمتع بحزئيه وحدة العمل» فلا يصحّ تعدّد الآتِ أصالة أو نيابة أو 
أصالة ونيابة. 

كما إذا تفارك انان يان يأ كل واحد منهما بنصف يوم من الصيام على وحه 
الاستحباب» أو يأخذ نائبين بأن أذ كل بواغد فيل التكات» أى أن شسصا بعت 
الصيام لنفسه ثم يستنيب لنصفه الثاني» وكذلك النيابة في الأحزاء. 

وما دل على الاستنابة في الطواف أو ما أشبه؛ فَإنّما هو بدليل خاص كما لا بخفى. 

ثم إن السيد امال علدنا للسادة ابن العم والبروحردي والحكيم وغيرهم أفى بجواز 


أن يأتي إنسان بالسير وإنسان آخر بالحج 
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العشرية::إذا السوعدر' للطتلاة عن لمات قصل ونقصض :من بصنافتة يعن الوايقبات غير الر كنية منهوا 


فإن لم يكن زائداً 


في مفروض المتن» ولعله لأنه فهم من أدلة الحج البلدي لزوم السير والحج» ولم يفهم 
الارتباط بينهماء لكنه حلاف الفهم العرثي. 

ثم هل يكفي في إتيان الحج البلدي أن يأني الصبي غبر البالغ بالسير ثم يأني بالحج بعد 
بلوغه: لأنْ السير توصليء أو لاء إلا إذا قلنا بصحة نيابة الصبي على ما اخختاره المصنّف في 
بعِض المسنائل السابقة اججعمالان: 

[العشرون: إذا استؤجر للصلاة عن الميت فصلى ونقص من صلاته بعض الواجبات 
ا امقس 1 كأن نسي للم كات أمّا إذا كان الناقص الواحب الركيئ كالركوع 
فالصلاة باطلة» ومن المعلوم أن العمل الباطل لا أجرة له» لأنه أكل للمال بالباطل» ولأنه غير 
بعلن الاتهاوق ومقله إذا كان التاقض 7العتروط #الوضتره مات سدواة فقن أضل الؤضوم: أذ 
شرطه وجزؤه المقوم له. 

و#كذللف اق النطالات: لوكت العادم "سيدناك الاتجرة بذ كان التق عييد .ولو غير 
ركو كما إذا لزيترا الحمد عهدا. 

أما إذا كان النقص بالزيادة» فإن كانت زيادة غير ضارة كزيادة الحمد مثلاً ول تكن 
موجبة للبطلان كالحمد السهوية» كان حال ذلك حال النقيصة غير المبطلة» وإن كانت 
موحبة للبطلان كالحمد العمدية بطلت الصلاة ولم تستحقّ الأحرة» ومثلها زيادة الركن؛ 
نعم زيادة الركن غير الضارء كالركوع والسجود للتبعية في الجماعة؛ 
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على القدر المتعارف الذي قد يتفق أمكن أن يقال لا ينقص من أحرته شىء» وإن كان الناقص من 
الواحبات والمستحبات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ينقص من الأجرة .مقداره 


حالحا حال مطلق الزيادة غير الضارّة» (فإن لم يكن) الناقص أو الزائد [زائداً على 
القدر المتعارف الذي قد يتفق1 للإنسان المتعارف [أمكن أن يقال: لا ينقص من أحرته 
شيء)]) وقلم ا" لفق غ5 «الاكن الشادة ابن العم والبروجردي والحكيم والجمال 
والأصطهبانات وغيرهم؛ رولك كن التجارة نصرفة إلى اغارف الكتامل هذا لقره أرضياء 
وق :قال نهانا تسمال لقص تعر سرع تون القفن» تكن القرة اللرقاتي يدهن الفزة 
الكامل» فالفرد الناقص وإن كان مبرئاً للذمة» إلا أنه أقل من المستأحر عليه فاللازم أن ينقص 
بحسابه. 

ومثل ذلك ما إذا كان الناقص مستحيّا. كما لو نقص القنوت» فإنه يأنّ فيه 
الاحتمالان» وإن كان اللازم القول بالأحرة الكاملة» ١‏ وإن كان الناقص من الواجبات 
والمستحبات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف] فإن كان بحيث خرج عن المستأحر عليه 
كما لو اقتصر في صلاته على التكبيرة والركوع والقيام المتصل به والسجود والتشهد 
والسلام مثلاً لم يستحق أحرة وإن كان لاك ايها لبراءة ذمة الميت» لأنها صلاة صحيحة» 
وذلك لأن براءة ذمة الميت ليس معناها استحقاق العامل للأحرة إذا لم يستأحر على ذلك. 

وإن لم يكن بحيث خرج عن المستأجّر عليه (ينقص من الأجرة بمقداره) وفاقاً لمن 
عرقة تن العلقة» وذللف لآن الأجكرة ى قال 'الأجوات 


/اة 


إلا أن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة ال مبرئة للذمة 


فإذا نتقص بعض الأجزاء نقص من الأجرة بالنسبة. 

اللّهم إلا إذا كان قابلاً للتدارك وقد تداركه؛ كالتشهد المنسي والسجدة المنسية» ولم 
تكن الإحارة متعلّقة بالفرد الكامل الأول وإلاً لم ينفع التدارك. 

والظاهر أن للمستأحر خيار تبعّض الصفقة في مفروض المان؛ فإذا فسخ رجع إلى أقل 
الامو سن اناا لسري | ةا نيك ون اليقاسسر جل الهنادة» اسهد ريه للدي ؟ 
فإِن الصلاة الناقصة لا كانت مبرئة للذمة كانت تمام موضوع الإحارة فيتسحق الآن بما تمام 
الأحرة) كذااق المستمسيك: 

وأضاف السيد البروحردي صورة ما إذا كان المستأحر عليه طبيعة الصلاة» لصدق 
الطيعة على مدلها" فيشيخق ام الأجزة: أنضا» والعالتي: أن تكرك الاجارة سلف بالصتلاة 
المبرئة للذمة» لأنها المقصود للمستأحرء فإذا شك في مراده حمل على ذلكء؛ لأصالة عدم 
التكليف بالزائد. 

كما أن الظاهر أنه لو شك الأجير وأتى بمقتضى الشكء أو ظنّ وأتى بمقتضاه كفى ما 
أتى به في استحقاق تمام الأحرة أو بعضها على التفصيل المتقدّم في كونه بالمقدار المتعارف أو 
اي 

ولو لم يأت بمقتضى الشك كما لو شك بين الثلاث والأربع» ولم يأت بركعة 
الاحتياط لم يستحق ظاهراًء وإن كان استحقاقه في الواقع دائراً مدار كون الصلاة أربع 
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ونظير ذلك إذا استؤحر للحج فمات بعد الإحرام ودحول الحرم» حيث إن ذمة الميت تبرأ بذلك» 
فإن كان المستأحر عليه ما يبرئ الذمة استحق تمام الأحرة» وإلا فتوزع ويسترد ما يقابل بقية الأعمال. 


ركعات. 

لدي بأنه ١‏ ستؤجر لاحدى صلاتين فأتى بهما استحق ق الأحرة, ولو 0 
بإحداهما لم بي مضع ظاهر ىوزن كانت لد قع دائراً مداركون المأي به منطيقاً على المستأحر 
عليه وعدمه. 


[ونظير ذلك1 في الاستحقاق وعدمه مسائل الزيادة والنقيصة. 

ومثله [إذا استؤجر للحج] كما لو حاضت المرأة الأجيرة فأحذت نايا (ف] إذا 
[مات 1 الأجير" [ بعد الاتعرام وول اللرم) استحق الأجرة [حيك إن .ذمة اليت 1 أو 
الحيّ العاحز المنوب عنه» بل وكذا في الحج الياق الانفان ' (نوا دلق انعا ماع 
بل تقدم مثا في كتاب الحج احتمال براءة ذمته.مجرد الإحرام وإن لم يدخل الحرم» فراجع 

إفإن كان المستأحر عليه ما يبرئ الذمة استحقٌّ] الأحير [تمام الأحرة] لأنه أتى 
عتعلّق الإحارة» [وإلاً) فإن كان المستأحر عليه الحج الكامل على نحو القيد لم يستحقٌ 
الأحير شيعاء لأنه لم يأت بالمستأحر عليه» وإن كان الأعمال [فتورّع الأحرة ويسترد ما 
يقابل بقية الأعمال) وللمستأحر خيار تبععض الصفقة» ومحل المسألة كتاب الحج فراحع 


ولو استأحره لصيام القضاء فمات في الأثناء» أو حاضت المرأة» لم يستحق من 
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الأجرة ا لأنه لم يأت بشيء فق المستا جر عليه 

نعم إذا أكل تقية عند الغروب استحق تمام الأجرة» لأنه أتى بالمستأحر عليه» إذ يصحّ 
الصوم كذلك. 

وف المقام مسائل أحر تظهر أحكامها مما تقدم. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين» ونسأله أن يتم 
جميع أمورنا بخير» ويجعل عواقب أمورنا خيراً. 


الكويت 


محمد بن المهدي الحسيئئ الشيرازي 
/١5‏ ذي القعدة / 91٠١اه‏ 


الك 


مسألة ؟ . إيكال العمل إلى الغير ا ا 
مسألة ١‏ .لو استؤجر لعمل لا بشرط المباشرة كع ام ااا ا 
مسألة ١‏ . الأجير الخاص لا يعمل عملا ينافي حق المستأجر 50 
مسألة ١‏ . موارد جواز العمل للغير 0000 *”*#شظ15 
مسألة ١‏ . تخلف الشرط عن المشروط 1157070000 
مسألة ١‏ .لو عمل غير العمل المتفق عليه 52000 
مسألة ١‏ .لو اشتبه في حمل المتاع 100 
مسألة ١‏ . موارد الإجارة #070« 
مسألة ١‏ . موارد بطلان الإجارة ابطق اس اط ا ال اام 0 


مسألة ١‏ .لو اشتبه في المركوب ا 
مسألة ١‏ . الاشتباه في المستأجر عليه 0 00 


58.1 
إجارة الأرض لزرع الحنطة بما يحصل منها من الحنطة ش15 


"١ 


. استيجار النقود للزينة 00 
امتهكار الشندو [لاوستط ادن ا 
.:استيحار” اليستام للتكزه ا 
. الاستيجار لحيازة المباحات اما عار ع ا 


. استيجار المرأة للإرضاع 0 
. استيجار المرأة المتزوجة للإرضاع 0000 
. لو كانت المرأة خلية فآجرت نفسها ثم تزوجت 5252578 


. إجبار المولى أمته على الإرضاع 1 
. صور انفساخ الإجارة أو بقائها 9ب 1010000 
. استيجار ما يسبب إتلاف الأعيان 50 
. عدم جواز الإجارة لإتيان طائفة من الواجبات 270 
. جواز الإجارة لكنس المسجد 0000 
. جواز الإجارة لحفظ المتاع 0000000 
. شرائط صحة الاستيجار العبادي 000 


. الإجارة للنيابة عن الحي 01 
.لو عمل لغيره من دون إذنه ونام اح ا ل 0 
. استحقاق الأجرة للعمل للغير مع أمره 50 
.ما يجوز إجارته» وما تجوز الإجارة عليه ا ا 
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. شرائط الاستيجار للحج المستحبي 217071701« 
بها رت فك كانه كفاع النفيعة 8 س1[ 


حك 


مسألة ”7 . الجمع بين الإجارة والبيع بعقد واحد اا 


مسألة 74 . استيجار من يقوم بكل ما يأمره ا[ 01 
مسألة ١5‏ . استعمال الأجير مع عدم تعيين الأجرة 1 
مسألة 7١‏ .لو استأجر أرضا مدة معينة وغرس ما لا يدرك في المدة 5 
رك 

في التخارع 

5.8.555 

مسألة ١‏ . التنازع في أصل الإجارة ا 
مسألة ١‏ . الاتفاق على الإذن في استيفاء المنفعة ا 
مسألة ” . التنازع في قدر المستأجر و ا ام و ل 
مسألة ؛ . التنازع في رد العين المستأجرة اا اا وت فو واجازة 7 
مسألة ه . التنازع في التلف والتعدي وعدمهما 5ب 00000001 
مسألة 5 . كراهة تضمين الأجير في مورد ضمانه ل 
مسألة 7 . التنازع في مقدار الأجرة 1 00 
مسألة 8 . التنازع في المستأجر ا 0 
مسألة 4 . لو اختلفا في الشرط الأول 1 
مسألة ٠١‏ . التنازع في المدة ا 
مسألة ١١‏ . التنازع في الصحة والفساد عم قر 3 ال ا 1 
مسألة ١١‏ . التنازع في البلد المقصد ما لم تا اق ل 110 
مسألة ١7‏ . التنازع في العمل المستأجر عليه 00 
مسألة 4 ١‏ . على من يقدم قوله» اليمين للآخر 0 


ارخ 


خاتمة 


ك5 


خراج الأرض المستأجرة لماه انو 
أخذ الأجرة على قراءة التعزية 110110000 


لمن يكون النماء بعد انقضاء مدة الإجارة 9 ش*#ظ2 
الضمان بذبح القصاب الحيوان على وجه غير شرعي 
لو آجر نفسه للصلاة على أحد فاشتبه ا 
إيكال المستأجر بتجديد الإجارة ا 
إيجار المبيع قبل انقضاء مدة الخيار 1 11111111*ظ 
لو قام بالعمل غير الأجير ةآز ز ز 3 011 1 1 1 121711111 
الإجارة على العمل المركب ا لو ل 
لو كان للأجير على العمل خيار الفسخ 1*9 
على من تكون نفقة الدابة المستأجرة 0 
التداخل في الإجارة ا 
لو استأجر عينا ثم تملكها في مدة الإجارة 51 
لو استأجر أرضا فأصابتها آفة 0 


إجارة الأرض مدة معلومة بتعميرها ا 
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